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احترام قواعد التنافس الحر الشفاف والنزیھ والمشروع بین مختلف  یكمن فيالنشاط التنافسي  إن أساس  

حقوق كـافة بالحفاظ على  امرھون الفعلـي لذلك یظلتجسید لكن الو، وقسفي ال الفاعلینالأعوان الاقتصادیین 

   .ضعیف في العلاقة الاقتصادیةالطرف الباعتباره المستھلك 

من أبرزھا لا یمكن التنازل عنھا،  بحیثلأھمیتھا  تھلك من الحقوق الجدیرة بالرعایةر حقوق المستعتب   

طبیعة المصلحة المحمیة خاصة في  إلىبالنظر  الأھمیةیحتل قدرا من  إذ في صحتھ وسلامتھحق المستھلك 

 مما ساھم في ، السلع وتقدیم الخدمات إنتاج عملیات التطور الصناعي والتكنولوجي الذي صاحبضوء 

الطبیعیة كانت تتكون من بعض المواد  الأخیرةھذه فذلك النموذج المبسط للسلعة، ل التدریجي الاختفاء

ض صحة یتعر إلى في تركیبھا أدى مثلا والإشعاعیةالمواد الكیمیائیة  إدماج غیر أن ،الأولیةوالخامات 

  .وسلامتھ لقدر كبیر من الخطر الإنسان

من الحصول على  ھبوجھ عام تمكین أيالمستھلك في حمایة مصالحھ الاقتصادیة،  حق ذلك إلى یضاف   

تتمثل المستھلك  فغایة، موارده المالیة وحمایتھ من الممارسات التي تضر بمصالحھ الاقتصادیةلالفائدة المثلى 

 . حیازة السلعة والانتفاع بھا على نحو یوازي على الأقل ما سدده مقابلا لذلك في

را مصد ھاباعتبارو ،التعاقدیة تھإرادفي حمایة  المستھلك حق من خلالالحقوق أیضا  تلكجلى كما تت 

ضغوط  ةتحرر من أی ومن وعي وسلامة  ةقوالیجب أن تتكامل لھا عناصر ف في التعاقد، تھللتعبیر عن رغب

  قویة في الإقناع ةحجی لھا من مابتدفعھا إلى التعاقد دون رغبة حقیقیة، ومثال ذلك الإعلانات التجاریة 

  .في الإغراء خاصة في بعض أنواع البیوع عدةوأسالیب 

الحلقة الأساسیة في  ھ، نظرا لكونالدول إلى حمایة مصالح المستھلك وأمام ھذا التنوع تسعى مختلف   

على  الإنتاج والتوزیع، وھو في النھایة الشخص الذي یتعاقد تالمستھدف من استراتیجیاوالعملیة التنافسیة 

بائعا  أمتاجرا كان " العون الاقتصادي"  ـما یسمى بفي مواجھة  الخاصةحتیاجاتھ لا تلبیةخدمات السلع أو ال

 .موزعا أمأم مستوردا 

مع مختلف السلع  والدرایة اللازمة للتعامل القدرة الفنیة الكافیة إلى المستھلكأضف إلى ذلك افتقار   

وخاصة في ظل ظھور  استھلاكیة عدم امتلاكھ لثقافة علاوة على انخفاض مستوى الوعي لدیھ، ووالخدمات 

 انفتاح اقتصادي یسوده مبدأ تحریر السوق  كنتیجة حتمیة لما عرفھ المجتمع من سلع وخدمات متنوعة 

م بعیدا عن كل والذي صاحبھ وجود مناورات وتلاعبات من قبل أعوان اقتصادیین نتیجة للجشع الذي یرتابھ

 الجھات المعنیة في إلىالتقدم  من ھخوفو كذا تذبذبھ أمام ھیمنة وسائل الدعایة الحدیثة، ویفةروح تنافسیة شر

  .  رالضر وقوع حال

الاقتصادیة  قوةلل المالكعدم توازن بین العون الاقتصادي بالتبعیة لكل ھذه المؤثرات نشأت علاقة و   

التبادلیة العلاقة تكوین تلك ك الطرف الضعیف في مجال الإنتاج والتوزیع، وبین المستھلوالكفاءة التقنیة في 

  .فیما بینھما
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 اأمر یعد الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستھلك،إعادة كفة التوازن أو بعبارة أخرى وعلیھ فان    

 بصفة عامة أعوان اقتصادیین یمارسون الصناعة والتجارة من منطلق وجود المنافسةقواعد  تستلزمھ

  في جو تنافسي، ووجود مستھلكین یقتنون مختلف السلع والخدمات بصفة خاصة الإنتاج والتوزیععملیات و

  .أثمانھا المعروضة مقابل دفع

العون الاقتصادي في  إلیھایلجأ  قدممارسات التي لا لضبطذلك تدخلت مختلف التشریعات  لتكریس   

جھة، وحمایة حقوق المستھلك من جھة  سة منتنظیم المناف إلى الھادفةالنصوص  بإصدارمواجھة المستھلك 

المشرع  تأثرمن خلال  ،في أمریكا التي تعتبر مھد حركة حمایة المستھلك ھذه العملیة ثانیة، وقد بدأت بوادر

مجموعة الاقتصادیة تضمن اعتبار المستھلكین ھم الالم 1962بتصریح الرئیس جون كنیدي سنة  الأمریكي

واستماعا لھا، ومن ثم وضع تشریع یضمن لھم الممارسة الكاملة للحق في  اھتماما والأقلعددا  الأكبر

 .إلیھا والإصغاءوتقدیم مطالبھم  إعلامھمحمایتھم والحق في 

لمشرع الجزائري فقد تدخل بجملة من الآلیات الموضوعیة والإجرائیة، الغرض منھا ممارسة ل بالنسبةو   

ھلك، ویظھر ذلك من خلال نصوص قانونیة مختلفة من النشاط التنافسي في ضوء احترام حقوق المست

الذي كرس المبادئ الأساسیة  1المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، 02 -89أبرزھا القانون رقم 

وأھمھا إجباریة توفر المنتوج على ضمانات ، لمراقبة جودة المنتوجات والخدمات المعروضة للاستھلاك

  .س بصحة المستھلكھا أن تمنأضد كل المخاطر التي من ش

  متطلبات الوقت الراھن في مجال ضمان سلامة المستھلكل أظھر عدم ملائمتھھذا القانون  غیر أن تطبیق   

تحدید  إلىالذي یھدف  2،المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09صدر القانون رقم أه وؤإلغا تملذا 

قمع الغش، كما یطبق على السلع والخدمات المعروضة القواعد المطبقة في مجال حمایة المستھلك و

ت على عاتق ، لیكون قد أقر التزاماللاستھلاك، وعلى كل متدخل في جمیع مراحل العرض للاستھلاك

  بضمان سلامة المستھلك وھو الالتزام عام التزام تحت إدخالھاوالتي یمكن  - العون الاقتصادي -  المتدخل

  . اائیة لتنفیذھكما حرص على وضع آلیات إجر

نص صراحة على تبني   قد 3المتعلق بالمنافسة، 06 - 95الأمر رقم إلى أن  الصدد تجدر الإشارةھذا و في   

وحدد أھدافھا  ومحاربة الممارسات التي تحد منھا، وتشجیعھا لتنمیتھا إجراءاتنظام المنافسة الحرة، وقرر 

  .وى معیشة المستھلكینتحقیق الفعالیة الاقتصادیة وتحسین مستب المتعلقة

                                                 
، صادرة في 6، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 1989فیفري  7مؤرخ في  02 -89قانون رقم  1
  .) ملغى ( 1989فیفري  8
في  ، صادرة15جریدة رسمیة عدد  ،لك قمع الغشیتعلق بحمایة المستھ 2009فیفري  25مؤرخ في  03 - 09قانون رقم  2
  .)معدل ومتمم (  2009مارس  8
       1995فیفري  22، صادرة في 9، جریدة رسمیة عدد بالمنافسة یتعلق 1995 جانفي 25مؤرخ في  06 - 95رقم  أمر 3
  .) ملغى (
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تعمال غیر كما وضع مجلس المنافسة كجھاز لمراقبة اختلال السوق بفعل الممارسات الناجمة عن الاس   

فیة الممارسات المناحظر  أیضا تضمنو، والإفراط في استغلالھا والتعسف فیھا الشرعي لحریة المنافسة

 .ة من جھة أخرىومنع الممارسات التجاریة غیر المشروع للمنافسة من جھة

  1 المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم  الأمر یتمثل في الأولقانونین،  ألغي وتم إصدار ھذا الأمر قدن أغیر    

 2.التجاریةد للقواعد المطبقة على الممارسات المحد 02 -04أما الثاني فیتمثل في القانون رقم 

لأنھما مختلفین من حیث قواعدھما الموضوعیة  إطارین تشریعیین منفصلین المراد من ذلك ھو وضعو  

  .كل منھما بتنظیم مجال معین بذاتھیھتم والإجرائیة، 

أي قواعد  ا في السوقوالقواعد الأساسیة لھتضمن بصفة خاصة المنافسة فالأمر المتعلق بالمنافسة،   

محتفظا بنفس المنافسة  ن حظر مجموعة من الممارسات التي تؤدي إلى تقییدأالتنافس الصحیح والمشروع، ب

ة قصد تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق، ومراقبة التجمیعات الاقتصادیالأھداف المرجوة ألا وھي 

 . وتحسین ظروف معیشة المستھلكین زیادة الفعالیة الاقتصادیة

المقیدة للمنافسة أما بالنسبة لآلیات التنفیذ، فقد وضع المشرع قواعد إجرائیة خاصة لمتابعة الممارسات    

  .تتمیز بتخویل اختصاص متابعتھا إلى مجلس المنافسة

تحدید القواعد والمبادئ المتعلقة  القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة تولىفي حین   

 بما یسمح  بین الأعوان الاقتصادیین وبین ھؤلاء والمستھلكین تتمممارسات التجاریة، والتي في البالشفافیة 

             كل غموض ولبس عن تلك الممارسات قصد مراعاة مصلحة المستھلك قبل وبعد التعاقد بإزالة

لاسیما  ،قواعد النزاھة التي تتعلق بالأخلاق الواجب مراعاتھا عند ممارسة النشاط التجاري على نصكما 

جو من المنافسة الشریفة  إشاعةي الاقتصادیین، رغبة من المشرع ف الأعوانعاملات التي تتم بین مال

التامة السیطرة  فرض فيمنھم رغبة  ،البعض إلیھاالملتویة التي قد یلجأ  الأسالیبة بینھم، بعیدا عن لوالعاد

  .القضاء على المنافسین لھ في التجارة، و بالتالي  على السوق

 ومتابعتھاتلك الممارسات  مخالفاتالإجراءات التي تسمح بمعاینة مجموعة من  ھتضمنإلى  بالإضافة  

  .والعقوبات المقررة لھا

  

                                                 

   2003جویلیة  20، صادرة في 43د ، جریدة رسمیة عدیتعلق بالمنافسة 2003جویلیة  19مؤرخ في  03 - 03رقم  أمر  1

  .)معدل ومتمم ( 
         ، جریدة رسمیةیحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 2004جوان  23مؤرخ في  02 -04قانون رقم  2

  ).معدل ومتمم (  2004جوان  27، صادرة في 14عدد 
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من خلال ما سبق تبرز الأھمیة من تخصیص مثل ھذا الموضوع  بالبحث و الدراسة المعمقة والتي ترتبط   

مجالات في ذلك ولمصالح المختلفة للمستھلك من جھة، ابمدى أھمیة مسألة حمایة الحقوق وفي جوھرھا 

ارسات المموالمنافسة و الاستھلاكمتمثلة خصوصا في مجال  صاد أي مجتمعبالغة الضرورة لاقتحیویة 

السوق  في مبدأ الموازنة بین كافة الأطراف الفاعلة  رما یستتبعھ من إلزامیة إقراالتجاریة من جھة أخرى، و

  .بصفة عامة

 الأولىبالدرجة أسباب ذاتیة  :ة وراء اختیار موضوع الدراسة إلىالأسباب الكامنترجع  وعلى إثر ذلك   

  :تتمثل في

  .صلة الموضوع بمجال التخصص ألا وھو قانون السوق -

  .الرغبة في الاطلاع والمعرفة -

في ظل  الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستھلك آلیاتتوسیع المكتسبات القانونیة النظریة بشأن  -

  .اقتصاد السوق

  :تتمثل فيأخرى موضوعیة ضافة إلى أسباب إ   

  .  قطاع الاستھلاك وتحدیداقطاع الاقتصادي بصفة عامة والتجاري بصفة خاصة المساس الموضوع ب -

من المواضیع الحیویة التي تثیر العدید من التساؤلات، خاصة بمدى إمكانیة تحقیق اعتبار ھذا الموضوع  -

 .المستھلك حقوق ومصالح، وحمایة شاط التنافسينالالتوازن والتكافؤ الحقیقي والفعلي بین 

یتلخص المبتغى من دراسة ھذا الموضوع في ظل كل من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش    بناء علیھو   

  :وكذا قانوني المنافسة والممارسات التجاریة فیما یلي

  .نشاط المنافسة وحمایة حقوق المستھلكبتوضیح مختلف المفاھیم المرتبطة  -

لتحقیق  زائريت الموضوعیة والإجرائیة التي فرضھا المشرع الجالسعي للتعرف على مختلف الآلیا -

كذا قانوني حمایة المستھلك وقمع الغش، و انونخلال قبین النشاط التنافسي وحقوق المستھلك من  التوازن

 . المنافسة والممارسات التجاریة، والنصوص التطبیقیة لھا

 .المقصودازن إقامة التو فيتلك النصوص القانونیة  تقدیر فعالیة  -

إلى خلق علاقة تنظیم السوق  إلىھل یعكس توجھ المشرع  :التالیةشكالیة الإتبرز معالم  انعكاسا لذلك   
  ؟حقوق المستھلك والمتدخلمتوازنة بین 
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ولمعرفة مدى نجاعة وفعالیة مختلف الآلیات التي كرسھا  التفصیل أكثر في البحثك وللإجابة على ذلو   

تم تقسیم ھذه  التحلیليالوصفي من خلال اعتماد المنھج  ي في مختلف النصوص القانونیة،المشرع الجزائر

  :الدراسة إلى بابین

  :متضمنا ،الموضوعیة للموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستھلك للآلیاتخصص  الباب الأول

  .ع الغشالالتزام بضمان سلامة المستھلك في قانون حمایة المستھلك وقم :الأولالفصل 
   .التزامات المتدخل في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة: الفصل الثاني

حقوق المستھلك بین النشاط التنافسي و موازنةللالثاني للآلیات الإجرائیة  الباب في حین خصص   
  :متضمنا

  .آلیات تنفیذ المتدخل لالتزاماتھ في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش :الفصل الأول
 .متابعة مخالفات قانوني المنافسة والممارسات التجاریة :الفصل الثاني



 

 

 

 

 

 

  الباب الأول

الآليات الموضوعية للموازنة بين  

  .النشاط التنافسي وحقوق المستهلك
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نظرا لطغیان النشاط التنافسي على حقوق المستھلك تدخل المشرع الجزائري لمحاولة فرض التكافؤ     

قر أبحیث  ،وذلك بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 1نشاط وحقوق المستھلك،ھذا الوالتوازن بین 

عرض السلع والخدمات  من الواجب علیھ مراعاتھا عندحقوقا للمستھلك وھي التزامات على عاتق المتدخل 

    المطابقة والأمن وإلزامیة، ونظافتھا سلامة المادة الغذائیةضمان اء تلك المتعلقة بإلزامیة للاستھلاك، سو

والتي یمكن إدخالھا تحت التزام  2المستھلك، إعلامبعد البیع، وإلزامیة  تلك المتعلقة بالضمان وخدمة ما أو

 .)الفصل الأول( 3 ستھلكشامل وھو الالتزام بضمان سلامة الم

       سةـاقة المنافـیكون الغرض منھا إع التي للمنافسة قـیدةمالجل حمایة السوق من الممارسات أومن     

وضع المشرع ، أو تقییدھا وإلحاق الضرر بالسوق أي عرقلة قانون العرض والطلب والإضرار بالمستھلك

 قیدةعن الممارسات الم الامتناعق المؤسسة والمتمثلة في عامة على عات تالتزاما 4،بموجب قانون المنافسة

  .التجمیعات الاقتصادیة لرقابة جھاز ضبط السوق بإخضاعللمنافسة، والالتزام 

نظیم العلاقة ــت 5.واعد المطبقة على الممارسات التجاریةـمن خلال القانون المحدد للق أیضاكما حاول     

عاتق لى ــتزامات عــمن خلال فرض جملة من الال ،اجدین في السوقالمتوین ـــالاقتصادی الأعوانن ـبی

أي المتعلقة بشفافیة  ،الأعوان الاقتصادیین والتي تنصب على مراعاة مصلحة المستھلك قبل وبعد التعاقد

الممارسات التجاریة، كما تنصب كذلك على الأخلاق الواجب مراعاتھا عند ممارسة النشاط التجاري 

   ).الفصل الثاني(

 

  
                                                 

جامعة  ،، الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك والمنافسةالموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستھلكأرزیل الكاھنة،  1

   .15، ص 2009نوفمبر  18و  17یومي  بجایة،
  ). متممالمعدل وال (المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 -09من القانون رقم  18 إلى 4المواد من  2
الصادر من محكمة  عقد النقل بموجب القرار الالتزام بضمان السلامة إلى القضاء الفرنسي، وذلك في إطار أةترجع نش 3

في قضیة زبیدي حمیدة بن محمود ضد الشركة العامة للملاحة عبر الأطلسي بین عامي  1911نوفمبر  21النقض المؤرخ في 

إصابة شدیدة من جراء سقوط  Bôneأصیب ھذا الراكب التونسي اثر رحلة بحریة متجھة من تونس إلى بون  1908 -1907

ن عقد النقل أسیة عند عرض الطعن علیھا بخزان كان موضوعا بطریقة معیبة في السفینة، حیث قضت محكمة النقض الفرن

 بین الناقل والراكب ھو الأساس في تحدید طبیعة مسؤولیة الناقل، ولا مجال لإعمال قواعد المسؤولیة عن الفعل الضار

سالما  وھي أن تنفیذ عقد النقل یتضمن بالنسبة للناقل التزاما بنقل الراكب ،وأرست قاعدة تعتبر بمثابة دستور للقضاء في فرنسا

  الإسكندریة ،ار الفكر الجامعيد، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوجفتاك علي، ....: معافى إلى وجھتھ

  .68 -67 -63ص ص ، 2007مصر، 
  ). معدل ومتمم ( یتعلق بالمنافسة 03 -03أمر رقم  4
  ). معدل ومتمم ( لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةایحدد  02 -04قانون رقم  5
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  .في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش الالتزام بضمان سلامة المستھلك: الفصل الأول

لقد أدرك المشرع اتساع مشكلة اختلال التوازن بین المستھلك كطرف ضعیف في العلاقة الاقتصادیة وبین   

     صدر القانونأف 1.وزیعالمتدخلین الذین یملكون القوة الاقتصادیة والكفاءة التقنیة في مجال الإنتاج والت

لمراقبة جودة  الأساسیةالذي كرس المبادئ  2.المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 02 -89رقم 

وأھمھا إجباریة توفر المنتوج على ضمانات ضد كل المخاطر  ،المنتوجات والخدمات المعروضة للاستھلاك

  .س بصحة المستھلكنھا أن تمأالتي من ش

ظھر عدم ملائمتھ مع متطلبات الوقت الراھن في مجال ضمان سلامة قد أا القانون طبیق ھذغیر أن ت   

لك ذو ،المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09صدر القانون رقم أالمستھلك، لذا قام المشرع بإلغائھ و

من خلال  ،سلامتھما المجال وتوضیح تدابیر حمایة صحة المستھلكین وذفي ھ ةجل سد الثغرات القانونیأمن 

بضمان  شامل وھو الالتزام تزاملا كما سبق القول تحت إدخالھایمكن  3،التزامات على عاتق المتدخل إقرار

  .سلامة المستھلك

تحدید نطاقھ من حیث الأشخاص : وعلیھ تقتضي دراسة ھذا الالتزام الإلمام بمجموعة من العناصر أھمھا    

في قانون التزامات المتدخل والى مجالات ھذا الالتزام المتمثلة في  ،)المبحث الأول(ومن حیث الموضوع 
  ).المبحث الثاني(التي تعد بمثابة الحقوق الشرعیة للمستھلك ــش حمایة المستھلك وقمع الغ

 

                                                 
تقوم أیة علاقة اقتصادیة بحسب الأصل على مبدأ التوازن العقدي، بمعنى توافر نوع من المساواة بین أطراف العقد، سواء  1

من حیث حقوق والتزامات ومسؤولیة الأطراف، أو من حیث مضمون العقد ذاتھ شروطھ وأحكامھ، وإذا حدث وان اختل 
لأسباب أو اختلت المراكز القانونیة للأطراف تبدأ فكرة الضعف التعاقدي في الظھور، بحیث التوازن العقدي لأي سبب من ا

  :العلاقة، ولقد فرق الفقھ بین ثلاثة أنواع من الضعف التعاقدي وھي فیظھر انعدام المساواة الفعلیة بین أطرا
ب ترجع إلى شخص المتعاقد ذاتھ، كانعدام یرجع الضعف التعاقدي في ھذه الحالة لأسبا :الضعف التعاقدي لأسباب ذاتیة* 1

أو نقصان الأھلیة بالنسبة لعدیم التمییز أو الصبي الممیز، أو أن یلحقھ عارض من عوارض الأھلیة كالجنون والسفھ والغفلة  
  .كذلك إذا لحق إرادة المتعاقد عیب من عیوب الرضا كالغلط والإكراه والتدلیس والاستغلال

ینشأ ضعف المتعاقد في ھذا الفرض نظرا لما یتمتع بھ الطرف الآخر من تفوق ونفوذ  :نسبیةباب الضعف التعاقدي لأس* 2
اقتصادي وسیطرة في سوق المعاملات، فیضطر الطرف الضعیف نسبیا إلى قبول الشروط والأحكام التي یملیھا علیھ الطرف 

فة عامة محل التعاقد، وھو ما حدا بجانب من الفقھ إلى ذو النفوذ الاقتصادي لأنھ في حاجة ماسة إلى السلعة أو الخدمة أو بص
 التزاماتھ مفھومھ: المتعاقد المحترفمعتز نزیھ محمد الصادق المھدي، : أي عقود الإذعان" الضعف التعاقدي" إطلاق 

  .27إلى  25، ص ص من 2009، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، دراسة مقارنة: مسؤولیتھ
إن ضعف المتعاقد في ھذه الحالة یرجع إلى كونھ یوجد في وضع خارج مجال تخصصھ  :تقنیةلأسباب  الضعف التعاقدي* 3

وخبرتھ، وكذا نظرا لكثرة السلع والخدمات المعقدة في السوق، والتي عادة یجھلھا ھذا المتعاقد الضعیف مقارنة بالطرف 
 EL HATTAB Abdelhaq, la protection de la partie faible dans la relation contractuelle en droit:الآخر

marocain, Revue marocaine, www. majalah. New. Ma, 21 juin 2010, p 7.                                                                 
  .) ملغى ( یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 02 -89قانون رقم  2
  ). متممالمعدل وال (المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 -09من القانون رقم  18 ىإل 4المواد من  3
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  .نطاق الالتزام بضمان سلامة المستھلك: المبحث الأول

  )المطلب الأول(إلى أشخاص ھذا الالتزام سیتم التطرق المستھلك سلامة الالتزام بضمان نطاق لتوضیح    

    ).                   الثاني المطلب( إلى موضوعھثم 

  .الأشخاصنطاق الالتزام من حیث : المطلب الأول
    في الشخص الدائن بھذا الالتزاممة المستھلك من حیث الأشخاص سلایتحدد نطاق الالتزام بضمان    

  ).الفرع الثاني( ي الشخص المدین بھ وھو المتدخلوف، )الفرع الأول( وھو المستھلك

  .المستھلك :السلامةالدائن بضمان : الفرع الأول
  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش أن الدائن بضمان السلامة ھو المستھلك 03 -09یقر القانون رقم    

وھذا ما ینبغي  ،تعریف دقیقبحیث أن ھذا الأخیر یبقى من المفاھیم المھمة جدا التي عادة مالا تحظى ب

  ).ثانیا( ثم إلى نظرة المشرع الجزائري ،)أولا( تحدیده من خلال وجھة نظر الفقھاء

وان الاستھلاك یمثل  1یرى علماء الاقتصاد أن كل إنسان مستھلك، :موقف الفقھ من مفھوم المستھلك: أولا

  .اللتین تھدفان إلى تجمیع وتحویل الثروات 2،الإنتاج والتوزیع آخر مرحلة من الدورة الاقتصادیة بعد عملیة

، لأنھ وبتعبیر آخر ھو من یستعمل السلع باھتمام لدى علماء الاقتصادیحظى كما أن مصطلح المستھلك     

والخدمات لیفي بحاجاتھ ورغباتھ، ولیس بھدف تصنیع السلع التي اشتراھا، وھو الفرد الذي یمارس حق 

     3.ةدمات المعروضة للبیع في المؤسسات التسویقیالتملك والاستخدام للسلع والخ

ھوم المستھلك لیس ھناك اتفاق أو إجماع حول تعریف المستھلك، فتحدید مفف بالنسبة للقانونیینأما      

 ني مالا ـــــذي یقتــن المستھلك ھو الشخص الأیرى ب لمفھوم المستھلكاتجاه مضیق  تراوح بین اتجاھین،ی

      مھني أي لإشباع حاجاتھ الشخصیة أو العائلیة، واتجاه موسع یرى أن المستھلكأو خدمة لغرض غیر 

  4.ھو الشخص الذي یقتني بغرض الاستھلاك، أي بغرض استعمال أو استخدام مال أو خدمة

الغربي في وضع تعریفات  أونشط جانب من الفقھ سواء العربي  :الاتجاه المضیق لمفھوم المستھلك: أ

  .المفھوم الضیق لھك تصب كلھا في خانة خاصة بالمستھل

                                                 
مع القانون الفرنسي، دراسة معمقة في القانون  دراسة مقارنة حمایة المستھلك في القانون المقارن،بودالي محمد،  1

   .21، ص 2006، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، الجزائري
   .2ص  ،رجع سابقمأرزیل الكاھنة،  2
مع القانون الفرنسي، دراسة معمقة في القانون  دراسة مقارنة حمایة المستھلك في القانون المقارن،بودالي محمد،  3

   .21، ص ، مرجع سابقالجزائري
  ، جامعة ورقلة    دفاتر السیاسة والقانون، المستھلك وقمع الغش نطاق تطبیق قانون حمایةعیاض محمد عماد الدین،  4

   .63، ص 2013العدد التاسع، جوان 
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للمؤسسة أو المشروع ن المستھلك ھو الزبون غیر المحترف أفعلى مستوى الفقھ العربي فیمكن القول ب     

أو من یقوم  1.الذي یقتني ویستعمل الأموال أو الخدمات لغرض غیر مھني أو لإشباع حاجاتھ الشخصیة

خدمة إشباعا لحاجاتھ  فات قانونیة للحصول على مال أوصربعملیة الاستھلاك عن طریق إبرام ت

  2.أو العائلیة الاستھلاكیة الشخصیة

نھ كل شخص یتعاقد بھدف تلبیة وإشباع حاجاتھ الشخصیة والعائلیة، كما أكما عرف المستھلك أیضا على    

رتھ أو الأفراد الذین نھ الشخص الذي یقوم بشراء السلع والخدمات لاستعمالھ الشخصي أو استعمال أفراد أسأ

  3.یعیلھم

. أما على مستوى الفقھ الغربي فتذھب غالبیة الفقھ الفرنسي إلى تأیید الاتجاه المضیق لمفھوم المستھلك     

لعا ــیستعمل س وأني ــالشخص الذي یقت كـذل ھو ،فالمستفید من أحكام القوانین المتعلقة بحمایة المســـتھلك

   4.لمھنيخدمات للاستخدام غیر ا وأ

سواء تعلق الأمر  ،شخصي أو عائلي فدھلتحقیق  قتني أو یستعمل مالا أو خدمةكل شخص یكما أنھ    

   5.ا الاقتناء أي ھدف مھنيذباقتناء المنـقولات أو العقارات دون أن یكون لھ

 الشخصیة حاجاتھ  شباعالاستھلاك لإ بھدفتعاقد یقتصر على الشخص الذي یوعلیھ فان مفھوم المستھلك     

   7 .وبالتالي لا یكتسب وصف المستھلك من یتعاقد لأغراض مھنتھ أو مشروعھ 6،یةعائلال أو

الخدمة لغرض  أویقتني السلعة  أن أيیكتسب صفة المستھلك من یقتني منتوجا لغرض مزدوج،  كما لا    

 إلىسب بعض الفقھ حك وقد وصل التشدد في تضییق مفھوم المستھل. غیر مھني في نفس الوقت وآخرمھني 

مھنیة بشكل جزئي، وعن المھني الذي  لأغراضاستبعاد صفة المستھلك حتى عن الشخص الذي یتصرف 

 الأخیرھذا  أن أساسیتصرف لغرض مھني حتى ولو كان تصرفھ خارج مجال اختصاصاتھ المھنیة، على 

ارة إلى أن المفھوم الضیق كما تجدر الإش .الشخصیة راضھـلأغقل جھلا من المستھلك الذي یتصرف أیكون 

   8.یرة في الدورة الاقتصادیةــل المستھلك الحلقة الأخـــأي یمث ،تصادیاــھوم المستھلك اقــللمستھلك یماثل مف
                                                 

مع القانون الفرنسي، دراسة معمقة في القانون  دراسة مقارنة حمایة المستھلك في القانون المقارن،بودالي محمد،  1
   .23، ص سابقمرجع ، الجزائري

، جامعة والقانون بحث مقدم لندوة حمایة المستھلك في الشریعة یة التشریعیة للمستھلك،الحماأنور محمد أرسلان،  2
   .4، ص 1998دیسمبر  7و  6الإمارات العربیة المتحدة، یومي 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن  دراسة مقارنة، حمایة المستھلك في التعاقد الالكترونيعبد الله ذیب محمود،  3
   .29، ص 2012

4 JEAN Calais-Auloy, l’influence du Droit de la consommation sur le droit civil des contrats, R.T.D.civ  
Dalloz, Paris, France, 1994, p 239. Et JEAN Calais-Auloy, HENRI Temple, Droit de la consommation, 8 ème 
édition,  Dalloz, Paris, France, 2010, p 8. 
5 PICOD Yves, DAVO Hélène, Droit de la consommation, Armand colin, Dalloz, Paris, France, 2005, p 20. 
6 MALINVAUD Philippe, la protection des consommateurs, 1981, 7 ème cahier, chronique, p 49. 
7 CHAZEL Jean pascal, clauses abusives, répertoire commercial, Dalloz, septembre, 2002, p 20. 

، الملتقى الوطني الأول حول حمایة المستھلك في ظل الانفتاح ك والمھني مفھومان متباینانالمستھلعبد الله لیندة،  8
    .22 - 21، ص ص 2008أفـریل  14و  13الاقتصادي، المركز الجامعي بالوادي، یومي 
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  1.تجسیدا لفكرة الاستھلاك النھائي

 القانوني المنشود الأمننھ یساعد على تحقیق أ ،ھذا الاتجاه المضیق لمفھوم المستھلكمن ایجابیات    

نھ یضیق كثیرا أمن بین سلبیاتھ  أمایتحقق في ظل تبني مفھوم موسع لصفة المستھلك،  والذي لا ،للمستھلك

المعنویة  الأشخاصالطبیعیة دون  الأشخاصفي طائفة  الأخیرمن مفھوم المستھلك والذي یحصر ھذا 

التي تحصل على  لأشخاصاتلك  أي ،وكذا النقابات التعاونیة تحقیق الربح إلىكالجمعیات التي لا تھدف 

مجرد شخص لا ھم لھ  بأنھ المستھلك ناھیك عن اعتبار .السلع والخدمات التي تستخدمھا لغرض غیر مھني

 أسرتھحاجات  بإشباعانشغالھ  إلىاضافة  ،الخ...وملبس ومشرب مأكلحاجاتھ الشخصیة من  إشباعسوى 

المادي بالمعنى  الإشباعتدخل في عملیات  لا وأنشطةللشخص الطبیعي اھتمامات  أنفي حین  ،الأشیاءمن 

    2.الخ....، عقد القرض،الأشخاصمسكن، عقد نقل  إیجارمع ذلك لازمة لحیاتھ مثل عقد  أنھا إلا ،الضیق

  كل شخص یتعاقد بھدف الاستھلاكوفقا لھذا الاتجاه یعد مستھلكا  :الاتجاه الموسع لمفھوم المستھلك: ب

عمالھ الشخصي ــفیعتبر مستھلكا كل من یشتري سیارة لاست ،م مال أو خدمةنى استعمال واستخداـــأي بمع

   3.أو یشتریھا لاستعمالھ المھني

تمتع بھا یبسط نطاق الحمایة التي  إلى ،ا الاتجاه یسعى بتوسیعھ فكرة المستھلكذھ أنومن الواضح    

   4.كبر عدد ممكنألتشمل  الأخیر

نطلق علیھم وصف المستھلكین والتي استبعدت  أندین الذین یمكن من المتعاق أخرىبمعنى یشمل فئات     

  5.الاتجاه المضیق لمفھوم المستھلك إلىمن نطاق الحمایة بالقواعد المقررة لحمایة المستھلك استنادا 

الذین یمكنھم الاستفادة من  الأشخاصالتوسع في تحدید مفھوم المستھلك یترتب علیھ توسیع دائرة  إن  

   7 :تخصصھ إطاربالمھني الذي یتعاقد خارج  الأمرویتعلق  6.مائیة للمستھلكالقواعد الح

                                                 
شخصي كشراء أن المستھلك النھائي ھو أي فرد یشتري السلع والخدمات إما لاستعمالھ ال: حمد علي سلیمانأیرى الدكتور  1

ففي جمیع ھذه الأحوال یتم الشراء بھدف الاستھلاك . ملابسھ أو للاستھلاك العائلي مثل شراء المواد الغذائیة اللازمة للأسرة
   .31ص   2009دار ھومة، الجزائر،  ،المسؤولیة المدنیة للمنتجمن سي یوسف زاھیة حوریة، : النھائي للمنتجات

رسالة لنیل شھادة دكتوراه دولة في القانون، جامعة یة للمستھلك في ظل اقتصاد السوق، الحمایة القانونحداد العید،  2
  . 47 - 46، ص ص 2000 الجزائر،

   .36، ص مرجع سابق، المسؤولیة المدنیة للمنتجسي یوسف زاھیة حوریة،  3
دیدة  للنشر، الإسكندریة، مصر  ، دار الجامعة الجدراسة مقارنة، حمایة المدنیة للمستھلكالمحمود عبد الرحیم الدیب،  4

   .15، ص 2011
   .22، ص مرجع سابقعبد الله لیندة،  5

6 DORANDEU Nicolas, GOMY Marc, ROBINNE Sébastien, VALETTE Ercole Vanessa, Droit de la 
consommation, ellipses édition marketing, Paris, France,  2008 , p 11 

رطا لاعتبار صاحب المھنة الذي یتعاقد في غیر تخصصھ مستھلكا، مضمونھ أن لا تكون العملیة أضاف الفقھ الفرنسي ش 7
  :المتعاقد علیھا ذات صلة مباشرة بممارسة مھنتھ، و ألا تكون تنفیذا لعمل من أعمالھ أو تحقیقا لغایة من غایاتھ

SINAY-CYTERMANN Anne, les relations entre professionnels et consommateurs en droit français  
rapports français, la protection de la partie faible dans les rapports  contractuels, comparaison franco- 
belges L.G.D.J, Paris, France,  1996, p 262. 
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ولكنھ یتصرف خارج مؤھلاتھ  ،حرفتھ لأغراضخدمات  أو أشیاءقد یتصرف الشخص للحصول على     

تماما من  ىدنأیواجھ محترفا یتعاقد معھ فیكون في كفة  أنفھذا الشخص یعد من الجاھلین ویمكن  ،المھنیة

حاجاتھ الشخصیة  إشباعالذي یتصرف بھدف  ،ف، مما یجعلھ في وضعیة مشابھة لوضعیة المستھلكالمحتر

وفي مركز ضعف لا یختلف عن  1.ا الفرضذھذا المھني یكون عدیم الخبرة في ھ أنوالعائلیة، باعتبار 

 مین علىأالفلاح الذي یبرم عقد ت مثال ذلك. وان كان تصرفھ ذو صلة بنشاطھ المھني ،مركز المستھلك

لمكتبھ  الطبیب الذي یشتري جھاز كمبیوتر أو المحامي أو ،أو التاجر الذي یقیم نظام إنذار لمتجره ،نشاطھ

فالفلاح والتاجر والمحامي والطبیب ھم حینئذ یتصرفون خارج نطاق تخصصھم لا فرق بینھم . أو عیادتھ

وقد یجدون أنفسھم في مواجھة . ي یتعاقد لأجلھاوبین المتعاقد العادي الذي لا درایة لھ بالسلعة أو الخدمة الت

ن تشملھم أمما یجعلھم جدیرین ب ،متعاقد محترف فیكونون في وضع لا یختلف عن وضع المستھلك العادي

   2.قواعد الحمایة المقررة للمستھلك

قانونیة وھو بھذه الطریقة یوسع من نطاق الحمایة ال ،إن ھذا الاتجاه یأخذ بمعیار التخصص أو الخبرة   

التي قررھا قانون الاستھلاك، لتشمل المھنیین الذین لا خبرة لھم في العقود التي یكونون أطرافا فیھا مع 

  3.وبالتالي یكونون أھلا لاكتساب صفة المستھلكین ،مھنیین متخصصین

  :نھأ نھ یؤخذ على الاتجاه الموسع لمفھوم المستھلك عدة مآخذ في تعریف المستھلك منھاغیر أ  

  ر دقیقة لمعرفة ما إذا كان المھني یعمل في إطار تخصصھییجعل ھذا الاتجاه حدود قانون الاستھلاك غ -

أم لا حتى یمكن تحدید القانون الواجب التطبیق، فلا یمكن بتاتا اعتبار المھني الذي یتعاقد في غیر 

  .اختصاصھ كالمستھلك العادي

مادام توجد قواعد خاصة  ،صھم لقواعد حمایة المستھلكالمھنیون الذین یتعاقدون خارج تخص لا یحتاج -

  4.ونظرا لوجود قواعد في قوانین حمایة المستھلك متعلقة فقط بالمستھلك العادي ،لحمایتھم

إن المھني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصھ لا یكون بالضرورة في موقف ضعف كالمستھلك، ذلك أن  -

 الشخصیةخبرة وحرصا من ذلك الذي یتعاقد لحاجاتھ  م أكثرلحاجات مھنتھ یكون بوجھ عاالذي یتعاقد 

  5.وبالتالي لھ قدرة الدفاع عن مصالحھ بشكل أفضل

  

                                                 

   .23، ص مرجع سابقعبد الله لیندة،  1
   .65، ص مرجع سابقعیاض محمد عماد الدین،  2
   .23، ص مرجع سابقعبد الله لیندة،  3

4  PICOD Yves, DAVO Hélène, op cit, p 23. 
   .65، ص مرجع سابقعیاض محمد عماد الدین،  5
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لم یتطرق القانون المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك  :مفھوم المستھلك في القانون الجزائري: ثانیا

من المرسوم  2نظیم، بحیث نصت المادة إلى التذلك  أحالتعریف المستھلك بل  إلى 1989.1الصادر سنة 

كل شخص یقتني بثمن : " على أن المستھلك ھو 2.المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39 – 90التنفیذي رقم 

شخص  دین للاستعمال الوسیطي أو النھائي، لسد حاجاتھ الشخصیة أو حاجةـأو مجانا منتوجا أو خدمة مع

  ".أخر أو حیوان یتكفل بھ

رع بتعریف آخر للمستھلك المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش أتى المش 03 - 09القانون رقم وبصدور    

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجھة للاستعمال النھائي من " :نھأعلى 

   3".و حیوان متكفل بھأحاجة شخص آخر حاجاتھ الشخصیة أو جل تلبیة أ

نھ ینبغي أن تتوفر جملة من العناصر أ 4لال تعریف المستھلك المذكور بالمادتین السابقتینمن خ یستفاد    

 :حتى یمكن إضفاء صفة المستھلك على الشخص، وھذه العناصر ھي

 39 -90رقم  التنفیذيوجب المرسوم ـقر المشرع بمأ: المستھلك قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا: أ

كان المستھلك شخصا طبیعیا  إذانھ لم یحدد ما أ أي ،..."كل شخص" :لك ھوالمستھ أنعلى  أعلاهوالمذكور 

قد نص المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 -09رع بموجب القانون رقم ـالمش أنغیر  .معنویا أو

المعنویة ضمن دائرة  الأشخاصدخل طائفة أبمعنى أنھ قد ..." كل شخص طبیعي أو معنوي: " على أنھ

 .المقرر حمایتھم المستھلكین

وارد في نفس اللفظ ال 5استخدم قانون حمایة المستھلك وقمع الغش: المستھلك یقتني بمقابل أو مجانا: ب

فالمشرع قد شمل نوعا واحدا من المستھلكین وھو ". یقتني " وھو لفظ  39،6 -90المرسوم التنفیذي رقم 

وبالتالي لا تشملھ قواعد الحمایة الخاصة  7.یفالمستعمل فلا یشملھ التعر أماخدمة،  أوالمقتني لمنتوج 
                                                 

  ). ملغى ( یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 02 -89قانون رقم   1
 5د جریدة رسمیة عدوقمع الغش، یتعلق برقابة الجودة  ،1990جانفي  30مؤرخ في  39 - 90رقم  يذفینتمرسوم  2

جریدة ، 2001أكتوبر  16المؤرخ في  315 - 01ي رقم ذفینتالمرسوم المتمم بموجب ، معدل و1990جانفي  31الصادرة في 

  .2001أكتوبر  21الصادرة في  ،61رسمیة عدد 
  ).والمتمم  المعدل( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  2فقرة  3المادة  3
  .03 -09، وبین تعریفھ في القانون رقم 39 -90ھناك فرق بین تعریف المستھلك في المرسوم التنفیذي رقم  4
كل " :التي تنص.)المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 -09قانون رقم من ال 2فقرة  3المادة  5

  . ..." بمقابل أو مجانا یقتنيأو معنوي  شخص طبیعي
كل شخص :" التي تنص) المعدل والمتمم (  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39 - 90رقم  يذفینتمن المرسوم ال 2المادة  6

  ..."یقتني بمقابل أو مجانا
، الملتقى الوطني الخامس حول أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل حمایة رضا المستھلك في عقد البیعسماتي الطیب،  7

  .6، ص 2012دیسمبر  6و  5ون حمایة المستھلك، جامعة الشلف، یومي قان
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وذلك رغم تسلیم جمیع القوانین المقارنة بدخول المستعمل في مفھوم . كالواردة في قانون حمایة المستھل

  .المستھلك بوصفھ یمثل الشریحة الكبرى من المستھلكین

ذا المال ــكثیرا ما یتم الاستعمال لھال أو الخدمة، ولكن ـــفالمستھلك الذي یقتني ھو غالبا من یستعمل الم  

  1.أو الخدمة من قبل الغیر كأفراد أسرة المقتني أو الجماعة التي ینتمي إلیھا

وعلى الرغم من ھذا فھناك من یعتقد أن المشرع قد قصد من المقتني المستھلكین والمستعملین للمنتوج    

   ."المتدخل"  الآخرتني والطرف الذین یعتبرون من الغیر بالنسبة للعقد المبرم بین المق

 ن المشرع میز بین المستھلك والمستعمل في مواضعأخاصة و الرأينفى ھذا  الآخرالبعض  أنغیر    

 3.المتعلق بالتأمینات 07 -95مر رقم من الأ 1 فقرة 168مثلا المادة  2أخرى لھا صلة بالموضوع 

نھ حتى نعتبر شخصا ما أعلى تھلك وقمع الغش قانون حمایة المس یقر :الاستعمال النھائي للمنتوج: ج

ما یعني نفي صفة المستھلك  4 .أي الاستھلاك مستھلكا یجب أن یتوجھ اقتناء المنتوج إلى الاستعمال النھائي

 عادةذا الوصف تستخدم لأغراض مھنیة كإبھ كونھا يللاستعمال الوسیطعمن یقتني سلعا أو خدمات موجھة 

 39 – 90من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  أنغیر  5.مار ولیس الاستھلاكالتصنیع والإنتاج والاستث

فھذا   المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش نصت على اعتبارھا مستھلكا المستھلك النھائي والمستھلك الوسیطي

نفس مرتبة  فالمھني ھنا ھو فيجل استغلالھ، أالأخیر الذي یعتبره البعض انھ المھني الذي یقتني المنتوج من 

  6.المستھلك

الذي   النھائي أو الأخیریشمل مفھوم المستھلك لیس فقط المستھلك  أنفالمشرع حسب ھذا المرسوم قصد     

المحترف الذي  وھو يالمستھلك الوسیط أیضایشمل  وإنماالعائلیة،  أوحاجاتھ الشخصیة  لإشباعیتصرف 

  7.یتصرف لأغراض مھنیة تتمثل في حاجاتھ الاستثماریة

                                                 
مع القانون الفرنسي، دراسة معمقة في القانون  دراسة مقارنة حمایة المستھلك في القانون المقارن،بودالي محمد،  1

   .28، ص سابقالجزائري، مرجع 
مسؤولیة المنتج عن فعل منتجاتھ وم دراسي حول یطبیعة ونطاق مسؤولیة المنتج عن عیوب المنتجات، قونان كھینة،  2

  .47، ص 2013جوان  26امعة تیزي وزو، یوم المعیبة كوسیلة لحمایة المستھلك ، ج
 13جریدة رسمیة عدد المتعلق بالتأمینات،  1995جانفي  25المؤرخ في  07 -95رقم  الأمر من 1فقرة  168المادة  3

معدة للاستعمال أو الاستھلاك، أن یكتتب تأمینا لتغطیة ...یجب على كل :" أنھالتي تنص على . 1995 مارس 8الصادرة في 
  ...."مسؤولیتھ

  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09قانون رقم من ال 2فقرة  3المادة  4
   .63، ص مرجع سابقعیاض محمد عماد الدین،  5

6 KAHLOULA (M), MEKAMCHA (G), « la protection du consommateur en droit algérien », Revue idara   
Vol 5, № 2, 1995, p15. 

نون حمایة المستھلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دراسة معمقة في القابودالي محمد،  7
   .30، ص سابقالجزائري، مرجع 
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قد اختار الانضمام إلى أصحاب الاتجاه الموسع للمستھلك  حسب ھذا المرسوم فیكون بذلك المشرع    

بإدراج المستھلك الوسیطي ضمن طائفة  المھن أو المحترفین أصحابوالذین یزیدون من نطاقھ لیشمل 

یما یتعلق ــغش لاسیما فمع الـــجاء بھ قانون حمایة المستھلك وق وھو ما یشكل تعارضا مع ما 1.المستھلكین

 صىـأققد تبنى المفھوم الضیق للمستھلك، بحیث  الأخیرھذا  أن أساس، على بتحدید مفھوم المستھلك

   2.النھائي الاستعمالجل أتني المنتوج من ـیقالمستھلك ھو فقط الذي  أنبنصھ على  الوسیطيالمستھلك 

والغرض الشخصي والعائلي من الاقتناء  يوسیطفالمشرع قد وقع في تناقض حین جمع بین الاستعمال ال   

وھو ما  3.درءا لھا التناقض يالوسیط لمما یقتضي حذف عبارة الاستعما ،في تعریف واحد للمستھلك

  4.استجاب لھ المشرع في تعریفھ الأخیر

 ن المشرع بتبنیھ المفھوم الضیق للمستھلك یؤدي إلى استبعاد صفة المستھلك عن الشخص الذيأھذا و   

   5 وحرمانھ من الحمایة التي یقررھا قانون الاستھلاك ،یتصرف لغرض مھني لكن خارج مجال تخصصھ

وھو ما یؤدي إلى نتیجتین متناقضتین لوضع واحد، كالتاجر مثلا الذي یشتري ثلاجة لمتجره لا یحظى 

ھ في وضع تعاقدي ویحظى بالحمایة إذا اشتراھا لمنزلھ رغم أن ایة التي یقررھا قانون الاستھلاكبالحم

 .مماثل

المعیار الجوھري لتحدید مفھوم  إن :تلبیة المستھلك لحاجاتھ أو حاجات شخص أو حیوان یتكفل بھ: د

تعمل منتوجا ــیس أوالاستعمال، فیعد مستھلكا كل من یقتني  أوالمستھلك عن غیره ھو الغرض من الاقتناء 

 ھـــولأسرتقوتا لھ  غذائیةواد ـھني كشرائھ مبمعنى لغرض غیر م أيعائلي،  أوخدمة لغرض شخصي  أو

 6 ...منزلیة لبیتھ لأجھزةشرائھ  أو عیادة أوعلاجھ في مصحة  أو

  كما یشمل الأشخاص الذین ھم في كفالة المقتني أو المستعمل والذین تم لفائدتھم الاقتناء أو الاستعمال   

ى الأھمیة المتزایدة التي أصبح یحظى بھا بھذه الحمایة، ویرجع ذلك إل یضاوكذا الحیوان ھو مشمول أ

حمایة البیئة وإنما بوصفھ شریكا، لارتباط حمایتھ ب في الوقت الحاضر لا بوصفھ بضاعة حیوان الصحبة

 7 .بالمصالح البشریة وبالمنافع الاقتصادیة التي یحققھا أیضاوارتباطھا الوثیق 

                                                 

  ).المعدل والمتمم (  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39 -90من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  1
  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  2فقرة  3المادة  2
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39 -90من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  3
  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  2فقرة  3المادة  4
  .لأن المشرع اعتمد على معیار الغایة في تعریف المستھلك ولیس على معیار التخصص 5
  7، ص مرجع سابقسماتي الطیب،  6
القانون الفرنسي، دراسة معمقة في القانون  حمایة المستھلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة معبودالي محمد،  7

   .32، ص الجزائري، مرجع سابق



 المستهلك وحقوق  التنافسيالموضوعية للموازنة بين النشاط    الآليات ...........................................................................الأول    الباب
 

- 17 - 
 

د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على ھذا وقد عرف المشرع المستھلك بموجب القانون المحد   

یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل  ،كل شخص طبیعي أو معنوي: " نھأ

 1 ."طابع مھني

    .من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 3فھذا التعریف یتفق من حیث المضمون عن ما ورد في المادة   

  .ایومعن أویكون شخصا طبیعیا  أننظرھما یستوي  فالمستھلك في -

  .یستفید من خدمات أو ایقتني سلع -

  .حیوان متكفل بھ أولتلبیة حاجاتھ وحاجات عائلتھ  -

المحترفین باستثنائھ  تھلكــوسعة لمفھوم المســرتھ المـــن نظد تراجع عــضا أن المشرع قــوالملاحظ أی    

بمنأى عن الحمایة التي یقررھا ھذا القانون للمستھلك، وذلك من خلال  من نطاق ھذه الفئة مما یجعلھم

   ."موجھة للاستعمال النھائي" و" مجردة من كل طابع مھني" المصطلحات التي درج على استعمالھا 

  .تدخلالم :السلامةالمدین بضمان : الفرع الثاني
المشرع ھو اللفظ الذي استعملھ و 3.كیةالطرف المقابل للمستھلك في العلاقة الاستھلا 2المحترف یعد    

ھذا الأخیر ولكن بصدور  4،المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03- 09قبل صدور القانون رقم  الجزائري

والذي یعد مصطلحا جدیدا في نصوص قانون حمایة المستھلك وقمع  5،المتدخل ظجاء المشرع بلفالأخیر 

المعنویة العامة من المتدخلین  الأشخاصم إلى مدى اعتبار ث ،)أولا( تعریفھ إلىلذا سیتم التطرق  ،الغش

  ).ثانیا(

الفقھ  المدین بضمان سلامة المستھلك الوقوف عند توجھ أي یقتضي تعریف المتدخل: تعریف المتدخل: أولا

  .رع الجزائريالذي اعتمد على مصطلح المحترف، تم إلى تعریف المش

شخص یتعاقد أثناء مباشرة مھنتھ كل " :نھألمحترف على االفقھ عرف بعض  :تعریف الفقھ للمحترف: أ

أي أن یتصرف داخل إطار نشاطھ  6…یة أو مھنة حرةــالمعتادة سواء كانت ھذه المھنة تجاریة أو حرف

                                                 

    .)المعدل والمتمم (  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02 - 04من القانون رقم  2فقرة  3المادة  1
         نشاط منظم لغرض الإنتاجكل  خوذة من الحرفة أو المھنة التي تعني في نطاق حمایة المستھلكمأإن كلمة محترف  2

  :من. أو التوزیع أو أداء الخدمات
SIDLAKHDAR Mohamed Rachid, le dispositif législatif et réglementaire en matière de protection du 
consommateur par la qualité des produits, R.A.S.J.E.P, N 2, Algérie, 2002, P 48. 

   .67، ص مرجع سابقاد الدین، عیاض محمد عم 3
 1990سبتمبر  15المؤرخ في  266 -90المحترف ھو اللفظ الذي اعتمده المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم  4

، وذلك بموجب )الملغى (  1990سبتمبر  19، الصادرة في 40، جریدة رسمیة عدد المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات
  .منھ 2المادة 

   ).المعدل والمتمم (  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39 -90اعتمده المشرع أیضا بموجب المرسوم التنفیذي رقم  كما 
   ). المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  7فقرة  3المادة  5
                                                                                                                                                       .30، ص مرجع سابقعبد الله لیندة،  6
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الشخص الذي یمارس " أنھ بكما عرفھ البعض الآخر  1 ".المھني سواء كان ھذا النشاط عاما أو خاصا

  2 "...اف بھدف الحصول على الربحمھنیا على وجھ الاحتر نشاطا 

كل شخص طبیعي أو معنوي یتصرف في إطار نشاط معتاد ومنظم  :"نھأعلى  أیضاھذا وقد عرف     

   3" .بحیث یقوم من خلال ھذا النشاط بالإنتاج أو التوزیع أو تقدیم الخدمات

ى سبیل الانتظام نشاط عل أوحرفة  أومعنوي اعتاد ممارسة مھنة  أوكل شخص طبیعي :" كما أنھ  

تلك  أودرجات الخبرة والتخصص والدرایة بثنایا وخبایا ھذه المھنة  أعلى إلىوالاستمرار، بحیث وصل 

  4. ذلك النشاط أوالحرفة 

  الشائع، كما قد یكون غیر تاجر مثل الحرفي الأمرقد یكون تاجرا وھذا ھو المحترف وعلیھ فان    

  5.ذلك قد یكون شخصا طبیعیا كما قد یكون شخصا معنویا، والى جانب ....وصاحب المھنة الحرة

لاعتبار الشخص محترفا لابد من توافر عناصر ضروریة تعتبر في مجملھا معاییر یعتمد علیھا في و   

  :تحدید صفة الاحتراف وھي كالتالي

 قلالأعلى  أویعلن عن صفتھ ھذه  أوفالشخص المحترف غالبا ما یفصح  :الظھور بمظھر المحترف - 1

 مدأقبتوافر ھذه الصفة، ولولا ھذا الظھور لما  للآخرینیعطي انطباعا  أوالذي یوحي  ،یظھر بھذا المظھر

  6.فائدة اقتصادیة أونھ في توافر ھذه الصفة ما سیحقق لھم مصلحة أیرون  أنھم إذالغیر على التعامل معھ، 

ف، فتكرار ممارسة النشاط بصفة لاكتساب صفة الاحترا أساسيوھو عنصر : اعتیاد ممارسة النشاط - 2

  7 .مستمرة ھو الذي یمنح الشخص المعرفة والدرایة بخبایا وثنایا ھذا النشاط

إن المعیار الذي یحدد مدى اتخاذ الشخص الطبیعي أو المعنوي لصفة المحترف ھو معیار الاعتیاد على    

حب خبرة ودرایة وفعالیة في والذي بموجبھ یظھر المحترف صا ،ممارسة النشاط في إطار تنظیم محكم

بحقوق  ،إلى تفوقھ ھذا تظھر ضرورة إفادة الطرف الآخر المتعاقد معھ وھو المستھلكمجال مھنتھ، فاستنادا 

 8 .خاصة تكون في مجملھا التزامات تقع على عاتق المحترف

  
                                                 

1 TROCHU Michel, les clauses abusives dans les contrats avec les consommateurs, Dalloz, 1993, chronique 43     
p 316. 

 :  من. بعض الفقھ غیر المھني شخصا مھنیا لكن یتصرف خارج مجال اختصاصھ اعتبر
MARTIN Raymond, le consommateur abusif, Dalloz, 1987, chronique, p 15. 
2 AMIEL DONAT .J, contrat de consommation, juris- classeur, concurrence- consommation, fascicule 800  
1989, p p 3- 4. 
3 JEAN Calais-Auloy, HENRI Temple, op cit, p 4. Et  PICOD Yves, DAVO Hélène, op cit, p 25. 

   .13، ص مرجع سابقمعتز نزیھ محمد الصادق المھدي،  4
5 PICOD Yves, DAVO Hélène, op cit, p 25. 

   .15، ص مرجع سابقمعتز نزیھ محمد الصادق المھدي،  6
الملتقى الوطني الخامس حول أثر  ،"عقد نقل الأشخاص البري نموذجا " لتزام بضمان السلامة أحكام الابراسي محمد،  7

   .4، ص 2012دیسمبر  6و 5التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستھلك، جامعة الشلف، یومي 
8 PICOD Yves, DAVO Hélène, op cit, p 25. 
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  1.عایكون ھذا النشاط الذي یمارسھ المحترف مشرو أنغلب الفقھ أاشترط : مشروعیة النشاط - 3

تكون  أنالاستمرار یجب  أوالمھنة التي یمارسھا الشخص على سبیل الاعتیاد  أوالحرفة  أوفالنشاط    

حتى  محترف بأنھوبالتالي لا یمكن وصف التاجر الذي یمارس تجارة المخدرات  ،شروعة یقرھا القانونم

  . ولو كان یمارس ھذا النشاط على سبیل الاعتیاد والاستمرار والانتظام

بالقول بان مشروعیة النشاط لیست من عناصر وشروط اكتساب  عكس ذلك إلىوذھب جانب من الفقھ    

الاعتیاد والاستمرار والانتظام في  ن ھذه الصفة تقوم على توافر عناصر موضوعیة ھيصفة الاحتراف، لأ

  .ممارسة النشاط بقصد الربح

  .ة الاحتراف ولو كان النشاط نفسھ غیر مشروعوبالتالي فمتى توافرت ھذه العوامل یكتسب الشخص صف    

لا یتفق مع النتیجة القانونیة المترتبة على عدم  لأنھالراجح لا یتفق مع ھذا الاتجاه  الرأي أنغیر    

من  یستفیدوافان المتعاملین مع الشخص المحترف لن  آخروھي البطلان، وبمعنى  ألاالنشاط مشروعیة 

 2.ن المعاملة ذاتھا سوف تكون باطلة نتیجة عدم المشروعیةولیة المحترف لأالخاصة المشددة لمسؤ الأحكام

وبالتالي فان النشاط  ،إن الشخص المحترف یمارس نشاطھ بقصد الربح وتحقیق المكسب: قصد الربح - 4

المقدم دون مقابل لا یمكن اعتبار ممارسیھ ومقدمیھ من المحترفین وذلك حتى ولو كانت تمارس على سبیل 

 3 .تیاد والاستمرارالاع

  اللازمة لممارسة النشاط الأدواتعن حجم وشكل ھذه وذلك بصرف النظر : بأدوات النشاطالتزود  - 5

الإصلاح، وأدوات التي یستخدمھا في  الأدواتصندوق  أوالمحترف تتمثل في حقیبة  الإصلاحفني  فأدوات

وأدوات المحامي المحترف تتمثل في  ،ة بھاالطبیب المحترف تتمثل في عیادتھ والأجھزة والمعدات الموجود

 4 .مكتبھ والمراجع القانونیة التي یستعین بھا في نشاطھ

العناصر الممیزة للشخص المحترف، وھي جوھر وعماد صفة  أھموھي من : الخبرة والدرایة والتفوق - 6

لذي یمارس نشاطا تعتبر نتیجة طبیعیة لكافة عناصر المحترف السابقة، فالشخص ا أنھا، كما الاحتراف

یكون قد اكتسب الخبرة والمعرفة والدرایة الكافیة  أنلابد  مشروعا على سبیل الاعتیاد والانتظام والاستمرار

  5 .وھو ما یمنحھ میزة التفوق والعلم عن الغیر من المتعاملین معھ ،بكافة جوانب وخبایا ھذا النشاط

 لى غیره ممن یمارسون النشاط نفسھلمیة یصبح متفوقا عفالمحترف الذي یمتلك المقدرة الاقتصادیة والع   

  .من المستھلك أقوىوالدرایة والخبرة مما یجعلھ في مركز  التأھیلفھو یمتلك من 

                                                 
   .31، ص مرجع سابقعبد الله لیندة،  1
   .17- 16، ص ص مرجع سابقمعتز نزیھ محمد الصادق المھدي،  2
   .4، ص مرجع سابقبراسي محمد،  3
   .19، ص مرجع سابقمعتز نزیھ محمد الصادق المھدي،  4
   .، الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ 5
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عنصرین ھما التفوق الاقتصادي والتفوق العلمي والفني، ویتمثل التفوق  إلىھذا المعیار یتحلل    

التي  الأجھزةتتمثل في  الأموالمارسة نشاطھ، وھذه ملمة اللاز ف في امتلاكھ الأموالقتصادي للمحترالا

التفوق العلمي والفني  أما. ، وفي السیولة النقدیة التي یواجھ بھا متطلبات مھنتھأعمالھ تنفیذیستخدمھا في 

التي  الأعمالالتي تمكنھ من وضع تصور لانجاز  ،التي یحیط بھا المحترف الثابتةفیقصد بھ حالة المعرفة 

  1 .ویقوم بتنفیذھا وفق ھذا التصور إلیھھا یعھد ب

خبرة والدرایة والتفوق ھو السبب الرئیسي لما یسمى باختلال العلاقة فیما بین عنصر ال أنویلاحظ    

ما یسمى بعدم التوازن  أو، أخرىالمستھلك من جھة  أوالشخص المحترف من جھة والشخص العادي 

والتي سیتم  2،ید التزامات الشخص المحترفتشد علیھ ما یترتب العقدي فیما بین المحترف والمستھلك، وھو

  .التطرق إلیھا لاحقا

بمعنى  3وھي التي یتمتع بھا الشخص المحترف في مواجھة معاونیھ ومساعدیھ وتابعیھ :السلطة - 7

   4.التي ینفذھا الأعمالالذین یستخدمھم في تنفیذ  الأشخاص

 أنترف بالمتعاملین معھ من العملاء والمستھلكین، وبیان ذلك لعلاقة المح أیضاكما یمتد ھذا العنصر   

ة في كل ما یتعلق والسلط الأمورالمحترف بما لدیھ من خبرة ودرایة وتفوق في مجال نشاطھ یتولى زمام 

  .بالنشاط محل التعامل مع العملاء

بما  الأقلقرارات على بسلطة اتخاذ ال یتمتع ي مجال نشاطھفاءة فمن خبرة وك الشخص المحترف بما لھف   

یجھلھا العمیل، وذلك بالطبع بعد تفھم حاجات ورغبات ھذا العمیل  یتعلق بثنایا وخبایا النشاط والتي غالبا ما

  5 .المعاملة إجراءیطلع علیھا قبل  أنبكافة المعلومات التي یجب  وإعلامھ إلیھ والإفصاح

ددة اتجاه المتعاملین مع ـالمتع تزاماتــــالال السلطة ھي مصدر أنقھ الفرنسي ـــد الفـــھذا ویؤك   

  6 .المحترف
  
  

                                                 

نشورات الحلبي ، مالتنظیم القانوني للمھني، دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجاریةالتمیمي أكرم محمد حسین،  1

   .39، ص 2010الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
   .19، ص مرجع سابقمعتز نزیھ محمد الصادق المھدي،  2
   .21-20، ص ص مرجع نفسھال 3
   .39، ص مرجع سابقالتمیمي أكرم محمد حسین،  4
   .21، ص مرجع سابقمعتز نزیھ محمد الصادق المھدي،  5

6 c’est de cette supériorité tant matérielle qu’ intellectuelle que l’on tire des droit spécifiques pour son partenaire  

« le consommateur » qui sont autant d’obligation pour le professionnel. PICOD Yves, DAVO Hélène, op cit, p 25. 
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كلا من الاصطلاحین یعبر عنھما في  أنوبین المحترف  1،والذي قد یثیر الخلط لدى البعض بین المھني   

القانوني لھذا اللفظ  والأثرالمفھوم  أن، في حین "  le professionnel"اللغة الفرنسیة بنفس اللفظ وھو 

كل محترف لیس  أنالمھني، وبیان ذلك  أوكان المقصود منھ ھو المحترف  إذااختلافا بحسب ما یختلف 

فالتاجر والصانع ومقدمي الخدمات یعتبرون من المحترفین . یكون مھنیا ممارسا لمھنة حرة أن بالضرورة

یدخلون  لاذلك فھم  ومع، لیھاامتى توافرت فیھم عناصر وخصائص الشخص المحترف والتي سبق التطرق 

  ...في مصاف المھنیین الذین یمارسون مھنة حرة بالمعنى المتعارف علیھ كالطبیب والمحامي

، فالمحامي الذي یمارس یكون محترفا أنكل مھني لیس بالضرورة  أنیمكن القول  أخرىومن ناحیة    

و التفوق في ھذه أالدرایة  ودون أن یكون قد اكتسب الخبرة أو ة دون اعتیاد وانتظام أو استمرارمھنة المحاما

          كذلك الطبیب الذي لا یمارس مھنة الطب على سبیل الاعتیاد . المھنة لا یمكن وصفھ بأنھ محترف

الأدوات الطبیة الأخرى لا یمكن وصفھ بأنھ  أوأو الاستمرار أو غیر المجھز بأدوات المھنة كالعیادة 

  2.محترف

، وكذلك مھني غیر " professionnel professionnel" فوعلیھ یمكن تصور وجود مھني محتر   

قر الفقھ الفرنسي صراحة ھذا التمییز بین         أولقد  ،"professionnel non professionnel"محترف

"le professionnel   "بمعنى المحترف، و"le professionnel  " الشخص  أن أشارحیث  بمعنى المھني

  .یكون محترفا أندون قد یكون مھنیا یمارس مھنة 

صفة  إضفاءالقانوني المترتب على  الأثرالتمییز بین كل من المھني والمحترف في  أھمیةھذا وتظھر     

والتزامات مشددة على الشخص المحترف تجاه المتعاملین  أعباءالاحتراف على الشخص، فھذه الصفة تلقي 

إعطاء المزید من الحقوق إلى المتعاملین معھ  كذلك فان من آثار إضفاء صفة الاحتراف على الشخص. معھ

  3 .بھدف حمایتھم

من  1فقرة  2وذلك بموجب المادة " المحترف " مصطلح  استعمل المشرع :تعریف المشرع الجزائري : ب

         :أن والتي نصت على ،) الملغى (الخدمات المتعلق بضمان المنتوجات و 266 -90المرسوم التنفیذي رقم 

، أو وسیط، أو حرفي، أو تاجر، أو مستورد، أو موزع، وعلى العموم كل صانع أو ،ف ھو منتجالمحتر" 

  ...".متدخل ضمن إطار مھنتھ في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للاستھلاك

                                                 
وغیرھم، وذلك ... والصیدلي ب والمھندس والمحاسبكالطبی یقصد بالمھني كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس مھنة حرة 1

مع الآخرین، في صورة  كسواء كان ھذا الشخص یمارس مھنتھ بصورة منفردة بصفتھ مھنیا حرا أو كان یمارسھا بالاشترا
   .22، ص مرجع سابقمن معتز نزیھ محمد الصادق المھدي، . شركة مدنیة تمارس ھذه المھنة الحرة

   .23، ص المرجع نفسھ 2
   .24، ص المرجع نفسھ 3
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جل توسیع حمایة أوذلك من  مرسوم قد وسع من طائفة المحترفینوالملاحظ أن المشرع حسب ھذا ال   

  :بحیث عددھم كما یلي 1،من الوصول إلى مسؤول محددالمستھلك حتى یتمكن 

كل ممتھن للتعامل في المواد التي تقتضي منھ جھدا واھتماما :" نھأیمكن أن یعرف المنتج على  :المنتج - 1

  2 ".وقبل أول تسویق لھا ،خاصین، فیكون لھ دور في تھیئتھا وتنشئتھا وصنعھا

  لمدلول المنتج على التفرقة بین من اسماھم بالمنتجین الحقیقیینالمشرع الفرنسي فقد سار في تحدیده  أما    

  3 .كم المنتجون حذخأالذین ی الأشخاصوبین 

حرفیة، الصانع النھائي تبر منتجا إذا عمل بصفة مھنیة أویع :منتجون حقیقیون: المنتج حقیقة -1- 1

  4 .للمنتوج ومنتج المواد الأولیة

وعلیھ تقع غالبیة التزامات ضمان  الإنتاجفي عملیة  الأصليمتسبب صانع المنتوج النھائي یعد ال إن   

ما تم صیده من طیور وحیوانات  أوراعیة فیقصد بھذه المادة المواد الز الأولیةمنتج المادة  أما،...السلامة

  .مادامت لم تخضع لعملیة تحویل صناعي

فتكون بعض  ،ناعي یتم تقسیم العملتقدم الصففي ظل ال عن صانع الجزء المركب في منتوج مركبأما     

، فكل جزء مركب من مركبات المنتوج النھائي آخرالداخلة في تركیب منتوج ما من صناعة منتج  الأجزاء

  5 .المطبقة على المنتوج النھائي القواعدیشكل بحد ذاتھ منتوجا، وینطبق على صانعھ ذات 
علامة  أیة أوعلامتھ التجاریة  أون وضع اسمھ حكم المنتج كل م یأخذ :أشخاص یأخذون حكم المنتج -2- 1

في الحقیقة خلاف ذلك، وحفاظا  بینما ھو 6.ممیزة على المنتوج یظھر بھا نفسھ على انھ ھو المنتج أخرى

  7.على الوضع الظاھر وحمایة المتعامل حسن النیة فانھ یعامل معاملة المنتج حقیقة

 أما، أولیةالصانع یفترض صناعة تحویلیة لمادة  أنلك میز المشرع بین الصانع والمنتج، ذ: الصانع - 2

  8 .زراعیة أولیةمادة  إنتاجھالمنتج فقد یكون 

    

  

                                                 

، الملتقى الوطني الخامس التزام المتدخل بضمان سلامة المواد الغذائیة والنظافة الصحیة لھاسي یوسف زاھیة حوریة،  1
   .2، ص 2012دیسمبر  6و 5حول أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستھلك، جامعة الشلف، یومي 

   .414، ص مرجع سابقفتاك علي،  2
   .41، ص مرجع سابققونان كھینة،  3
   .، الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ 4
   .415، ص مرجع سابقفتاك علي،  5
   .42، ص مرجع سابققونان كھینة،  6
   .416، ص مرجع سابقفتاك علي،  7
   .418 -417، ص ص المرجع نفسھ 8
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وذلك  1،سلعة معینة إلىالمادة نصف المصنوعة  أو الأولیةفالصناعة ھي عبارة عن عملیة تحویل المادة    

  2.لسد حاجات الإنسان

رفتھ أو صنعتھ أعمالا متكررة تستوجب توفیر معارف وعلیھ فالصانع ھو الشخص الذي ینجز بحكم ح   

  3.تقنیة تتطابق ومعطیات العلم، سواء كان یملكھا بشخصھ أو ظاھریا بواسطة غیره

  ویقصد بھ السمسار والذي یعد وسیطا ینحصر دوره في التقریب والتوفیق بین طرفي العقد: الوسیط - 3

  ا لا یكون مسؤولا عن الالتزامات التي تنتج عن العقدكم ،فھو لیس طرفا في العقد الذي ینعقد بواسطتھ

  4 .والذي یكون عادة نسبة مئویة من قیمة الصفقة عن عمل وساطتھ ویستحق السمسار أجرا

غیر  أویحاول الحصول بصورة مباشرة  أوكل شخص طبیعي یحصل :" بأنھعرف السمسار  ولقد   

  5 ".تحضیر أو تفاوض أو تنفیذ صفقة نوع كانت عند أيمیزة من  أومباشرة على مكافئة 

ھو كل شخص طبیعي مسجل في سجل الصناعة التقلیدیة والحرف یمارس نشاطا تقلیدیا یثبت : الحرفي - 4

  6.ؤولیةــییر وتحمل المسطھ وتسنشا وإدارة، ویتولى بنفسھ مباشرة تنفیذ العمل تأھیلا

كما قد یكون شخصا معنویا  7 في الحرفي،قد یكون شخصا طبیعیا متمثلا ،والقائم بالنشاط التقلیدي   

  8.كتعاونیة الصناعة التقلیدیة والحرف أو مقاولة الصناعة التقلیدیة والحرف

مھنة  ویتخذهمعنوي یباشر عملا تجاریا  أوكل شخص طبیعي " :نھأعرف المشرع التاجر على  :التاجر - 5

  9 ."لم یقض القانون بخلاف ذلك ما. لھ معتادة

  .التجاریة مھنة لھ الأعمال یتخذمعنوي الذي  أویشمل كل شخص طبیعي  نإذفالتاجر    

  

                                                 

الطبعة العاشرة، دیوان المطبوعات التاجر، المحل التجاري، القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، فضیل نادیة،  1
   . 93، ص 2008الجامعیة، الجزائر، 

  الجزائر ،دار المعرفةالقانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، الشركات التجاریة،  شرحعمورة عمار،  2
  . 59، ص  2009

   . 418، ص مرجع سابقفتاك علي،  3
  . 55 -54 ص ، صمرجع سابق، عمورة عمار 4
   .419 -418، ص ص مرجع سابقفتاك علي،  5
المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة ، 1996جانفي  10المؤرخ في  01 - 96من الأمر رقم  1فقرة  10المادة  6

  . 1996 جانفي 14الصادرة في  ،3جریدة رسمیة عدد ، والحرف
   .419، ص مرجع سابقفتاك علي،  7
  . المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف 01 - 96رقم  الأمر من 14و 13 المادتان 8
 101جریدة رسمیة عدد ، المتضمن القانون التجاري 1975 سبتمبر 26المؤرخ في  59 - 75من الأمر رقم  1المادة  9

  ).  المعدل والمتمم ( 1975دیسمبر  19الصادرة في 
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العامة المطبقة على عملیات الاستیراد والتصدیر  بالقواعدالمتعلق  04 - 03رقم  الأمر یأتلم : المستورد - 6

ن المستورد ھو كل شخص یتولى عملیات جلب المنتوجات من ألكن یمكن القول ب 1،بتعریف للمستورد

  2.القطر على سبیل الاحترافخارج 

وقد یضیق لیقتصر على عمل مخصوص ھو مباشرة  ،التوزیع لفظ قد یمتد لیشمل التسویق ذاتھ :الموزع - 7

  . نصف الجملةأو ید البائع بالجملة  إلىصانعھا  أونقل السلعة من ید منتجھا 

   عھاـصان أومن ید منتجھا وعلیھ فالموزع ھو كل شخص یباشر على سبیل الاحتراف عملیة نقل السلعة   

  3.نصف الجملة أوید الباعة بالجملة  إلى ،الأولمستوردھا  أو
 03 - 09من القانون رقم  7فقرة  3وذلك بموجب المادة  ،"المتدخل" المشرع قد استعمل مصطلح  أنغیر    

تدخل ھو كل شخص الم" :نص على ما یليوالتي ت )المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش

  ".یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستھلاك معنوي أوطبیعي 

المتدخلین كما فعل في المرسوم التنفیذي رقم  الأشخاصالمشرع لم یعدد  أنوالملاحظ حسب ھذه المادة    

ن ن المتدخل قد یكوبأاكتفى بالقول  وإنما، ) الملغى (المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات  266 -90

  .المعنویة ضمن طائفة المتدخلین الأشخاص أضافبمعنى انھ  معنویا، أوشخصا طبیعیا 

حیث عرف عملیة عرض المنتوجات للاستھلاك على  ،توضح ھذا المفھوم رثأكقدم المشرع تفاصیل وھذا   

   ".والاستیراد والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة والتجزئة الإنتاجمجموع مراحل :" أنھا

العملیات التي تتمثل في تربیة :" على انھ الإنتاجما اكتفى المشرع بموجب ھذا القانون بتعریف ك    

 المواشي وجمع المحصول والجني والصید البحري والذبح والمعالجة والتصنیع والتحویل والتركیب

  4 ."الأولمرحلة تصنیعھ، وھذا قبل تسویقھ  أثناءبما في ذلك تخزینھ  ،وتوضیب المنتوج

، فالعبارة المستعملة ھي             )المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03أما فیما یخص الأمر رقم   

أیا  ،المؤسسة ھي كل شخص طبیعي أو معنوي:" فقرة أ التي تنص 3وذلك بموجب المادة " المؤسسة" 

   ."الخدماتكانت طبیعتھ یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو 

  )المعدل والمتمم ( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 -04رقم  أما بالنسبة للقانون   

العون :" منھ التي تنص 1فقرة  3وذلك بموجب المادة  " العون الاقتصادي"  فقد استعمل مصطلح

نونیة، یمارس نشاطھ في الاقتصادي ھو كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفتھ القا

  ."الإطار المھني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلھا
                                                 

صادرة ، 43جریدة رسمیة عدد ، یتعلق بعملیة استیراد البضائع وتصدیرھا 2003جویلیة  19ؤرخ في م 04 - 03أمر رقم  1
   ).معدل ومتمم (  2003 جویلیة 20في 

   .420، ص مرجع سابقفتاك علي،  2
   .421 -420، ص ص المرجع نفسھ 3
   ).المتمم معدل وال(  ع الغشالمتعلق بحمایة المستھلك وقم 03 - 09القانون رقم  من 9و  8تان فقر 3المادة  4
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لك ستعمل مصطلح المتدخل بموجب قانون حمایة المستھاوعلیھ ومن خلال ما سبق یلاحظ أن المشرع    

 في حین استعمل مصطلح العون ،مصطلح المؤسسة بموجب الأمر المتعلق بالمنافسةوقمع الغش، و

بمعنى أنھ لم یستقر على  1.المطبقة على الممارسات التجاریة الاقتصادي بموجب القانون المحدد للقواعد

  .مصطلح موحد للشخص المحترف أو المھني

المتدخل قد یكون شخصا طبیعیا كما قد یكون : مدى اعتبار الأشخاص المعنویة العامة من المتدخلین: ثانیا

كان دخول الشخص المعنوي الخاص ضمن مفھوم  إذاات، على انھ شخصا معنویا كالشركات والمؤسس

یدخل ضمن  -المرفق العام -الشخص المعنوي العامكان  إذاالفقھ حول ما  تساءل 2.لا جدال فیھ أمرالمتدخل 

   3.مفھوم المتدخل

غم ذلك یقر ور ،الإداریةالمرافق العامة المرافق العامة الاقتصادیة وبین  ویفرق الفقھ في ھذا الصدد    

الفقھ بصعوبة وضع معیار دقیق یمكن من تحدید طبیعة ھذه المرافق، وذلك نظرا لتعدد وتنوع مظاھر 

ھو المرفق العام  الإدارين المرفق العام أالتعریف السلبي ب أسلوباعتماد  إلى، لذلك یعمد الإداريالنشاط 

  4.یجابي یمیز بینھماولم یتم العثور على معیار ا ،الذي لیس لھ طابع صناعي وتجاري

وعلیھ سیتم التمییز بین المرافق العامة الاقتصادیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمرافق العامة     

  .الإداریة

دیة ذات تعتبر من المرافق العامة الاقتصا: المرافق العامة الاقتصادیة ذات الطابع الصناعي والتجاري: أ

 ، بحیث...ــمیاه المؤسسة الوطنیة للأو  الوطنیة للكھرباء والـغاز سـسةالمؤ الطابع الصناعي والتجاري

في علاقة تجاریة بحثة مع المنتفعین، حیث اضطرت  السوق اقتصادظل صارت ھذه المرافق الیوم في 

 أسالیبمستعملة في ذلك  ،الزبائنعات الخاصة لاستقطاب والمجم الأفرادللدخول في معترك المنافسة مع 

 إلى یھدفعاما  أداءالمرفق العام الاقتصادي لا یقدم  أصبحیثة كالاشھارات وغیرھا بحیث التسویق الحد

  5 .المنتفع إرضاء إلى أساسافردیة ویھدف  أكثرمنتوجا  أوتحقیق النفع العام بقدر ما یقدم خدمة 

رافق العامة ذات تحریر الم إلىذلك مجلس الدولة الفرنسي  قرأالحدیث و الإداريفي الفقھ  الرأيولقد اتجھ   

  7.ولاختصاص القضاء العاديبل خضوعھا للقانون الخاص  6 مع المنتفعین بھا العام في علاقاتھا

  

                                                 
   .3 -2ص ص مرجع سابق، رزیل الكاھنة، أ 1
   .68ص مرجع سابق، عیاض محمد عماد الدین،  2

3  PICOD Yves, DAVO Hélène, op cit, p 25. 
4 LACHAUME Jean- François, BOITEAU Claudie, PAULIA Hélène, droit des services publics, 3ème édition 
édition Dalloz, Armand colin , paris, France, 2004, p 55. 

   .68ص مرجع سابق، عیاض محمد عماد الدین،  5
   .32ص مرجع سابق، عبد الله لیندة،  6

7  PICOD Yves, DAVO Hélène, op cit, p 25. 
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ذات الطابع  بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فانھ یستبعد منازعات المرافق العامة الاقتصادیة أما    

  1.اء العاديبل یخضعھا للقض الإداریةالصناعي والتجاري من اختصاص المحاكم 

مما جعلھا في وضعیة  الأفرادولما كان نشاط ھذا النوع من المرافق العامة اقتصادیا ومماثلا لنشاط   

عن التساؤل حول  الإجابةفان  2،التسویق الحدیثة أسالیببھدف جدب الزبائن باستعمال  الأفراد إزاءمنافسة 

بیة بالنسبة لھذه المرافق التي تخضع لقواعد القانون مدى اعتبار ھذه المرافق العامة من المتدخلین تكون ایجا

  3 .الخاص ولاختصاص القضاء العادي في علاقاتھا مع المنتفعین

منتوجا  أوتقدم خدمة  أصبحتفالمرافق العامة الاقتصادیة ذات الطابع الصناعي والتجاري وباعتبارھا     

ضاء المنتفع قبل أن تھدف جزئیا إلى تحقیق ف بشكل أساسي إلى إردمتدخل تھ إلىقد تحولت  ،فردیة أكثر

 5.ا ویضاف إلى ذلك اعتبار المشرع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة شركات تجاریةذھ 4.المصلحة العامة

كل ذلك یبرر دخولھا ضمن مفھوم المتدخل واعتبار المنتفعین من خدماتھا من المستھلكین  5.تجاریة

  6.ایة المستھلكالمقررة بمقتضى قواعد حمیستفیدون من الحمایة 

وھي  عادة الأفرادنشاطا یختلف عما یزاولھ  الإداریةتمارس المرافق العامة : الإداریةالمرافق العامة  - ب

تتمیز بخضوعھا التام للقانون العام  وھي ،الحدیث الإداريمبادئ القانون  أساسھاالمرافق التي قامت على 

وخاصة تلك التي تقدم خدمات جماعیة ومجانیة وتقلیدیة  7 إلى وسائل القانون الخاص إلا استثناءا أولا تلج

اعتبارھا من فئة المحترفین ولا یصح  إمكانیةوالتي یجمع الفقھ على عدم  ،...مثل مرفق العدالة والشرطة

   8 .وصف المنتفعین من خدماتھا من المستھلكین

 فیمكن حسب الفقھ الفرنسي ،...اتالتي تقدم خدماتھا بمقابل كالمستشفی الإداریةالمرافق العامة  أما   

من المستھلكین الذین  لأغراض غیر مھنیة ھاخدماتالمنتفعین من  واعتبار إخضاعھا لقواعد حمایة المستھلك

  9 .قانون حمایة المستھلك بقواعدیحق لھم التمسك 
  
  

                                                 
، جریدة الإداریة والمدنیةالمتضمن قانون الإجراءات  2008فیفري  25المؤرخ في  09 -08من القانون رقم  801المادة  1

   .2008أفریل  23، صادرة في 21رسمیة عدد 
   .33 -32ص ص مرجع سابق، عبد الله لیندة،  2

3  PICOD Yves, DAVO Hélène, op cit, p 25. 
   . 33ص مرجع سابق، عبد الله لیندة،  4
   .68ص مرجع سابق، عیاض محمد عماد الدین،  5

6  PICOD Yves, DAVO Hélène, op cit, p 25. 
حمایة المستھلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دراسة معمقة في القانون بودالي محمد،  7

   .35ص الجزائري، مرجع سابق، 
8  PICOD Yves, DAVO Hélène, op cit, p 25. 

   .69ص مرجع سابق، عیاض محمد عماد الدین،  9
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  .نطاق الالتزام من حیث الموضوع: المطلب الثاني
  .یطرحھا للاستھلاكالمنتوجات التي  جمیع في الموضوعمن حیث التزام المتدخل  یتمثل نطاق   

  )الفرع الأول( التي تطرح للاستھلاكویكتسي تعریف المنتوج أو تحدیده أھمیة بالغة لتحدید المنتوجات   

  ).الفرع الثاني(التي تطرح للاستھلاك والمنتوجات التي لا 

  .التي تطرح للاستھلاكالمنتوجات : الفرع الأول
إلا من خلال النصوص المنظمة لقواعد " المنتوج"قول أن المشرع الجزائري لم یعرف مصطلح ویمكن ال   

إلى غایة " الشيء"ولم یعرف مصطلح المنتوج في القانون المدني إلا بمصطلح  1وأحكام حمایة المستھلك،

  2.منھ 140تعدیلھ بإضافة مصطلح المنتوج إلى فھرسة القانون المدني بمقتضى نص المادة 

المقصود بالمنتوج سیتم التطرق إلى المقصود بھ قبل وعلیھ ولأجل معرفة موقف المشرع الجزائري من    

  ).ثانیا( وبعد صدوره ،)أولا( 2009صدور قانون حمایة المستھلك وقمع الغش لسنة 

یتحدد مفھوم المنتوج في ھذه  :المقصود بالمنتوج قبل صدور قانون حمایة المستھلك وقمع الغش: أولا

 02 -89والقانون رقم  ،1975المرحلة من خلال دراسة كلا من أحكام القانون المدني عند صدوره سنة 

وكذا المقصود بالمنتوج بعد تعدیل القانون المدني لسنة  ،) الملغى (المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 

2005     .  

لفظ  1975.3م یرد في القانون المدني لسنة ل :المقصود بالمنتوج من خلال أحكام القانون المدني -أ

بحیث نص المشرع مثلا على وجوب أن یكون  كأساس لمحل الالتزام" الشيء"لفظ وإنما استعمل " المنتوج"

ومشروعا، وفي التمییز في طبیعة الشيء المعین  معینا أو قابلا للتعیین الوجود الشيء موجودا أو ممكن

الشيء المبیع في عقد البیع باعتباره من أھم : وكذلك في العقود الخاصة 4،بالذات وتمییزه عن الشيء المثلي

   6.الناشئة عن الأشیاء وفي باب المسؤولیة 5،العقود

  
  

                                                 

المتعلق بحمایة المستھلك  03 -09قانون رقم ، وال)ملغى (  بالقواعد العامة لحمایة المستھلكیتعلق  02 -89قانون رقم  1
  ).معدل والمتمم ال( وقمع الغش 

سبتمبر  30صادرة في  ،78، جریدة رسمیة عدد یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58 - 75أمر رقم  2

  ). معدل ومتمم ( 1975
  ). معدل ومتمم ( یتضمن القانون المدني  58 -75أمر رقم  3
  ).معدل والمتمم ال(  المتضمن القانون المدني 58 -75رقم  وما بعدھا من الأمر 92المادة  4
  ).معدل والمتمم ال(  المتضمن القانون المدني 58 -75رقم  وما بعدھا من الأمر 351المادة  5
  ).المعدل والمتمم (  من القانون المدنيالمتض 58 -75وما بعدھا من الأمر رقم  138المادة  6
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المتعلق  02 -89بموجب القانون رقم  :1989المقصود بالمنتوج في قانون حمایة المستھلك لسنة  - ب

كل منتوج سواء " :ئري یتداول لفظ المنتوج على انھزاأصبح المشرع الج، بالقواعد العامة لحمایة المستھلك

ضمانات ضد كل المخاطر التي من شانھا  ىكان شیئا مادیا أو خدمة مھما كانت طبیعتھ، یجب أن یتوفر عل

  1 ".و تضر بمصالحھ المادیةأمن أأو  /أن تمس صحة المستھلك و

  .ج مھما كانت طبیعتھوعلى المنتفمن خلال ھذا التعریف یلاحظ أن المشرع قد شدد الالتزام     

جاءت واسعة لا تتضمن أیة استثناءات لتشمل المنتوجات الزراعیة والحرفیة " المنتوج"كما أن عبارة     

والمنتوجات المحلیة والمستوردة، غیر أن ھذا التعریف لا ینطبق على المنتوجات الخاضعة لأحكام تشریعیة 

  2 ...خاصة مثل الأسلحة والمتفجرات

  جھاز، نظام أیة مادة تركیبیة:" نھأ المتعلق بالتقییس المنتوج على 23 -89كما عرف القانون رقم    

  3" .إجراء، وظیفة، أو طریقة

  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39 -90یضاف إلى ذلك التعریف الذي جاء بھ المرسوم التنفیذي رقم    

  4".قول مادي یمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریة ھو كل شيء من: "نھأوالذي عرف المنتوج على 

و الحال واستنادا إلى ھذا التعریف فان المنتوج قد یكون منقولا جدیدا أو مستعملا فوري الاستھلاك كما ھ   

دون الأموال المنقولة المعنویة  5أو دائما كما ھو الحال بالنسبة إلى الأجھزة المنزلیة  بالنسبة للمواد الغذائیة

  7.كذلك بالنسبة للعقار والبنایات الضخمة 6،راءات الاختراع التي تخرج من مفھوم المنتوجكب

فقد عرف المنتوج ).  الملغى (المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات  266 -90أما المرسوم التنفیذي رقم    

   8".ھو كل ما یقتنیھ المستھلك من منتوج مادي أو خدمة:" نھأعلى 

ھذا وقد اعتبر كذلك المنتوج سلعة  ".السلع ":خلال ھذا التعریف اعتبر المنتوج المادي ھو المشرع منإن    

السلعة ھي كل منتوج طبیعي :" والمتعلق بالعلامات بحیث نص على أن 06 -03وذلك بمقتضى الأمر رقم 

                                                 
  ).ملغى ال(  المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 02 -89قانون رقم من ال 2المادة  1
  .38 -37، ص ص سابقمرجع  المسؤولیة المدنیة للمنتج، سي یوسف زاھیة حوریة، 2
 54، جریدة رسمیة عدد المتعلق بالتقییس 1989دیسمبر  19المؤرخ في  23 - 89من القانون رقم  5فقرة  2المادة  3

  ).الملغى (  1989دیسمبر  20الصادرة في 
    .)معدل والمتمم ال(  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39 -90المرسوم التنفیذي رقم  من 1فقرة  2المادة  4
   .38ص  سابق،المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سي یوسف زاھیة حوریة،  5
، الملتقى الوطني الخامس حول أثر التحولات الاقتصادیة على ثر الواقع الاقتصادي في تحدید المنتوجأن علي محمد، حاج ب 6

   .3، ص 2012دیسمبر  6و 5تعدیل قانون حمایة المستھلك، جامعة الشلف یومي 
7 KAHLOULA ( M), MEKAMCHA ( G), op cit, p15. 

   ).ملغى ال(  ضمان المنتوجات والخدماتالمتعلق ب 266 -90من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  8
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م السلعة وما یلاحظ على ھذا التعریف أن مفھو 1".أو زراعي أو تقلیدي أو صناعي خاما كان أو مصنعا

  2.واسع إذ یشمل جمیع المنتوجات مھما كانت طبیعتھا

كل مادة أو مادة بناء أو مركب أو جھاز :" المتعلق بالتقییس على انھ 04 -04في حین عرفھ القانون رقم    

     3 ".أو نظام أو إجراء أو وظیفة أو طریقة

 140ورد تعریف المنتوج في المادة  لقد :2005المقصود بالمنتوج بعد تعدیل القانون المدني لسنة  - ج

ل مال المنتوج ھو ك" :كما یلي 10،4 - 05من القانون رقم  42بالمادة  ةمكرر من القانون المدني المتمم

والصناعة لاسیما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربیة الحیوانات  منقول ولو كان متصلا بعقار

  ."ائیةوالطاقة الكھرب الغذائیة والصید البحري

وذلك على سبیل المثال لا الحصر من  قائمة المواد التي تعتبر منتوجا فالمشرع حسب ھذه المادة أورد   

  :تيكالآوھي " لاسیما " خلال استعمال المشرع عبارة 

یقصد بالمنتوج الزراعي كل منقول متأتي من مصدر زراعي مباشرة كالقمح : المنتوج الزراعي - 1

  .وبوجھ عام كل شيء من البقولیات والخضروات والفواكھ...والشعیر والأرز والبن

      ھم أیعتبر منتوجا صناعیا كل المنقولات التي تكون محلا للإنتاج الصناعي، و: المنتوج الصناعي - 2

ما یمیز المنتوجات الصناعیة خطورتھا على سلامة القائمین على استعمالھا كالأجھزة الكھربائیة والمواد 

  .على تنوعھا ومن أھمھا المنظفات الصناعیة والمبیداتالكیمیائیة 

ویقصد بتربیة الحیوانات كل الحیوانات التي تتم تربیتھا كالأبقار والأغنام والماعز : تربیة الحیوانات - 3

والدجاج والخیول والجمال وغیرھا من الحیوانات التي یمكن استھلاكھا أو استعمالھا أو أجزاء منھا، وكذا 

  .الحیوانات التي یتم استھلاكھا أو استعمالھا بحسب الأحوال منتجات ھذه

ویقصد بھا المنتوجات الغذائیة المتأتیة بطریق صناعي مباشرة أو ادخل علیھا فعل : الصناعة الغذائیة - 4

المتعلق بوسم السلع الغذائیة  484 -05من المرسوم التنفیذي رقم  3وطبقا لنص المادة  5 .صناعي بطریقة ما

كل مادة معالجة أو معالجة جزئیا أو في شكلھا الخام معدة " :فانھ یقصد بالمادة الغذائیة 6،االغذائیة وعرضھ

                                                 
الصادرة في  ،44جریدة رسمیة عدد  المتعلق بالعلامات، 2003جویلیة  19المؤرخ في  06 - 03الأمر رقم من  2المادة  1

  . 2003جویلیة  23
   .39، ص سابقالمسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سي یوسف زاھیة حوریة،  2
   41جریدة رسمیة عدد التقییس، المتعلق ب 2004جوان  23مؤرخ في  04 - 04رقم  القانونمن  11فقرة  2المادة  3

    ).المعدل والمتمم (  2004جوان  27الصادرة في 
 44عدد جریدة رسمیة یتضمن القانون المدني،  58 -75المتمم للأمر رقم  2005جوان  20مؤرخ في  10 -05رقم  قانون 4

    .2005جوان  26صادرة في 
  .406إلى  404، ص ص من مرجع سابقفتاك علي،   5
  المؤرخ في  367 - 90یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  2005دیسمبر  22مؤرخ في  484 -05رقم  مرسوم تنفیذي 6

الملغى . 2005 دیسمبر 25، صادرة في 83جریدة رسمیة عدد ، المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضھا، 1990نوفمبر  10
لشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام لحدد الم 2013نوفمبر  9مؤرخ في ال 378 - 13مرسوم التنفیذي رقم المن  63المادة ب

  .   2013نوفمبر  18صادرة في ال، 58جریدة رسمیة عدد المستھلك، 
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ة المادة ــناعــملة في صــمیع المواد المستعـــذا جــشمل المشروبات وعلك المضغ وكــلتغذیة الإنسان وت

المواد المستخدمة في شكل  مستحضرات التجمیل أو التبغ أو ءذائیة أو تحضیرھا أو معالجتھا باستثناــالغ

  ."أدویة فقط
  . الإنسان دون أغذیة الحیوان یةذغأبوعلیھ فان ھذه المادة اقتصرت على السلع الخاصة   

كل مادة :" في حین عرف المشرع المادة الغذائیة بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على أنھا  

  نسان أو الحیوان بما في ذلك المشروبات وعلك المضغمعالجة أو معالجة جزئیا أو خام موجھة لتغذیة الإ

وكل المواد المستعملة في تصنیع الأغذیة وتحضیرھا ومعالجتھا، باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل 

   ."أدویة أو مواد التجمیل أو مواد التبغ

لذي یقتني المنتوجات كما أن المشرع قصد في تعریفھ للمستھلك بأنھ الشخص الطبیعي أو المعنوي ا    

    1 .للاستھلاك النھائي الشخصي أو العائلي أو لحیوان یتكفل بھ" السلع والخدمات"

  2.وھي الحیوانات أو أجزاء الحیوانات التي تعیش في البر: منتوج الصید البري - 5

تدابیر حفظ المحدد ل 158 - 99من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  2تعرف المادة : منتوج الصید البحري - 6

منتوج الصید البحري  3،الصحة والنظافة المطبقة على عملیة عرض منتوجات الصید البحري للاستھلاك

كل الحیوانات أو أجزاء الحیوانات التي تعیش في البحار أو في المیاه العذبة بما فیھا بیوضھا وغددھا : " بأنھ

  ."الذكریة باستثناء الثدییات المائیة

نى الثدییات المائیة من اعتبارھا من منتوجات الصید البحري، وھذا راجع لافتقار مصادر فالمشرع قد استث  

  .المیاه البحریة من الثدییات

  :ھذا وقد نص المشرع على اعتبار منتوج الصید البحري المنتوجات الآتیة   

ماعدا كل منتوج صید بحري كامل أو محضر لم یخضع لأیة معالجة لحفظھ : المنتوج الطازج -1- 6

  .التبرید

كل منتوج صید بحري تخفض درجة حرارتھ عن طریق التبرید وتضبط في حدود  :المنتوج المبرد -2- 6

  .درجة مئویة 4و  0تقارب درجة حرارة الثلج الذائب التي تتراوح بین 

كل منتوج صید بحري خضع لعملیة تجمید تسمح بالحصول على درجة حرارة  :المنتوج المجمد -3- 6

  .درجة مئویة أو تساویھا بعد الاستقرار الحراري 18تقل عن داخلیة 

                                                 
  ).   المتمم المعدل و(  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  2 و 3تان فقر 3المادة  1
  .406، ص مرجع سابقفتاك علي،  2
یحدد تدابیر حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملیة عرض  1999جویلیة  20مؤرخ في  158 -99تنفیذي رقم مرسوم  3

  .  1999جویلیة  25صادرة في  ، 49جریدة رسمیة عدد منتوجات الصید البحري للاستھلاك، 
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كل منتوج صید بحري خضع إلى عملیة غیرت تركیبة جسمھ كإخراج الأحشاء  :المنتوج المحضر -4- 6

  .وقطع الرأس والغسل والتقطیع واللولبة والفرم والتغلیف
و فیزیائیة كالتسخین والتملیح كل منتوج صید بحري خضع إلى عملیة كیمیائیة أ :المنتوج المحول -5- 6

أو خضع لتركیب بین مختلف  ،والتملیح بإضافة الماء والتوابل والتخمر ،والتجفیف والتملیح بإضافة الماء

  1.ھذه العملیات التي تطبق على المنتوجات المبردة أو المجمدة سواء أضیفت إلیھا مواد غذائیة أو لم تضف

القانون المدني والتي  المتضمن 58 - 75مكرر من الأمر رقم  140ة اعتبرت الماد: الطاقة الكھربائیة - 7

كھرباء قوة الطاقة الكھربائیة من المنتوجات على الرغم من أنھا لا تعتبر منقولا، ذلك أن ال سبق ذكرھا

أو ھي عبارة عن ذرات صغیرة تنتقل في الفضاء وفي الأسلاك حسب رأي  طبیعیة حسب رأي البعض

   2.البعض الأخر

المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات عملیة إنتاج وتوزیع  01 - 02حدد القانون رقم  ولقد  

  3 .الكھرباء والغاز

مكرر والمذكورة أعلاه قد اغفل إلحاق الغاز بالكھرباء لیأخذ حكم  140إن المشرع حسب نص المادة    

ا صنع المشروبات الغازیة ذوك الاستعمالات المنزلیةھلك للشرب والمنتوج، ھذا بالإضافة إلى المیاه التي تست

  4 .والمثلجات بالإضافة إلى تحضیر كل أنواع المواد الغذائیة وتوضیبھا وحفظھا

عرف قانون حمایة المستھلك وقمع : المقصود بالمنتوج في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش: ثانیا

  5 ."تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا كل سلعة أو خدمة یمكن أن:" الغش المنتوج على انھ
لقانون عند تعریفھ للمنتوج الذي یخضع  عنصرا ھاما غفلأفالمشرع من خلال نص ھذه المادة یكون قد    

    6.المنتوج للاستھلاك وھو ضرورة أن یوضع حمایة المستھلك وقمع الغش

بین المنتوجات الخطیرة وغیر الخطیرة  نھ لم یمیزأا التعریف ذأن المشرع من خلال ھ ایضھذا ویلاحظ أ   

  .وإنما اكتفى بتقسیمھا إلى سلع وخدمات
                                                 

یحدد تدابیر حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملیة عرض  1999جویلیة  20خ في مؤر 158 -99رقم  مرسوم تنفیذي 1
  .  1999جویلیة  25 ، الصادرة في49جریدة رسمیة عدد منتوجات الصید البحري للاستھلاك، 

  .406، ص مرجع سابقفتاك علي،  2
  8رسمیة عدد  جریدة، سطة القنواتواتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بی 2002فیفري  5مؤرخ في  01 -02رقم قانون  3

منھ إلى تحدید القواعد المطبقة على النشاطات المتعلقة بإنتاج  1والذي یھدف حسب نص المادة . 2002فیفري  6 صادرة في
  .  الكھرباء ونقلھا وتوزیعھا وتسویقھا ونقل الغاز وتوزیعھ وتسویقھ بواسطة القنوات

، الصادرة 60جریدة رسمیة عدد المتضمن قانون المیاه،  ،2005أوت  4لمؤرخ في ا 12 -05رقم  من القانون 101المادة  4
  .  2005سبتمبر  4في 

     ).المعدل والمتمم ( حمایة المستھلك وقمع الغش المتعلق ب 03 - 09رقم  القانونمن  10فقرة  3المادة  5
تطبق أحكام :" على أنھ) المعدل والمتمم (  لغشحمایة المستھلك وقمع االمتعلق ب 03 - 09رقم  القانونمن  2المادة نصت  6

بمقابل أو مجانا وعلى كل متدخل وفي جمیع مراحل عملیة العرض  معروضة للاستھلاكھذا القانون على كل سلعة أو خدمة 
   ."للاستھلاك
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المتعلق بحمایة  03 -09لم یمیز القانون رقم  :عدم التمییز بین المنتوجات الخطیرة وغیر الخطیرة - أ

" رالمنتوج الخطی" یر الخطیرة، ولكنھ نص على مفھوم مع الغش بین المنتوجات الخطیرة وغالمستھلك وق

كل منتوج في :" ھذا الأخیر الذي یقصد بھ ."كل منتوج لا یستجیب لمفھوم المنتوج المضمون" فاعتبره 

شروط استعمالھ العادیة أو الممكن توقعھا بما في ذلك المدة لا یشكل أي خطر أو یشكل أخطارا محدودة  في 

حمایة عالیة لصحة وسلامة أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفیر مستوى 

   1 ."الأشخاص

وعلیھ فالمنتوج الخطیر ھو الذي یشكل خطرا في شروط استعمالھ العادیة والشروط الأخرى الممكن    

    2 .توقعھا من قبل المتدخلین على سلامة وصحة الأشخاص

أن تكون  ماإت الفئة الأولى من ھذه المنتوجا :إن المنتوجات الخطیرة تصنف إلى فئتین أساسیتین   

كذلك حتى  لاإبحیث لا یمكن أن تنتج  ،منتوجات یكمن الخطر في طبیعتھا على الرغم من حسن تصنیعھا

ا أن تكون تفي بالغرض المقصود منھا كمنتجات السموم والمبیدات والمواد سریعة الاشتعال مثلا، وإم

تلبث أن تلازمھا بعد خروجھا من أو من بین عناصرھا مسببات الخطر التي ما  منتجات تحمل في طیاتھا

تحت ید صانعھا إذا ما اقترنت ببغض الظروف والمؤثرات الخارجیة التي تؤثر مباشرة على خواصھا 

تعرضھا لعوامل الحرارة فتتحول إلى  معلبات الغذائیة التي تتخمر بفعلومثالھا ال. وتتفاعل مع عناصرھا

   .مواد فاسدة لا تصلح للاستخدام من طرف الإنسان

أما الفئة الثانیة من المنتجات الخطیرة فھي تلك التي یشوبھا عیب فني فیھا فھي لیست منتجات خطیرة في    

عل من ذاتھا مصدر حد ذاتھا وإنما تبدوا كذلك بسبب ما یشوب تصنیعھا أو تصمیمھا من عیوب فنیة تج

    3 .وإحداث الضرر بمقتنیھا أو حتى إنھا تصیب الغیر تھدید بالخطورة

لم یحدد مفھوم . ) الملغى( المتعلق بالقواعد العمة لحمایة المستھلك  02 -89ھذا ویلاحظ أن القانون رقم    

منھ على ضمانات ضد  2المنتوج الخطیر والذي یمس بصحة المستھلك وأمنھ، وإنما نص بموجب المادة 

أو أمنھ أو تضر  /المستھلك ونھا أن تمس بصحة وسلامة أكل المخاطر المترتبة على المنتجات والتي من ش

  .بمصالحھ المادیة

   

  
                                                 

  ).    لمتمم المعدل وا( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 -09من القانون رقم  12 و 13تان فقر 3المادة  1
    .52ص مرجع سابق، ، قونان كھینة 2
رسالة لنیل شھادة دكتوراه في القانون الخاص دراسة مقارنة، : الإطار القانوني بالضمان في المنتوجات، حساني علي 3

    .204 -203، ص ص 2012 -2011جامعة تلمسان، 
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التفریق أیضا بین المنتوج الخطیر والمنتوج  03 - 09ھذا وقد حاول المشرع أیضا بموجب القانون رقم    

قص أو عیب ــالمعیب حیث اعتبر أن المنتوج السلیم والنزیھ القابل للتسویق یعتبر منتوجا خالیا من أي ن

   1 .ر بصحة وسلامة المستھلك أو مصالحھ المادیةخفي یضمن عدم الإضرا

وعلیھ ومن خلال ما سبق یلاحظ أن المشرع قد حاول التمییز بین المنتوج الخطیر بالنظر إلى طبیعتھ من    

والمنتوج   "منتوج مضمون"والمنتوج الخطیر بسبب استعمالھ من خلال عبارة " منتوج خطیر"خلال عبارة 

  ."منتوج نزیھ سلیم وقابل للتسویق" المعیب من خلال عبارة

 03 -09من القانون رقم  11فقرة  3نص المشرع بموجب المادة : تقسیم المنتوجات إلى سلع وخدمات - ب

المنتوج ھو كل سلعة أو خدمة یمكن أن " على أن )المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش

  ".ن موضوع تنازل بمقابل أو مجاناتكو

  .ه المادة ینقسم إلى سلع وخدماتفالمنتوج حسب نص ھذ   

  .وعلیھ سیتم التطرق إلى مفھوم كل من السلع والخدمات، ثم إلى معاییر التمییز بینھما   

  .سیتم التطرق إلى مفھوم السلع تم إلى الخدمات: مفھوم السلع والخدمات - 1

لع أو البضائع اختلافا كبیرا في التفسیر بین على المستوى الفقھي فقد أثارت كلمة الس: مفھوم السلع -1- 1

أي كل ما یمكن أن یباع أو یشترى، وبالتالي فان كل  لمقصود بالبضاعة بمعناھا التجاريمن ذھب إلى أن ا

وبین من ذھب إلى أن السلعة أو البضاعة . ما یخرج عن مجال التعامل التجاري لا یدخل في معنى البضاعة

 الحیازة سواء ذو طبیعة تجاریة أو غیر تجاریة، مما یؤدي إلى دخول في مفھومتشمل كل شيء قابل للنقل و

  2 .وكذا الأشیاء المادیة والمعنویة في مفھومھا السلعة المواد الأولیة والمصنعة

  ن السلعة ھي الأشیاء المادیة التي تحسب أو تقاس كالمواد الغذائیةأكما اتجھ البعض الأخر إلى القول ب   

بل إن لفظ السلع یشمل حتى ...الصیدلیة، مواد التجمیل، الأجھزة المنزلیة، الملابس، المواد الخامالمنتجات 

المیاه والكھرباء والغاز بدلیل أن القضاء في فرنسا استقر على أن لفظ السلعة أو البضاعة یشمل كل شيء 

  3.مادي سواء كان سائلا أو صلبا أو غازیا

كل شيء مادي قابل " :ى أنھاحمایة المستھلك وقمع الغش عل جب قانونولقد عرف المشرع السلعة بمو    

   4 ."للتنازل عنھ بمقابل أو مجانا

                                                 

  ).    المعدل والمتمم ( یة المستھلك وقمع الغش المتعلق بحما 03 -09من القانون رقم  11 و 13تان فقر 3المادة  1
الطبعة الأولى، دار شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، دراسة مقارنة، ، بودالي محمد 2

    .12 -11، ص ص 2005الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، 
    .12ص المرجع نفسھ،  3
      ).المعدل والمتمم ( حمایة المستھلك وقمع الغش المتعلق ب 03 - 09رقم  القانونمن  18فقرة  3المادة  4
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          ني استثناء الأشیاءـما یع وم السلعة على الأشیاء المادیة فقطـأن المشرع قصر مفھ وعلیھ یـلاحظ  

   1.كلاـأو الأموال المعنویة أن تكون محلا للاستھ

   2.السلعة محل الاستھلاك شیئا منقولا یشترط أن تكون لم أنھ كما   

إن مفھوم الاستھلاك لا یقتصر على الأشیاء التي تستھلك بأول استعمال لھا كالأغذیة بل یشمل الأشیاء    

  .الخ...ذات الاستعمال المتكرر كالملابس والآلات

السلع المستعملة تكون مشمولة بأحكام  ومن تم فان تكون السلع جدیدة ن المشرع لم یشترط أیضا أنأھذا و   

قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، ویعتبر مستھلكا معنیا بقواعد الحمایة من یقتني أشیاء مستعملة تلبیة 

     3 .لحاجاتھ الشخصیة

وما تجدر الإشارة إلیھ أن المشرع بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش لم یعدد أنواع السلع التي    

م المشرع بضمان سلامتھا، وبالتالي ضمان سلامة المستھلك باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة یلتز

كل منتوج طبیعي :" قد عرف السلعة على أنھا. المتعلق بالعلامات 06 - 03غیر أن الأمر رقم . الاستھلاكیة

  4 ."و تقلیدي أو صناعي خاما كان أو مصنعاأأو زراعي 

    :نھاأعلى  تم اقتراح التعریف التالي للسلعةملاحظات التي تم التطرق إلیھا فسیوعلیھ ومن خلال ھذه ال   

  ."كل مال منقول مادي أو معنوي قابل للتنازل عنھ بمقابل أو مجانا" 

  

                                                 
  . من الأموال المعنویة الرسـوم والنماذج الصناعیة والعلامات التجاریة أو الصناعیة 1

ر الألوان تستخدم إن الرسوم والنماذج الصناعیة ھي عبارة عن ترتیبات للخطوط أو أشكال جسم قد یكون بالألوان أو بغی   
في الإنتاج الصناعي بوسیلة آلیة أو یدویة أو كیمیائیة كتلك التي ترسم على الأقمشة أو المنتجات المعدنیة أو المصنوعات 

ولا أھمیة للوسیلة التي تستخدم في وضع الرسم على . العامة بحیث یكون لھا طابع معین یمیز السلعة التي وضعت علیھا
أما النموذج فھو كل شكل . ة كالطباعة أو یدویة كما ھي الحال في التطریز أو كیمیائیة كما في المنتوجاتالسلعة فقد تكون آلی

  .یسبغ على السلعة مظھرا یمیزھا عن السلع المماثلة كنماذج الأزیاء
غیرھا من المنتجات أما العلامات التجاریة أو الصناعیة وھي التي یتخذھا التاجر شعارا لمنتجاتھ أو بضاعتھ تمییزا لھا عن 

   مرجع سابقفضیل نادیة، : والبضائع المماثلة، وذلك حتى یتسنى للمستھلك أن یعرف حقیقة السلعة دون لبس أو غموض من
    .216ص 

حمایة المستھلك وقمع المتعلق ب 03 - 09رقم  القانونمن  18فقرة  3 في المادة مادي إن المشرع باستعمالھ عبارة كل شيء 2
 2المــادة كان علیھ الأمر في  وعدم اشتراطھ أن تكون السلعة محل الاستھلاك شیئا منقولا حسب ،)عدل والمتمم الم( الغش 

، التي عرفـت المنتوج    )معـدل والمتمم ال( المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش  39 -90یذي رقم ـنفـالمرسوم التمن  2فـقرة 

نھ لا مانع من أن یكون العقار محلا للاستھلاك ویخضع یفھم منھ أ .... ".ي یمكنماد شيء منقولھو كل ":أو السلعة على أنھ

   .بالتالي للحمایة الخاصة التي یقررھا ھذا القانون

   . طبیعتھ الخاصة وھذا ما سیتم التطرق إلیھ لاحقانظرا للا یمكن إدراج العقار ضمن مفھوم المنتوج  غیر أنھ   
    .71 -70، ص ص سابقمرجع عیاض محمد عماد الدین،  3
    .المتعلق بالعلامات 06 -03رقم  من الأمر 2فقرة  2المادة  4



 المستهلك وحقوق  التنافسيالموضوعية للموازنة بين النشاط    الآليات ...........................................................................الأول    الباب
 

- 35 - 
 

  ."أداء أو نشاط عمل معین:" عرف فقھاء الاقتصاد الخدمة على أنھا: مفھوم الخدمات -2- 1

ملیة أداء الخدمة قد تشمل بعض الجوانب المادیة الملموسة ومن جھة أخرى على الرغم من أن ع   

ي شيء أكارتباطھا بمنتوج مادي معین إلا أن أداء الخدمات بشكل أساسي غیر ملموس ولا ینتج عنھ امتلاك 

   1.مادي ملموس أو أي شيء من عوامل إنتاج أو تقدیم ھذه الخدمة

ة یقدمھا طرف ما لطرف آخر وتكون أساسا غیر أي نشاط أو انجاز أو منفع:" كما تعرف أیضا أنھا   

الأنشطة الاقتصادیة التي مخرجاتھا :" ما مفھوم آخر لھا یعتبرھا كلبین." ملموسة ولا ینتج عنھا أي ملكیة

  2 ."لیست منتجات وھي بشكل عام تستھلك عند وقت إنتاجھا وتقدم قیمة مضافة مثل الراحة التسلیة والصحة

 كل:" المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش الخدمة على أنھا 39 -90تنفیذي رقم ولقد عرف المرسوم ال   

كما عرفھا الأمر  3 ."ولو كان ھذا التسلیم ملحقا بالمجھود المقدم أو دعما لھ مجھود یقدم ماعدا تسلیم المنتوج

                           4 ."كل أداء لھ قیمة اقتصادیة:" المتعلق بالعلامات على أنھا 06 -03

كل عمل مقدم غیر تسلیم :" في حین عرفھا المشرع بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على أنھا    

  5 ."حتى ولو كان تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة السلعة

سواء كانت ھذه الاداءات  جھد یمكن تقویمھ بالنقود أو أداء أووعلیھ فان مفھوم الخدمة یشمل كل عمل   

فكریة  أوذات طبیعة ذھنیة  أومین والقرض، أذات طابع مالي كالت أووالتنظیف،  كالإصلاحابع مادي ذات ط

یم المنتوج والتي تعتبر من من الخدمة عملیة تسل ستثنىیكما  6.كالعنایة الطبیة والاستشارات القانونیة

  7 .امات التي تقع على عاتق البائعالالتز

ن لا تسبب لھ ألا تمس بمصلحة المستھلك المادیة و أنفي الخدمة  یشترطالمشرع  ھذا وبعد أن كان   

، وذلك بموجب تعدیل قانون أصبح یشترط ذلك في المنتوج الذي یشمل السلع والخدمات ،ضررا معنویا

  8.حمایة المستھلك وقمع الغش
                                                 

الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان  تطویر المنتجات الجدیدة، ، ندیم عكروس مأمون، ندیم عكروس سھیر 1
    .464، ص 2004الأردن، 

             2002مان، الأردن، ــتوزیع، عـنشر والـــولى، دار وائل لل، الطبعة الأسویق الخدماتــت، ھاني حامد الضمور 2
    .78 -77ص ص 

  ).معدل والمتمم ال(  رقابة الجودة وقمع الغشالمتعلق ب 39 -90رقم  المرسوم التنفیذيمن  5فقرة  2المادة  3
    .العلاماتالمتعلق ب 06 -03رقم  الأمرمن  4فقرة  2المادة  4
    ).معدل والمتمم ال( حمایة المستھلك وقمع الغش المتعلق ب 03 - 09رقم  القانونمن  17 فقرة 3المادة  5

6 JEAN Calais-Auloy, HENRI Temple, op cit, p 9. 
یلتزم البائع بتسلیم الشيء :" على أن ) المعدل والمتمم ( تضمن القانون المدنيالم 58 - 75من الأمر رقم  364تنص المادة  7

  ".حالة التي كان علیھا وقت البیعالمبیع في ال
من الـــقانون  2المتممة بموجب المادة حــمایة المستھلك وقـــمع الغــش علق بــالمت 03 -09رقم  القـانونمن  19مادة ـال 8

المتعلق و 2009فیفري  25المؤرخ في  03 - 09رقم المعدل والمتمم للقانون  2018جوان  10الـمؤرخ في  09 -18رقم 
  .2018جوان  13، الصادرة في 35جریدة رسمیة عدد المستھلك وقمع الغش،  حمایةب
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ات وذلك دخل الخدمة ضمن طائفة المنتوجأالمشرع بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش قد  إن  

بحیث كان من اللازم توسیع الحمایة المقررة للمستھلكین  ،بحكم الانتشار الواسع لھا في العصر الحدیث

 ...لتشمل الخدمات التي لا تستجیب في كثیر من الأحیان لرغباتھم المشروعة كخدمات المطاعم والفندقة

  . وغیرھا

ما  1ك بمقابل أو مجانا تحت نطاق تطبیقھ،قد صرح بدخول كل سلعة أو خدمة معروضة للاستھلاھذا و    

في نطاقھ متى انطبق علیھا مفھوم  ة الإداریةفق العامایزید من احتمال دخول حتى الخدمات المجانیة للمر

  .الخدمة في ھذا القانون

  :یمكن التمییز بین السلع والخدمات وفقا للمعاییر التالیة: معاییر التمییز بین السلع والخدمات - 2

ھا تجسید مادي على أرض عادة ما تكون الخدمة غیر ملموسة أي لیس ل: من حیث التجسید المادي -1- 2

ولن یكون المستھلك تبعا لذلك  2،، لذلك لا یمكن الحكم علیھا وعلى جودتھا إلا بعد اكتمال تقدیمھاالواقع

اس البصر والشم قادرا على إصدار قرارات أو إبداء رأي بھا استناد إلى تقییم محسوس من خلال حو

طویر الصورة الملموسة ، لذلك لابد من تما یحصل لو أنھ اشترى سلعة مادیةوالتذوق قبل شرائھ إیاھا مثل

كما في إعلانات  ا المستھلك جراء استخدامھ للخدمةكأن توضح المنافع التي یحصل علیھ عن الخدمات

  3.الفنادق والمطاعم ودور السینما

ویقصد بذلك درجة الترابط بین الخدمة ذاتھا وبین الشخص الذي : ل والتلازممن حیث القابلیة للفص -2- 2

لأن التفاعل  4یتولى تقدیمھا، إذ غالبا ما یكون ھذا الترابط أكثر وجودا في الخدمات قیاسا بالسلع المادیة،

متلقیھا كما أن تواجد مزود الخدمة و 5.المباشر ما بین مقدم الخدمة والمستھلك شيء أساسي وضروري جدا

إلى معا لھ تأثیر على النتائج المتوقعة منھا، إذ یسعى المشتري عادة أو المستھلك أو العمیل أو المستفید مثلا 

اعتمادا على السمعة وارتباطا باسم مقدم الخدمة، بینما یمكنھ الحصول على  طبیب معین بذاتھ أو بنك محدد

وتأھیل  ؤسسات الخدمة إلى توجیھ إمكانیاتھا نحو تدریبوھذا ما یدفع بم 6.السلعة المادیة من أي متجر كان

                                                 

تطبق أحكام :" على أن ) المعدل والمتمم (بحمایة المستھلك وقمع الغش المتعلق  03 -09من القانون رقم  2المادة تنص  1
في جمیع مراحل عملیة العرض ھذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستھلاك بمقابل أو مجانا وعلى كل متدخل و

    ."للاستھلاك
   .52، ص 1998النھضة العربیة، القاھرة،  ، دارأساسیات التسویق والإعلانطاھر مرسي عطیة،  2
  .91، ص 2009، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، تسویق الخدمات، فریدكورثل  3
   .، الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ 4
  .466، ص مرجع سابقمأمون ندیم، ندیم عكروس سھیر،  عكروسندیم  5
، دون ناشر، دون 15، الطبعة كیف تواجھ تحدیات القرن الواحد والعشرین -التسویق الفعالطلعت أسعد عبد الحمید،  6

  .303، ص 2010مكان، 
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نظرا لانعكاس مستوى مھاراتھم الإیجابیة على عملیة تقدیم  ر قابلیات وجدارات مزودي الخدماتوتطوی

  1.الخدمة وتحقیق میزة تنافسیة

 2شريوالمقصود بذلك أن الخدمات تقدم وتستھلك بواسطة العنصر الب: من حیث التماثل والتجانس - 2-3

الذي یتفاوت من حیث القدرات والمھارات، فتختلف ھي تبعا لذلك وتتغیر بسبب اختلاف أسالیبھم وكفاءاتھم 

   3 .ووعیھم وقدراتھم على تمییز الخدمات الجیدة من غیرھا
بینما الخدمات آخر السلع یمكن تخزین الفائض منھا إلى وقت  :من حیث القابلیة للتخزین والتملك -4- 2

خر ة للتخزین، فالطاقة غیر المستغلة في الخدمات لا یمكن تخزینھا ولا تحویلھا من وقت لآغیر قابل

فھي فانیة بمجرد  4.فان فرصة الاستفادة منھا تتلاشى بمجرد إقلاع الطائرة كالمقاعد الشاغرة في الطائرة

شكلة تتمثل في صعوبة لذلك تجد الجھات المقدمة للخدمات م یمكن إعادة بیعھا على شكل بضاعة ولا تقدیمھا

وھي نتیجة منطقیة لأنھ كلما زادت لا ملموسیة الخدمة كلما  5.الموائمة والموازنة بین العرض والطلب

  . انخفضت فرصة تخزینھا

تنتقل ملكیتھا للمستھلك، ولما كانت شیئا  إذ السلع یمكن تملكھا أن الأصل التملك إمكانیةفیما یخص  أما   

تقل طبقا لقواعد انتقال الملكیة في القانون المدني فیما یتعلق بالمنقولات، ویترتب على منقولا فان ملكیتھا تن

بالنسبة  الأمرعكس  لمالك من حق التصرف وما یرتبط بھملكیة المستھلك لھا ما یخولھ حق الملكیة ل

وفي التجربة التي قیمتھا وفائدتھا تكمن في جوھر الفائدة المترتبة عنھا  أنلا یمكن تملكھا بل  إذللخدمات 

  6.یعیشھا المستھلك

من یقول بذلك ھو شيء غیر ملموس قد یكون الاستمتاع بتناول الغذاء في  محل الخدمات عند أنمما یعني   

أن ھذه  إلا. جو مناسب، أو قضاء لیلة مریحة في فندق ما أو قدرة فكریة لمقدم خدمة الاستشارات مثلا

فر ـذكرة الســمن الأحیان قد یكون للمستھلك شيء ذو طبیعة مادیة كت ، ففي كثیرالحالة لیست على إطلاقھا

ازة أو تملك شيء مادي أو النقود مثلا، إلا أنھ ینبغي إدراك أن الھدف الأساسي لتحویلھا لیس ھو الحی

كما في حالة التأمین حیث یكون الھدف الأساسي لیس ھو امتلاك وثیقة التأمین، بل ھو مستوى  ملموس مثلا

                                                 
                            .91ص  مرجع سابق،، فریدكورثل  1
، مؤسسة حورس الدولیة التسویق، المفاھیم والاستراتیجیات، النظریة والتطبیق، الجزء الأول عصام الدین أمین أبو علفة، 2

                            .475، ص 2002الإسكندریة، مصر، 
                            .93ص  مرجع سابق،كورثل فرید،  3
  .49، ص 2002اعة والنشر، عمان، الأردن، ، دار البیان للطبتسویق الخدمات المصرفیة، عوض بدیر الحداد 4
  .467، ص مرجع سابقعكروس مأمون ندیم، ندیم عكروس سھیر، ندیم  5
  .49، ص مرجع سابق، عوض بدیر الحداد 6
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لأن الھدف ھنا كما سبق القول لیس ھو نیة تملك  1مان الذي شركة التأمین في حالة المرض أو الحریقالأ

  .شيء ملموس بل ھو الحصول على المنفعة والفائدة

إن بعض المنتجین لسلع معینة یضطرون لسحب سلعھم من  :من حیث قابلیة الاستدعاء مرة أخرى -5- 2

  وأحیانا أخرى بسبب فسادھا أو عدم صلاحیتھا للاستھلاك الآدمي السوق بسبب أخطاء فنیة في إنتاجھا،

لان المفروض علیھم بحسب الأحوال وبعد إنتاج السلعة أن یتأملوا ویراجعوا مواصفاتھا ویستبعدوا الوحدات 

وھذا الأمر یرجع بصفة أساسیة للطبیعة الملموسة للسلعة، ولما تتمیز بھ من . المعیبة من خلال عملیة الفرز

بینما الأمر خلاف ذلك بالنسبة للخدمات التي تقدم بناء على تفاعل . خذ عینات منھاأقابلیة للتخزین وإمكانیة 

ن لھا طبیعة خاصة مما یجعلھا غیر قابلة للاستدعاء مرة أخرى، ولأنھا تستھلك بعد بین مقدمھا وطالبھا لأ

 سحب الوحدات المعیبة منھا  علیھا أو تقدیمھا مباشرة، وعادة ما لا تكون ھناك فرصة لإضافة تعدیلات

       2 .فعادة ما تكون غالیة وثمینة جدا تلك اللحظة التي تصنع وتقدم فیھا الخدمة

  :التي لا تطرح للاستھلاكالمنتوجات : الفرع الثاني
 وھذا نظرا لكونھا منتوجات خطیرة تمس بأمن المستھلك بعض المنتوجات الاستھلاك تستبعد عن نطاق   

  .)ثانیا( لكونھا منتوجات متمیزة بطبیعتھا وظروف استعمالھا أو ،)لاأو(
 من المنتوجات الخطیرة العدیدالاستھلاك  نطاق فيلا تدخل : منتوجات خطیرة تمس بأمن المستھلك: أولا

  .بأمن المستھلك والتي یوجب القانون حظرھا أو الحذر في التعامل معھا بموجب قوانین خاصة الماسة

سیتم التطرق للبعض من ھذه المنتوجات والمتمثلة مثلا في الأسلحة، والمواد المتفجرة، المواد وعلیھ    

 .السامة والمخدرة

المعدل والمتمم للمرسوم  2004سبتمبر  13المؤرخ في  304 - 04إن المرسوم التنفیذي رقم : الأسلحة: أ

المؤرخ  06 -97تطبیق الأمر رقم الذي یحدد كیفیات  1998مارس  18المؤرخ في  96 -98التنفیذي رقم 

قد صنف العتاد الحربي إلى الأصناف  3.والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة 1997جانفي  21في 

  :الآتیة

ویة ـریة أو الجــأو الموجھة للحرب الب /الناریة وذخیرتھا وكل الأسلحة المعدة و الأسلحة: الصنف الأول -

   .أو البحریة

                                                 

  .22 -21، ص ص مرجع سابق، ھاني حامد الضمور 1
  .54ص  ،مرجع سابق، عوض بدیر الحداد 2
 18في  المؤرخ 96 -98متمم للمرسوم التنفیذي رقم معدل و 2004ر سبتمب 13مؤرخ في  304 -04مرسوم تنفیذي رقم  3

والمتعلق بالعتاد الحربي  1997جانفي  21المؤرخ في  06 - 97الذي یحدد كیفیات تطبیق الأمر رقم  1998مارس 
   .2004سبتمبر  19، الصادرة في 60جریدة رسمیة عدد ، والأسلحة والذخیرة
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التابعة للصنف الأول في القتال وبعض عتاد  الأسلحةموجھ لحمل أو استعمال  عتاد: نيالصنف الثا -

  .وتجھیزات المراقبة والكشف والاتصال

عتاد الحمایة من غازات القتال والإشعاعات وكذلك الانبعاثات الصادرة عن الأسلحة  :الصنف الثالث -

یاویة ـــــــھة للحرب الكیمـــتال و المواد الموجــــعتاد الحمایة من غازات الق: والذخیرة من الصنف الأول

أقنعة، تجھیزات تصفیة، ألبسة : أو الحارقة، عتاد تام، عوازل أو مرشحات، وكذلك العناصر التي تكونھا

  1 .خاصة

  :كما صنف العتاد والأسلحة والذخیرة والعناصر غیر المعتبرة عتادا حربیا إلى الأصناف التالیة   

    أسلحة ناریة تدعى أسلحة دفاعیة وذخیرتھا وكذلك عتاد وتجھیزات الحمایة القذافیة: بعالصنف الرا -

  .أجھزة الصید وذخیرتھا: الصنف الخامس -

  .أسلحة بیضاء: الصنف السادس -

  .أسلحة الرمایة أو الأسواق أو المعارض وذخیرتھا: الصنف السابع -

  2.كذا المستعملة في مجموعة نماذجوالذخیرة التاریخیة، و الأسلحة: الصنف الثامن -

و تنفث غازات عندما تولد في الفوھة طاقة تقل أھذا وقد نص المشرع على أن الأشیاء التي ترمي مقذوفا    

  3 .أسلحة في مفھوم ھذا المرسومت عن جولین أو تساویھا لیس

المؤسسات أو  /كما تمارس وزارة الدفاع الوطني لحساب الدولة، بواسطة مصالحھا العضویة و   

الموضوعة تحت وصایتھا، احتكار وصناعة واستیراد وتصدیر العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخیرة 

  .وعناصر الذخیرة من الأصناف الأول والثاني والثالث

  بنشاطات صناعة العتاد والأسلحة والذخیرة وعناصرھا قیام بصفة مھنیةنھ یمكنھا أن ترخص بالأغیر    

وفقا للقوانین  سواء أكان شخصا طبیعیا أو معنویاا وتصدیرھا والاتجار فیھا من قبل الغیر واستیرادھ

  . والتنظیمات الجاري العمل بھا

  
                                                 

من المرسوم  3المعدلة والمتممة للمادة  2004سبتمبر  13المؤرخ في  304 -04قم المرسوم التنفیذي رمن  3المادة  1

 1997جانفي  21المؤرخ في  06 - 97المحدد لكیفیات تطبیق الأمر رقم  1998مارس  18المؤرخ في  96 -98التنفیذي رقم 
   .والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة

من المرسوم  4المعدلة والمتممة للمادة  2004سبتمبر  13المؤرخ في  304 -04 المرسوم التنفیذي رقممن  4المادة  2

 1997جانفي  21المؤرخ في  06 - 97المحدد لكیفیات تطبیق الأمر رقم  1998مارس  18المؤرخ في  96 -98التنفیذي رقم 
  .والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة

       من المرسوم التنفیذي 3المتممة للمادة  2004سبتمبر  13المؤرخ في  304 - 04المرسوم التنفیذي رقم من  5المادة  3

 1997جانفي  21المؤرخ في  06 -97المحدد لكیفیات تطبیق الأمر رقم  1998مارس  18المؤرخ في  96 - 98رقم 
  .والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة
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  1...كما تمارس وزارة الدفاع الوطني المراقبة على النشاطات المشار إلیھا أعلاه    

ة بنشاطات صناعة العتاد والأسلحة ھذا ویؤھل الوزیر المكلف بالداخلیة للترخیص بالقیام بصفة مھنی   

وعناصر السلاح والذخیرة وعناصر الذخیرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن 

  2.واستیرادھا وتصدیرھا والاتجار فیھا طبقا للقوانین والتنظیمات الجاري بھا العمل

ن التنظیم الذي یطبق على المواد المتضم 198 - 90عرف المرسوم الرئاسي رقم : المواد المتفجرة: ب

  : منھ على أنھا 2فقرة  2المتفجرة، المواد المتفجرة، وذلك بموجب المادة 

مادة مفردة أو خلیط مواد صلبة أو سائلة یمكنھا أن تكون قابلة بنفسھا للانفجار : كل مادة قابلة للانفجار -1" 

  .المشع أو بالفري أو بالسعقبسبب تفاعل كیمیائي سواء أكان ھذا الانفجار بالاحتراق 

  .مادة قابلة للانفجار یكون القصد من تفجیرھا الآثار الناتجة عن ھذا الانفجار: كل مادة متفجرة - 2

 3 ."رأي الشيء الذي یحتوي على مادة واحدة أو عدة مواد قابلة للانفجا: كل شيء قابل للانفجار - 3

  . خطار الناتجة عن انفجارھا أو حسب درجة حساسیتھاالمواد المتفجرة مقسمة إلى خمسة أقسام حسب الأ  

حد الأقسام المذكورة على توضیبھا خاصة وعلى كیفیة التغلیف أویتوقف وضع المواد المتفجرة في   

  . المستعملة

  :وأقسام الخطر ھي     

  .المواد والأشیاء التي تنطوي في جوھرھا على خطر انفجار كلي: القسم الأول -

  .اف لا خطر انفجار كليلى خطر انقذالمواد والأشیاء التي تنطوي ع: نيالقسم الثا -

المواد والأشیاء التي تنطوي على خطر اشتعال حریق مع خطورة بفعل نفخ وانقذاف لكنھا : القسم الثالث -

  :لا تمثل خطرا بالانفجار الكلي ویشتمل ھذا القسم على قسمي المواد والأشیاء الفرعیین الآتیین

  .د والأشیاء التي یترتب على احتراقھا إشعاع حراري كبیرالموا* 

ائھا على آثار ضئیلة المواد والأشیاء التي تحترق احتراقا بطیئا أو التي یحترق بعضھا تلو الآخر مع انطو* 

  .افنفخا وانقدا

                                                 
من المرسوم  8المعدلة والمتممة للمادة  2004سبتمبر  13المؤرخ في  304 -04المرسوم التنفیذي رقم من  6المادة  1

 1997 جانفي 21المؤرخ في  06 - 97المحدد لكیفیات تطبیق الأمر رقم  1998مارس  18المؤرخ في  96 -98التنفیذي رقم 
  .والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة

من المرسوم  9المعدلة والمتممة للمادة  2004سبتمبر  13ؤرخ في الم 304 -04المرسوم التنفیذي رقم من  7المادة  2

 1997جانفي  21المؤرخ في  06 - 97المحدد لكیفیات تطبیق الأمر رقم  1998مارس  18المؤرخ في  96 -98التنفیذي رقم 
  .والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة

جریدة تضمن التنظیم الذي یطبق على المواد المتفجرة، ی ،1990جوان  30مؤرخ في  198 -90رقم  مرسوم رئاسي 3
    ). متممدل ومع(  1990جویلیة  4، صادرة في 27رسمیة عدد 
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یم ولا المواد والأشیاء التي لا تنطوي إلا على خطر طفیف في حالة الاشتعال أو التطع: القسم الرابع -

مقاومة " یترتب على انفجارھا انقذاف شظایا من أحجام كبیرة ولا تعوق تطبیق تدابیر الأمن الأولیة 

  " .الحریق

المواد التي لھا حساسیة قلیلة جدا ولكنھا تنطوي على خطر انفجار كلي، ویعد احتمال : القسم الخامس -

 1 .یلا جدا إلا إذا كانت مكدسة بكمیات كبیرةاشتعالھا وانتقال الاحتراق فیھا إلى الفرقعة احتمالا ضئ

ھذا ولا یجوز استیراد المواد المتفجرة أو تصدیرھا إلا بعد الحصول على تأشیرة من وزیر الدفاع، ولا    

  2...یمكن أن تعرض للبیع إلا المواد المتفجرة التي تحصل على الموافقة التقنیة من الوزیر المكلف بالمناجم
دة بیع المواد المتفجرة، ویمكن أن یرخص بذلك صراحة الوزیر المكلف بالمناجم بعد كما یمنع إعا    

   3.استشارة وزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالبیئة لصالح مستعملین معتمدین قانونا
أما مؤسسات إنتاج وحفظ المواد المتفجرة فھي قائمة على شروط تقنیة محددة ومضبوطة حتى لا تحدث   

 4 .ي إلى كوارث أمنیة وبیئیةتجاوزات تؤد

من نطاق  تستبعد ھافإنمن المنتوجات الخطیرة بحسب طبیعتھا، باعتبارھا المواد المتفجرة  وعلیھ فان  

  .بل بأمن المجتمع ككل لیس فقط بأمن المستھلك فحسبلمساسھا  نظرا، الاستھلاك

 5الصحة بصحة المستھلك لذا اھتم قانون تعد المواد السامة من المواد الماسة : المواد السامة والمخدرة - ج

 :تتضمن المواد السامة في مفھوم ھذا القانون لاسیما:" منھ على ما یلي 244حیث نصت المادة  یمھابتنظ

عقلیا، المواد المسجلة في القائمة الأولى والقائمة الثانیة للمواد المواد المخدرة، المواد المؤثرة 

  ."من أخطارا على الصحة طبقا للتصنیف الدوليوالمستحضرات والمنتجات التي تتض

                                                 

    ). المعدل والمتمم (المتضمن التنظیم الذي یطبق على المواد المتفجرة  198 -90رقم  من المرسوم الرئاسي 3المادة  1
          المتضمن التنظیم الذي یطبق على المواد المتفجرة         198 - 90رقم  من المرسوم الرئاسي 32و 30المادتان  2
    ). المعدل والمتمم (
المعدلة والمتممة المتضمن التنظیم الذي یطبق على المواد المتفجرة،  198 -90رقم  من المرسوم الرئاسي 32المادة  3

المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  1999مارس  15المؤرخ في  64 -99من المرسوم الرئاسي رقم  6بموجب المادة 
 18جریدة رسمیة عدد والمتضمن التنظیم الذي یطبق على المواد المتفجرة،  1990جوان  30المؤرخ في  198 -90

    .1999مارس  17الصادرة في 
  حافظة علیھامأو التضمن شروط عزل مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة ی 1993أوت  10قرار وزاري مشترك مؤرخ في  4

  .  1994ماي  8، صادرة في 28جریدة رسمیة عدد 
     .2018جویلیة  29، صادرة في 46جریدة رسمیة عدد یتعلق بالصحة،  2018جویلیة  2مؤرخ في  11 -18قانون رقم  5
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 1.المحدد قائمة المنشات المصنفة لحمایة البیئة 144 - 07ھذا وقد نص أیضا ملحق المرسوم التنفیذي رقم    
مواد ومستحضرات تسبب عن طریق الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد " :على أن المادة السامة ھي

  ."أخطار حادة أو مزمنة بكمیات قلیلة، الوفاة أو

نظرا لخطورتھا لیس فقط على صحة  الاستھلاكنطاق  تستبعد أیضا من واد السامة أو المخدرةالمف   

 .المستھلك فقط بل حتى على البیئة التي یعیش فیھا

وھذا لیس  توجات للاستھلاك،المنلا تخضع بعض : منتوجات متمیزة بطبیعتھا وظروف استعمالھا: ثانیا

أو لظروف  توجات متمیزة بطبیعتھا كالعقاراتا ولمساسھا بأمن المستھلك، وإنما لكونھا منلخطورتھ

  .استعمالھا كالسیارات

یعد " :نھأالمتضمن القانون المدني على  58 - 75عرف المشرع العقار بموجب الأمر رقم : العقارات: أ

  2 ."عقارا كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیھ ولا یمكن نقلھ منھ دون تلف
المشرع لم ینظم فیھ یلاحظ أن  ،إلى أحكام القانون المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش مثلا وبالرجوع  

ثابت  نھأوھذا نظرا للطبیعة الخاصة للعقار من حیث  3.ومن تم لا تخضع العقارات لأحكامھ بیع العقارات

لا یمكن طرحھ للتداول الحقیقي  ل فیھالسمة غیر المتكررة للعم إلىوبالنظر  متعدد المتدخلین في تكوینھ

  4 .كالبضائع المنقولة البسیطة
 74 -75ھذا بالإضافة إلى أن العقار منظم بنصوص قانونیة كثیرة نذكر منھا على سبیل المثال الأمر رقم   

   5.المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسیس  السجل العقاري

  ...6بقة البنایات وإتمام انجازھا المحدد لقواعد مطا 15 -08وكذا القانون  رقم   

المعدل  2009جویلیة  22المؤرخ في  03 -09عرف المشرع السیارة بموجب الأمر رقم : السیارات: ب

والمتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق  2001أوت  19المؤرخ في  14 -01والمتمم للقانون رقم 

شخاص أو البضائع تكون مزودة بجھاز میكانیكي كل مركبة موجھة لنقل الأ" :على أنھا متھا وأمنھاوسلا

  ." للدفع تسیر على الطریق بوسائلھا الخاصة

                                                 
   ریدة رسمیةجیحدد قائمة المنشات المصنفة لحمایة البیئة،  ،2007ماي  19مؤرخ في  144 - 07مرسوم تنفیذي رقم  1

    .2007ماي  22، صادرة في 34عدد 
    ). المعدل والمتمم (المتضمن القانون المدني  58 -75من الأمر رقم  683المادة  2
  .) متمممعدل و (یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 -09قانون رقم  3
    .6ص مرجع سابق، حاج بن علي محمد،  4
جریدة یتضمن إعداد مسح الأراضي العام، وتأسیس السجل التجاري،  1975وفمبر ن 12مؤرخ في  74 -75أمر رقم  5

  .1975نوفمبر  18، صادرة في 92رسمیة عدد 
 44جریدة رسمیة عدد  ،یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازھا 2008جویلیة  20 مؤرخ في 15 -08قانون رقم  6

  .2008أوت  3صادرة في 
     



 المستهلك وحقوق  التنافسيالموضوعية للموازنة بين النشاط    الآليات ...........................................................................الأول    الباب
 

- 43 - 
 

كل مركبة بریة مزودة بمحرك للدفع تسیر على الطریق " :رف المركبة ذات المحرك على أنھاكما ع    

  ."بوسائلھا الخاصة

وخیر  لا ینطبق علیھا وصف السیارةصفات وعلیھ فان المركبة أو السیارة التي لا تشتمل على ھذه الموا   

وكذا قانوني  تخضع لقانون حمایة المستھلك وقمع الغش المركبات المستخدمة كلعب للأطفالمثال على ذلك 

  ....المنافسة والممارسات التجاریة

  .وھذه المنتوجات المذكورة إلا عینة منھا جات الخاضعة لحمایة قانونیة خاصةالعدید من المنتو فھناك   

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن بقایا وفضلات المنتوجات تعد منتوجا عندما تستخدم في عملیات إنتاج    

  . لاحقة، كفضلات المصانع والمؤسسات الإنتاجیة المختلفة إذا كانت مما ینتفع بھا بصورة مستقلة

  1.فإنھا لا تدخل في لفظ المنتوج تصادیةــل ویرمیھ لعدم فائدتھ الاقت مما یستغنى عنھ المتدخـأما إذا كان  

  .في قانون حمایة المستھلك وقمع الغشخل التزامات المتد: المبحث الثاني
مركز قوة  في المستھلك والمتدخل الذي یوجد تدخل المشرع لمحاولة فرض التكافؤ والتوازن المفقود بین    

  لھ یھیمن على واقع العلاقة الاستھلاكیةمقارنة بالمستھلك بالنظر لما یملكھ من قدرات فنیة واقتصادیة تجع

من خلال إثقال كاھل  ،قانون حمایة المستھلك وقمع الغش لیحفظ لھذه العلاقة قدرا من التوازن بموجبوذلك 

بحیث یلتزم د بالمقابل بمثابة حقوق للمستھلك، كل متدخل في عملیة وضع المنتوج للاستھلاك بالتزامات تع

كما یلتزم المتدخل  ،)المطلب الأول(اد الغذائیة ونظافتھا، وبمطابقة المنتوجات سلامة الموضمان المتدخل ب

  ).                   المطلب الثاني(أیضا بالضمان وخدمة ما بعد البیع، و بإعلام المستھلك 

  .المنتوجات مطابقةب الالتزامو، ونظافتھا الغذائیة المواد سلامةضمان ب الالتزام: المطلب الأول
       سلامة المواد الغذائیة ونظافتھاضمان تم التطرق من خلال ھذا المطلب إلى التزام المتدخل بسی  

  ).الفرع الثاني(التزامھ بمطابقة المنتوجات الى و ،)الفرع الأول(

  .سلامة المواد الغذائیة ونظافتھاضمان التزام المتدخل ب: الفرع الأول
لامة المستھلك من الأخطار الناجمة عن استھلاك مواد فرض المشرع على كل متدخل أن یضمن س    

كذا و ،)أولا(غذائیة غیر سلیمة أو ملوثة وھذا من خلال الالتزام باحترام قواعد سلامة المواد الغذائیة 

  ).ثانیا(النظافة الصحیة لھا ب الالتزام 

موجب قانون حمایة المستھلك وجب المشرع بأ :المتدخل باحترام قواعد سلامة المواد الغذائیةالتزام : أولا

 احترام إلزامیة سلامة ھذه المواد ة وضع المواد الغذائیة للاستھلاكوقمع الغش على كل متدخل في عملی

راعاة احتیاطات تجھیزھا وبم ذلك بضمان سلامتھا أثناء تكوینھاو 2.والسھر على ألا تضر بصحة المستھلك

  .وتسلیمھا
                                                 

    .407ص ابق، مرجع سفتاك علي،  1
    ). المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09رقم  من القانون 1فقرة  4المادة  2
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یلتزم المتدخل في ھذه المرحلة باحترام الخصائص : مرحلة تكوینھا ضمان سلامة المواد الغذائیة في: أ

للمادة الغذائیة التي تتغیر من مادة إلى أخرى حسب طبیعة المادة، وكذا احترام  والمیكروبیولوجیة التقنیة

  1.نسب الملوثات والمضافات المسموح بھا قانونا

وجوب توافر  یستلزم إنتاج المواد الغذائیة: غذائیةال وادللم والمیكروبیولوجیة احترام الخصائص التقنیة - 1

وأي إخلال بھذه الخصائص یؤدي إلى انعدام سلامة المواد  صائص تقنیة معینة خاصة بكل منتوجخ

اع الحلیب من القرار الوزاري المشترك المتعلق بتحدید مواصفات بعض أنو 8حددت المادة  بحیث 2.الغذائیة

ونسبة المواد الدسمة الضروریة  یا الإجمالي والحموضة والكثافةلبكتیرعدد ا المعد للاستھلاك وعرضھ

   3.، وإلا اعتبر الحلیب غیر سلیم وضار بصحة المستھلك...لإنتاج الحلیب

ھذه الخصائص من لوجب المشرع حمایة أبحیث  واصفات میاه الشرب الموضبة مسبقاوكذا بالنسبة لم  

جي أثناء معالجة المنتوج لاسیما الخصائص المتعلقة بالتركیبة أخطار التلوث وألا تتأثر بأي مؤثر خار

  4.ودرجة الحرارة
حدید الشروط والكیفیات المطبقة في مجال الخصائص ھذا وقد نص المشرع على ضرورة ت   

المحدد للشروط والكیفیات  172 -15المیكروبیولوجیة للمواد الغذائیة، وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

في مجال الخصائص المیكروبیولوجیة للمواد الغذائیة، والذي یطبق على كل المواد الغذائیة مھما  المطبقة

  5 .مصدرھا أو منشأھاكان 
وكل  الجراثیموح بھا میقصد بالملوثات المس: احترام نسب الملوثات المسموح بھا في المادة الغذائیة - 2

نسب الملوثات لكي لا تؤدي المادة الغذائیة إلى الإضرار العناصر التي تلوث المادة الغذائیة، ویجب التقید ب

المحدد لشروط وكیفیات استعمال المضافات  214 -12ولقد عرف المرسوم التنفیذي رقم  6.بالمستھلك

كل مادة لا تضاف قصدا إلى المادة الغذائیة، ولكنھا " :نھأالملوث على  ستھلاك البشريالغذائیة الموجھة للا

 شكل بقایا الإنتاج بما في ذلك المعالجة المطبقة على الزراعة والماشیة في ممارسة الطبموجودة فیھا في 

                                                 

  .3، ص التزام المتدخل بضمان سلامة المواد الغذائیة والنظافة الصحیة لھا، مرجع سابقسي یوسف زاھیة حوریة،  1
یوم دراسي حول مسؤولیة المنتج عن الإخلال بواجب نظافة المواد الغذائیة،  المسؤولیة الجزائیة للمنتج عنشعباني نوال،  2

  .202، ص 2013جوان  26فعل منتجاتھ المعیبة كوسیلة لحمایة المستھلك، جامعة تیزي وزو، یوم 
جریدة  یتعلق بمواصفات بعض أنواع الحلیب المعد للاستھلاك وعرضھ، 1993أوت  18قرار وزاري مشترك مؤرخ في  3
  .1993أكتوبر  27، صادرة في 69سمیة عدد ر
المتعلق بمواصفات میاه الشرب الموضبة مسبقا وكیفیات  2000جویلیة  26من القرار المؤرخ في  6و 4و 3المواد  4

  .2000أوت  20، الصادرة في 51جریدة رسمیة عدد عرضھا، 
فیات المطبقة في مجال الخصائص یحدد الشروط والكی 2015جوان  15مؤرخ في  172 - 15مرسوم تنفیذي رقم  5

  .2015جویلیة  8، صادرة في 37جریدة رسمیة عدد المیكروبیولوجیة للمواد الغذائیة،، 
  .3، ص التزام المتدخل بضمان سلامة المواد الغذائیة والنظافة الصحیة لھا، مرجع سابقسي یوسف زاھیة حوریة،  6
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البیطري، وذلك على جمیع مستویات الصنع والتحویل والتحضیر والمعالجة والتوضیب والتغلیف والنقل 

  1 ."والتخزین لھذه المادة أو بعد تلوث بیئي

منع وضع مواد المستھلك وقمع الغش على  ون حمایةقانمن  1فقرة  5المادة المشرع بموجب نص     

غذائیة للاستھلاك تحتوي على ملوث بكمیة غیر مقبولة بالنظر إلى الصحة البشریة والحیوانیة وخاصة فیما 

  .یتعلق بالجانب السام لھ

ج ھذه تعتبر ضروریة لإنتاالمشرع قد أجاز إضافة بعض الملوثات إلى المادة الغذائیة والتي ان فوعلیھ    

أن تتوفر في الحلیب وجب المشرع أفعلى سبیل المثال  .على أن یتم ذلك باحترام نسب محددة الأخیرة

  :المبستر المواصفات التالیة

ي تاریخ الصنع ف)... مجموع البكتیریا( درجة مئویة في المیلیمتر  30في العضویة الدقیقة  الأحیاء -

   2.. .200.000، وفي تاریخ انتھاء الصلاحیة 30.000

المحدد لمبادئ إعداد  319 -04من المرسوم التنفیذي رقم  3فقرة  2ھذا وقد نص المشرع بموجب المادة  

الأخطار الناجمة عن من حمایة صحة وحیاة الأشخاص " :والصحة النباتیة واعتمادھا على تدابیر الصحة

 3 ."شروبات أو المواد الغذائیة الحیوانیةالموجودة في المواد الغذائیة أو الم...المضافات الغذائیة والملوثات
یؤدي  نتاج الصناعي والزراعي والفلاحيعدم احترام نسب الملوثات في المادة الغذائیة في مرحلة الإ لأن

فمثلا المبیدات الكیمیاویة والأسمدة الزراعیة التي یستعملھا المنتج . صابة المستھلك بكثیر من الأمراضإلى إ

لذا یجب  أثر سلبي على صحة المستھلك،لھا  والقضاء على الحشرات الضارة لنباتیةقصد تفادي الأمراض ا

   4.استعمالھا دعلى المنتج الفلاحي التقید بنسب معینة عن

ھذا وقد حدد المشرع أیضا الشروط والكیفیات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بھا في المواد الغذائیة    

المحدد للشروط والكیفیات المطبقة في مجال الملوثات المسموح  366 -14 عن طریق المرسوم التنفیذي رقم

   5 .بھا في المواد الغذائیة

المتعلق بوسم السلع  484 -05رقم عرف المرسوم التنفیذي  :احترام نسب المضافات إلى المواد الغذائیة - 3

كمادة غذائیة في حد ذاتھا، ولا  كل مادة لا تستھلك عادة:" الغذائیة وعرضھا المضافات الغذائیة على أنھا

عمدا والتي تؤدي إضافتھا  ،تستعمل عادة كمكون خاص بالغذاء سواء كانت تحتوي على قیمة غذائیة أم لا
                                                 

المحدد لشروط وكیفیات استعمال  2012ماي  15المؤرخ في  214 -12من المرسوم التنفیذي رقم  8فقرة  3المادة  1
  .2012ماي  16، الصادرة في 30جریدة رسمیة عدد ، المضافات الغذائیة الموجھة للاستھلاك البشري

المتعلق بمواصفات بعض أنواع الحلیب المعد  1993أوت  18من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  19المادة  2
  .ضھللاستھلاك وعر

یحدد مبادئ إعداد تدابیر الصحة والصحة النباتیة واعتمادھا  2004أكتوبر  7مؤرخ في  319 -04مرسوم تنفیذي رقم  3
  .2004أكتوبر  10، صادرة في 64جریدة رسمیة عدد وتنفیذھا، 

  .4، ص سابقالتزام المتدخل بضمان سلامة المواد الغذائیة والنظافة الصحیة لھا، مرجع سي یوسف زاھیة حوریة،  4
یحدد الشروط والكیفیات المطبقة في مجال الملوثات المسموح  2014دیسمبر  15مؤرخ في  366 -14مرسوم تنفیذي رقم  5

   .2014دیسمبر  25، صادرة في 74، جریدة رسمیة عدد بھا في المواد الغذائیة



 المستهلك وحقوق  التنافسيالموضوعية للموازنة بين النشاط    الآليات ...........................................................................الأول    الباب
 

- 46 - 
 

               رحلة من مراحل الصناعة أو التحویلفي أي م ضويــوق عذإلى المادة الغذائیة لغرض تكنولوجي أو 

توضیب أو الرزم أو النقل أو التخزین لھذه المادة، أو من الممكن أن تؤدي ال والمعالجة أ أو التحضیر أو

حد مشتقاتھا أو باستطاعتھا أن تشوه بأي صفة أبطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى اندماجھا في المادة أو 

واد ولا على المواد المضافة للم المضافات الغذائیة على الملوثات خصائص ھذه المادة ولا تنطبق عبارة

  1 ."الغذائیة لغرض تثبیت الخصائص الغذائیة أو تحسینھا

المحدد لشروط وكیفیات استعمال  214 -12من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  3كما عرفت المادة   

  :كل مادة:" نھأالمضافات الغذائیة الموجھة للاستھلاك البشري المضاف الغذائي على 

  .ذاتھا، ولا تستعمل كمكون خاص بالمادة الغذائیة لا تستھلك عادة كمادة غذائیة في حد -

  .تحتوي أو لا على قیمة غذائیة -

تؤدي إضافتھا قصدا إلى المادة الغذائیة لغرض تكنولوجي أو ذوقي عضوي في أي مرحلة من مراحل  -

لمادة إلى التخزین لھذه االصناعة أو التحویل أو التحضیر أو المعالجة أو التوضیب أو التغلیف أو النقل أو 

حد مشتقاتھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة مكونا لھذه المادة أوتصبح ھي و ،على خصائصھاالتأثیر 

  ."الغذائیة

شري ــــوجھة للاستھلاك البــــذائیة المــــذائیة في المواد الغـــشرع بإدماج المضافات الغــولقد سمح الم   

  :المضافات الغذائیة الشروط التالیة أن یستوفي استعمال وجبأكما  2.أو الحیواني

  .الحفاظ على القیمة الغذائیة للمادة الغذائیة -

  .اعتبارھا كمكون ضروري في أغذیة الحمیة -

تحسین حفظ أو تثبیت المادة الغذائیة أو خصائصھا الذوقیة العضویة بشرط أن لا تغیر من طبیعة المادة  -

  .ط المستھلكنھا تغلیأالغذائیة أو نوعیتھا بصورة من ش

استعمالھا كمادة مساعدة في مرحلة معینة من عملیة الوضع للاستھلاك بشرط ألا یكون استعمال المضاف  -

  .الغذائي لإخفاء مفعول استعمال المادة الأولیة ذات نوعیة ردیئة أو مناھج تكنولوجیة غیر ملائمة

المواد الغذائیة، وكذا حدودھا القصوى  كما حدد أیضا قائمة المضافات الغذائیة التي یمكن دمجھا في    

  3.المرخص بھا

 
                                                 

نوفمبر  10المؤرخ في  367 -90فیذي رقم مم للمرسوم التنالمعدل والمت 484 -05من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  1
   .)الملغى ( وعرضھا ، المتعلق بوسم السلع الغذائیة 1990

  ).  المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  1فقرة  8المادة  2
ت استعمال المضافات الغذائیة الموجھة المحدد لشروط وكیفیا 214 -12من المرسوم التنفیذي رقم  15و  5المادتان  3

  .للاستھلاك البشري
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وجب المشرع على كل أ ،ضمان سلامة وصحة المستھلكجل ضمان سلامة المواد الغذائیة وأوعلیھ و من    

   .متدخل احترام نسب معینة في المضافات الغذائیة وھذا نظرا لخطورتھا

المحدد لقائمة المواد المضافة المرخص  2002یفري ف 14ولقد حدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في    

إلى الملونات والمواد الحافظة التي تعتبر من  فقط لكن سیتم التطرق 1،بھا في المواد الغذائیة المواد المضافة

  .أشھرھا

ھة وخاصة السلع الموج ،تترك المواد الملونة أثرا فعالا في تقییم المستھلك للسلعة: الملونات الغذائیة -1 - 3

ن البصر أول ما یقع على السلعة لأ .سلعة أثرا نفسیا مھما في ترویجھاللأطفال، كما أن لرونق ال

    2.ومظھرھا

إن المشرع قد أجاز إضافة الملونات إلى المواد الغذائیة والتي حددھا على سبیل الحصر بموجب الجدول   

المرخص بھا في المواد الغذائیة والمذكور  من ملحق القرار الوزاري المحدد لقائمة المواد المضافة 1رقم 

   .أعلاه

بموجب القرار الوزاري الخاص بتحدید مواصفات بعض أنواع الحلیب المعد للاستھلاك قد أجاز  نھأھذا و   

  3 .و تحلیة حلیبیة أو قشدة محلیةأملونات غذائیة إلى الحلیب المجمد المعطر  إضافة

الحافظة تلك المواد التي تضاف إلى المادة الغذائیة بقصد إطالة مدة یقصد بالمواد : المواد الحافظة -2 - 3

ي انتشرت لذالحفظ وثبات الطعم ومنع أو تأخیر حدوث الفساد المیكروبي للمادة الغذائیة خاصة في الوقت ا

  4.فیھ المواد الغذائیة المصنعة وقلت فیھ المواد الغذائیة الطبیعیة

وذلك من ملحق القرار  واد الحافظةتحت عنوان الم 2موجب الجدول رقم بحددھا المشرع المواد الحافظة ف  

  .المذكور أعلاهالوزاري 

یشمل التزام المتدخل بضمان سلامة  :الغذائیة في مرحلة تجھیزھا وتسلیمھا وادضمان سلامة الم - ب

احتیاطات تجھیز  ترامالمواد الغذائیة بالإضافة إلى التزامھ باحترام شروط معینة أثناء تكوینھا التزامھ باح

  .بتعبئتھا وتغلیفھا وكذا احتیاطات تسلیمھا المادة الغذائیة

                                                 

المحدد لقائمة المواد المضافة المرخص بھا في  2002فیفري  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2المادة  1
في القائمة  ترتب المواد المضافة المذكورة:" التي تنص 2002ماي  5، الصادرة في 31جریدة رسمیة عدد المواد الغذائیة، 

الملونات، الحافظات، مضادات الأكسجین، المكثفات، الھلامیات  : الملحقة في ھذا القرار حسب أصناف استعمالھا كما یأتي
المحمضات ومصححات الحموضة، المستحلیات، المثبتات، مضادات التكتل، مزیدات الذوق، عوامل التیبیس، أملاح الإذابة  

  .."الخمائر، المحلیات
  .204ص مرجع سابق،  ني نوال،شعبا 2
  .المتعلق بمواصفات بعض أنواع الحلیب المعد للاستھلاكمن القرار الوزاري،  37المادة  3
  .5، ص ، مرجع سابقالتزام المتدخل بضمان سلامة المواد الغذائیة والنظافة الصحیة لھا سي یوسف زاھیة حوریة، 4
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یلتزم المتدخل بتجھیز المادة الغذائیة بالطریقة التي : بتعبئتھا وتغلیفھاالغذائیة  واداحتیاطات تجھیز الم - 1

القانونیة لتجنب لا تؤدي إلى فسادھا، إذ علیھ أن یضعھا في غلاف أو تعبئة تتوافر على المواصفات 

   1.الإضرار بالمستھلك

كل كیس أو صندوق أو علبة أو وعاء أو إناء أو بصفة :" نھأولقد عرف المشرع العبوة أو الغلاف على    

أو أشیاء  یحتوي مباشرة على مادة غذائیة عامة كل حاو من خشب أو ورق أو زجاج أو قماش أو بلاستیك

   2 ."وضیبھا أو لنقلھاوكذلك كل كیس مخصص لت مخصصة للأطفال
كل :" الوعاء بأنھ المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلكفي حین اعتبر المرسوم التنفیذي    

تغلیف متصل مباشرة بمنتوج موجھ للتوزیع كوحدة مفردة سواء كانت التعبئة تغطیھ كلیا أو جزئیا ویشمل 

مكن أن یحتوي الوعاء على عدة وحدات أو أصناف من التعبئة ھذا التعریف الأوراق المستعملة للتعبئة، وی

  3 ".عند تقدیمھ للمستھلك
فانھ أیضا وسیلة لجذب المستھلك، ولذا فانھ یجب إعمال  ،ان وسیلة لحمایة المنتوج الغذائيفالغلاف إذا ك  

     4.وعامل الترویج في تصمیم الغلاف عامل المنفعة: التوازن بین عاملین

المشرع بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على ضرورة ألا تحتوي التجھیزات والعتاد ولقد نص   

بحیث یجب أن تكون التعبئة عازلة ونظیفة وفاقدة  5.والتغلیف إلا على اللوازم التي لا تؤدي إلى فسادھا

   6.للتفاعل الكیمیائي
المحدد لشروط  299 -16لتنفیذي رقم سوم اكیفیات تنفیذ ذلك عن طریق المرشروط والمشرع  لقد بین  

 .لوازممستحضرات تنظیف ھذه الكذا و وكیفیات استعمال الأشیاء واللوازم الموجھة لملامسة المواد الغذائیة،

  7.لذلك سیتم التطرق إلى الأشیاء واللوازم الموجھة لملامسة المواد الغذائیة، تم إلى مستحضرات التنظیف

                                                 

  .6، ص ، مرجع سابقسلامة المواد الغذائیة والنظافة الصحیة لھاالتزام المتدخل بضمان  سي یوسف زاھیة حوریة، 1
المحدد لكیفیات ضبط المواصفات التقنیة  2004جویلیة  28المؤرخ في  210 - 04من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  2

 28درة في ، الصا47، جریدة رسمیة عدد للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائیة مباشرة أو أشیاء مخصصة للأطفال
  . 2004جویلیة 

  .  المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  21فقرة  3المادة  3
  .6، ص التزام المتدخل بضمان سلامة المواد الغذائیة والنظافة الصحیة لھا، مرجع سابقسي یوسف زاھیة حوریة،  4
  ).  المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09ون رقم من القان 1فقرة  7المادة  5
  .204ص مرجع سابق، شعباني نوال،  6
المحدد لشروط وكیفیات استعمال  2016نوفمبر  23المؤرخ في  299  -16من المرسوم التنفیذي رقم  4نصت المادة  7

، الصادرة 69، جریدة رسمیة عدد ذا مستحضرات تنظیف ھذه اللوازململامسة المواد الغذائیة وك الأشیاء واللوازم الموجھة
  :یقصد في أحكام ھذا المرسوم بما یأتي'' :على أنھ .2016دیسمبر  6في 

كل تجھیز وعتاد ومعدات وتغلیف وكل آلة أخرى مھما كانت المادة موجھة في استعمالھا العادي لملامسة : شيء ولوازم -
  .المواد الغذائیة

كل منتوج یملك خصائص التنظیف أو التطھیر یستعمل وحده أو مركبا مع منتوج أو منتوجات أخرى : التنظیف مستحضر -
  ''....الغسل بعد استعمال منتوجات التنظیف أو التطھیر قصد زیادة فعالیتھ، بما في ذلك المنتوجات الموجھة لتحسین
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أوجب المشرع أن تكون الأشیاء واللوازم  :ھة لملامسة المواد الغذائیةالأشیاء واللوازم الموج -1- 1

مضمونة وتتوفر على الأمن  ة للاستعمال أو من الممكن توقعھاالموضوعة في السوق ضمن الشروط العادی

   .بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منھا، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستھلك أمنھ ومصالحھ
وذلك طبقا للطرق الحسنة  ي خطر على صحة المستھلكین وأمنھم،فقط من مركبات لا تشكل أ وأن تصنع   

أن تشكل  :قابلة لما یأتيبكمیة  العادیة أو المتوقعة لاستعمالھا ضمن الشروط المواد الغذائیة إلىحتى لا تنقل 

أن تفسد ممیزاتھا و حدث تغییرا غیر مقبول في تركیبھا،أن تو خطرا أو مخاطرة على صحة المستھلك،

   1 .العضویة الذوقیة

المواد البلاستیكیة بما في ذلك البرنیق : كما اعتبر الأشیاء واللوازم تلك التي تصنع من اللوازم الآتیة    

والمطاط، الراتنجات المغیرة للایونات، الأوراق والكرتون  السیلیلوز المجدد، الایلاستومیر  والتلبیس،

المنتوجات النسیجیة، شمع البرافین  ،ن ومزیج المعادن، الخشب بما في ذلك الفلینالخزف، الزجاج، المعاد

  2 .حبر المطبعة، السیلیكون، الغراءوشمع میكروكریستالین، 

ھذا وقد منع البیع والصنع والاستیراد والحیازة بقصد البیع للأشیاء واللوازم غیر المتحصل علیھا طبقا   

خطرا على صحة  أو المتوقعة لاستعمالھاضمن الشروط العادیة  للطرق الحسنة للصنع التي تشكل

  3 .المستھلكین
      

                                                 

 دد لشروط وكیفیات استعمال الأشیاء واللوازم الموجھةالمح 299  -16من المرسوم التنفیذي رقم  7و 6 و 5المواد  1

  .لملامسة المواد الغذائیة وكذا مستحضرات تنظیف ھذه اللوازم
لملامسة المواد  الموجھة المحدد لشروط وكیفیات استعمال الأشیاء واللوازم 299  - 16من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  2

  .وازموكذا مستحضرات تنظیف ھذه الل الغذائیة

 8تحدد الخصائص المتعلقة بالأشیاء واللوازم المكورة في المادة '' :من المرسوم نفسھ على 9نص المشرع بموجب المادة    

أعلاه بموجب قرارات مشتركة بین الوزراء المكلفین بحمایة المستھلك و بالفلاحة وبالموارد المائیة وبالبیئة، التي تحدد على 

لمواد المرخص بھا لصنع الأشیاء واللوازم، معاییر نقاوة ھذه المواد، الشروط الخاصة لاستعمال قائمة ا: الخصوص ما یأتي

ھذه المواد أو علیھا، الحدود الخاصة لانتقال بعض المركبات أو مجموعات المركبات في المواد الغذائیة أو علیھا، الحد 

غذائیة أو علیھا، التدابیر التي تھدف إلى حمایة صحة الإجمالي لانتقال المركبات أو مجموعات المركبات في المواد ال

المستھلك من الأخطار المحتملة التي یمكن أن تنتج من الملامسة عن طریق الفم مع الأشیاء واللوازم، التعلیمات التي تسمح 

منصوص علیھا في من المرسوم، القواعد الأساسیة الضروریة للتحقق من احترام الأحكام ال 7بضمان احترام أحكام المادة 

من ھذه المادة، القواعد المتعلقة باقتطاع العینات ومناھج التحلیل الضروري للرقابة والتأكد من احترام  6و  5و 4النقاط 

  ''.من ھذه المادة 7إلى  1الأحكام المنصوص علیھا في النقاط من 
لملامسة  تعمال الأشیاء واللوازم الموجھةشروط وكیفیات اسلحدد الم 299  -16رقم  تنفیذيالمرسوم من ال 10المادة  3

  .وكذا مستحضرات تنظیف ھذه اللوازم المواد الغذائیة
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كما أوجب أن تصنع الأشیاء واللوازم وتخزن وتنقل وتوضع للبیع ضمن الشروط التي تحترم القواعد     

   1 .المطبقة في مجال النظافة والبیئة
ھادة مطابقة مسلمة من طرف ھیئة معتمدة تثبت ھذا ویلزم مصنعو ومستوردو الأشیاء واللوازم بتقدیم ش   

  2 .مطابقتھا للمتطلبات المنصوص علیھا في ھذا المرسوم
وكذا على  ،الأشیاء واللوازم التي تحمل على وسمھا فواتیر بیعھا إلاولا یمكن أن توضع في السوق    

  3 ''للملامسة الغذائیة'' وثائقھا المرافقة بیان 

ا أن تكون الأشیاء واللوازم المصنعة أو المستوردة الموجھة للملامسة الحصریة ولقد أوجب المشرع أیض   

بیان الملامسة الحصریة '' أو وثائق تحمل / لبعض المواد الغذائیة بسبب تركیبھا وعطالتھا، مرفقة بفواتیر و

بطبیعتھا لا  وأن تحمل الأشیاء واللوازم التي تبدو أنھا موجھة 4.متبوعا باسم جنس ھذه المواد'' ...مع

لا یمكن أن تلامس '' أعلاه بیان 6المحددة في المادة  لملامسة المواد الغذائیة ولكنھا لا تستجیب للشروط

  5 .محرر بطریقة مرئیة ومقروءة ومتعذر محوھا'' المواد الغذائیة

التنظیم كما یجب أن یستجیب وسم الأشیاء واللوازم وعرضھا للمتطلبات المنصوص علیھا في التشریع و   

وكذا فصل بیانات الوسم المتعلقة بالأشیاء  وألا یؤدي إلى تضلیل المستھلك، المعمول بھما في ھذا المجال

  6 .واللوازم عن البیانات المتعلقة بالمادة الغذائیة الملامسة لھذه الأشیاء واللوازم
ھا ـاد الغذائیة بعد تسویقھذا وقد أوجب أن ترفق الأشیاء واللوازم التي لم توضع بعد لملامسة المو   

والتي أوجب وسمھا  .بالبیانات المتعلقة بالأشیاء واللوازم، والبیانات المتعلقة بالمصنعین والمستوردین

بطریقة تسمح بتحدید تتبع مسار الأشیاء واللوازم، وذلك طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما في مجال 

                                                 

لملامسة  شروط وكیفیات استعمال الأشیاء واللوازم الموجھةلحدد الم 299  -16رقم  تنفیذيالمرسوم من ال 11المادة  1
  .وكذا مستحضرات تنظیف ھذه اللوازم المواد الغذائیة

لملامسة  شروط وكیفیات استعمال الأشیاء واللوازم الموجھةلحدد الم 299  -16رقم  تنفیذيالمرسوم من ال 12المادة  2
  .وكذا مستحضرات تنظیف ھذه اللوازم المواد الغذائیة

لملامسة  شروط وكیفیات استعمال الأشیاء واللوازم الموجھةلحدد الم 299  -16رقم  تنفیذيالمرسوم من ال 13المادة  3
  .وكذا مستحضرات تنظیف ھذه اللوازم د الغذائیةالموا

لملامسة  شروط وكیفیات استعمال الأشیاء واللوازم الموجھةلحدد الم 299  -16رقم  تنفیذيالمرسوم من ال 14المادة  4
  .وكذا مستحضرات تنظیف ھذه اللوازم المواد الغذائیة

لملامسة  ط وكیفیات استعمال الأشیاء واللوازم الموجھةشرولحدد الم 299  -16رقم  تنفیذيالمرسوم من ال 16المادة  5
  .وكذا مستحضرات تنظیف ھذه اللوازم المواد الغذائیة

 شروط وكیفیات استعمال الأشیاء واللوازم الموجھةلحدد الم 299  -16رقم  تنفیذيالمرسوم من ال 18و 17المادتان  6

  .وازموكذا مستحضرات تنظیف ھذه الل لملامسة المواد الغذائیة
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زم الموجھة للاستھلاك النھائي، والأشیاء واللوازم الموجھة وذلك حسب الأشیاء واللوا ،إعلام المستھلك

   1.للمھنیین

یجب ألا تحتوي مستحضرات تنظیف الأشیاء واللوازم على مركبات تشكل  :مستحضرات التنظیف -2- 1

خطرا أو مخاطرة على صحة المستھلكین وأمنھم، كما یجب أن تستعمل حسب مع توافقھا مع الاستعمال 

ن تستعمل طبقا للتعلیمات المسجلة على الوسم من أجل تفادي كل أخطار تلوث المواد وا. الموجھ إلیھ

  2 .وأن تخزن في أماكن ملائمة وموجھة لھذا الغرض. الغذائیة
عند الاقتضاء بوثائق تتضمن المعلومات المتعلقة بمعاییر نقاوتھا  ،ترفق المركبات أو مجموعات المركبات  

  . في مستحضرات التنظیف وشروط استعمالھاوتركیزاتھا القصوى والدنیا 

 الأشیاء واللوازم وتحدد المركبات أو مجموعات المركبات المرخص بھا في مستحضرات تنظیف    

اء المكلفین بحمایة المستھلك وبالصناعة وبالصحة وبالموارد المائیة رر مشترك بین الوزابموجب قر

   .وبالبیئة
طبقا  ت تنظیف الأشیاء واللوازم للمتطلبات المنصوص علیھاكما یجب أن یستجیب وسم مستحضرا   

  3 .للتشریع والتنظیم المعمول بھما في مجال إعلام المستھلك
المتعلق بمواصفات میاه الشرب الموضبة  2000جویلیة  26من القرار المؤرخ في  14نصت المادة كما 

ھذا القرار في وعاءات من ضرورة أن توضب میاه الشرب موضوع :" سبقا وكیفیات عرضھا علىم

وجب ضرورة وضع وتوضیب میاه الشرب في وعاءات ألكن وعلى الرغم من أن ھذا القرار قد ، ..."زجاج

  .زجاجیة إلا أن المتدخلین في الواقع لم ینفذوا ھذا الالتزام بتعبئتھم میاه الشرب في وعاءات بلاستیكیة

المحدد لشروط النظافة والنظافة الصحیة  140 -17م ھذا وقد نص المشرع بموجب المرسوم التنفیذي رق   

على ضوابط مطبقة على توضیب وتغلیف المواد  أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للاستھلاك البشري

  . والتي سیتم التطرق إلیھا في التزام المتدخل بالنظافة الصحیة للمادة الغذائیة  4الغذائیة،

  

                                                 

 شروط وكیفیات استعمال الأشیاء واللوازم الموجھةلحدد الم 299  -16رقم  تنفیذيالمرسوم من ال 21و 19المادتان  1

  .وكذا مستحضرات تنظیف ھذه اللوازم لملامسة المواد الغذائیة
 ء واللوازم الموجھةشروط وكیفیات استعمال الأشیالحدد الم 299  -16رقم  تنفیذيالمرسوم من ال 24و 23و 22المواد  2

  .وكذا مستحضرات تنظیف ھذه اللوازم لملامسة المواد الغذائیة
 المحدد لشروط وكیفیات استعمال الأشیاء واللوازم الموجھة 299  -16من المرسوم التنفیذي رقم  26و  25تان الماد 3

  .لملامسة المواد الغذائیة وكذا مستحضرات تنظیف ھذه اللوازم
لشروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد  المحدد 140 -17من المرسوم التنفیذي رقم  52و  51المادتان  4

  .2017أفریل  16، الصادرة في 24جریدة رسمیة عدد ، البشريالغذائیة للاستھلاك 
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یلتزم المتدخل ببعض الشروط عند تسلیم المنتوج الغذائي، فالمادة  :یةاحتیاطات تسلیم المواد الغذائ - 2

  1 .الغذائیة المعبأة أو المغلفة وجب أن تسلم في ظروف ملائمة

المحدد لشروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء  140 -17ولقد نص المشرع بموجب المرسوم التنفیذي    

طبیعیا  باستثناء المواد الغذائیة المحمیة:" على ما یلي ،يعملیة وضع المواد الغذائیة للاستھلاك البشر

من جمیع أنواع  تكون المنتجات الغذائیة النھائیة محمیةیجب أن بغلاف أو قشرة تنزع قبل الاستھلاك، 

المعمول بھ، في مجال الضمان الصحي وفقا للتنظیم كل غلاف رزم یكفل لھا بواسطة  ،التلوثات عند بیعھا

  2 ."لكي تلامس المواد الغذائیة المواد المعدة

أكیاس ورقیة  التمور والأسماك، یجب أن تسلم فيوغیر المحفوظة ك دة الغذائیة غیر المعبأة في غلاففالما  

     3.أو بلاستیكیة أنتجت بمواصفات لا تنطوي على أي خطر للمستھلك
ــرض المواد الغذائیة الجاھـــزة وم والمذكور أعلاه أن تعــوجب ھذا المرســكما اوجب المشرع أیضا بم  

وھذا مثلا باحترام درجة الحرارة المثلى  4.للبیع حسب شروط تمنع أي فساد لھا أو تلوث أو تعرض/ و

  5.درجات مئویة 6كالحلیب المبستر وقبل تسلیمھ یجب أن یحفظ في درجة حرارة لا تتعدى . لحفظھا

أوجب أن تكون المواد  كما. خارج المحلات والمنشآتھذا وقد منع المشرع أیضا عرض المواد الغذائیة   

الغذائیة غیر المحمیة طبیعیا أو غیر المبیعة مغـلفة معزولة عن ملامسة الزبائن بواسطة واقیات زجــاجیة 

  6 .أو حواجز مزودة بمشبك دقیق الثقوب، أو بأي وسیلة فصل أخرى ذات فعالیة

من قانون  1فقرة  6نص المشرع بموجب المادة : الغذائیة وادالتزام المتدخل بالنظافة الصحیة للم: ثانیا

یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد " :أنھعلى  )المعدل والمتمم (  الغشحمایة المستھلك وقمع 

ماكن ومحلات الغذائیة للاستھلاك أن یسھر على احترام شروط النظافة والنظافة الصحیة للمستخدمین ولأ

جة أو التحویل أو التخزین، وكذا وسائل نقل ھذه المواد وضمان عدم تعرضھا للإتلاف التصنیع أو المعال

  ".بواسطة عوامل بیولوجیة أو كیمیائیة أو فیزیائیة

     

  
                                                 

  .7، ص جع سابق، مرالتزام المتدخل بضمان سلامة المواد الغذائیة والنظافة الصحیة لھا سي یوسف زاھیة حوریة، 1
المحدد لشروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة  140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  49المادة  2

   .للاستھلاك البشري
  .7، ص ، مرجع سابقالتزام المتدخل بضمان سلامة المواد الغذائیة والنظافة الصحیة لھا سي یوسف زاھیة حوریة، 3
المحدد لشروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد  140 -17من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  50ة الماد 4

  .  الغذائیة للاستھلاك البشري
  . للاستھلاكبمواصفات بعض أنواع الحلیب المعد  المتعلقمن القرار الوزاري المشترك  17المادة  5
المحدد لشروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع  140 - 17م التنفیذي رقم من المرسو 3و 2فقرتان  50المادة  6

  .  المواد الغذائیة للاستھلاك البشري
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ھذا وقد نص المشرع أیضا على ضوابط معینة لتحقیق نظافة المواد الغذائیة وضمان سلامة المستھلك      

المحدد لشروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع  140 -17المرسوم التنفیذي رقم وذلك بموجب 

  : والتي سیتم التطرق إلیھا كما یلي 1المواد الغذائیة للاستھلاك،

من قانون  1فقرة  6لم یتطرق المشرع لھذا الالتزام في المادة : الضوابط المطبقة على الإنتاج الأولي -أ

نفیذي ــــالمرسوم التبحیث نص  رك ذلك للتنظیمـــما تـعلاه، وإنرة أحمایة المستھلك وقمع الغش والمذكو

على  المحدد لشروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للاستھلاك 140 -17رقم 

   محمیة من كل تلویث مع مراعاة كل عملیة تحویل قد تتعرض لھ لاحقا الأولیةیجب أن تكون المواد  نھأ

  والتنظیمیة المعمول بھا ةالتشریعی الأحكامالسھر على احترام  الأولي الإنتاججب على المتدخلین في كما أو

ولاسیما التدابیر  ،التي یمكن أن تشكل خطرا على صحة المستھلك وأمنھ الأخطاروالمتعلقة بالوقایة من 

 ةوالأسمدرض وأغذیة الحیوانات لتجنب كل تلویث قادم من الھواء والتربة والماء والحشرات والقوااللازمة 

 .وكذا التخزین ومعاملة النفایات والتخلص منھا ،البیطریة ومواد الصحة النباتیة والمبیدات والأدویة

الصحة البشریة بما  المتعلقة بالصحة وكذا المحافظة على النباتات التي یمكن أن تتسبب في تأثیرات علىو

المتخذة قصد كل تلویث و ،وانیة ومصادر ھذه الأمراضفي ذلك برامج رصد ومراقبة الأمراض الحی

   2 .لمعالجة النفایات وتخزین المواد الضارة بطریقة ملائمةوكذا  ،برازي أو غیره

اجھا ـــتواد الأولیة أو إنــالملات اللازمة لعملیات جمع ـجب أن تكون التجھیزات والمعدات والمحكما ی    

 بصفة تجنب كل ،ملائمةبطریقة ومستعملة مھیأة  ،تخزینھاأو نقلھا أو یبھاوضتأو تحضیرھا أومعالجتھا أو

                                                 

شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  1نصت المادة  1
من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش یھدف ھذا المرسوم إلى تحدید  6لأحكام المادة تطبیقا '' :على أنھ الغذائیة للاستھلاك

  '' .شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للاستھلاك البشري

الاستیراد كل متدخل وفي كل مراحل وضع المواد الغذائیة للاستھلاك من الإنتاج و'' :منھ على 4كما أوجبت المادة    

والتصنیع والمعالجة والتحویل والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة والتجزئة من الإنتاج الأولي إلى غایة الاستھلاك النھائي أن 

  :یسھر على

احترام القواعد العامة للنظافة المحددة في ھذا المرسوم والمتطلبات الخاصة المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم المعمول  -

  .ابھم

یر صالحة للاستھلاك ــیة من كل مصدر للتلویث أو الإتلاف القابل أن یجعلھا غــواد الغذائیة محمـــأن تكون الم -

  .''...البشري
المحدد لشروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد  140 -17من المرسوم التنفیذي رقم  8و  7تان الماد 2

  .الغذائیة للاستھلاك
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للتعفن ومقاومة  ویجب أن تكون مكونة ومغلفة بمواد مانعة للتسرب وملساء ومضادة. تشكل لبؤرة تلویث

  1 .وأن تخضع لتنظیف شامل وصیانة سھلة ومرضیة للصدمات والتآكل
ع المواد الغذائیة وتحویلھا وتوضیبھا وتخزینھا وتجھیزات تصنی منشآتالضوابط المطبقة على  - ب

وذات النشاطات الصناعیة  في المناطق الملوثة 2.أن لا تقام مواقع المنشاتأوجب المشرع على : وتوزیعھا

والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة، وكذا  الأمنالمولدة لمصادر محتملة للتلویث والتي تشكل خطرا على 

والقوارض والحیوانات الضارة الأخرى  للآفاتن تكون معرضة والقابلة لأ ناتللفیضاالمناطق المعرضة 

  3 .وحیث تخزن النفایات

كما أوجب أن تصمم المنشات وتھیأ بطریقة تسمح بتطبیق الطرق الحسنة للنظافة والوقایة من تلویث   

  اد الغذائیة ذات أبعاد كافیةوأن تكون المحلات وملحقاتھا التي یتم التعامل فیھا مع المو 4.المواد الغذائیة

وتحتوي على فضاءات منفصلة لتخزین المواد الأولیة والمواد المحولة، وأن تحتوي على التھیئات اللازمة 

، وأن تكون منفصلة ولا ...لتأمین ضمان كاف ضد استقرار الحشرات والقوارض والملوثات الخارجیة

  5.إلیھاومھیأة بشكل یمنع ولوج الحیوانات ، ...تتصل مباشرة بأماكن حفظ الملابس والمراحیض

ھذا وأوجب أن تكون المحلات وملحقاتھا بكیفیة تسمح بالفصل مثلا بین مناطق استلام المواد الأولیة    

لجدران مصانة جیدا أسطح اون تكون أغلفة الأرضیة أ، و...وتخزینھا ومناطق تحضیر المنتوج النھائي

إلى غیر ذلك  6 ،...انعة للتسرب وغیر قابلة للامتصاص وغیر سامةومصنوعة من مواد م وسھلة التنظیف

التعامل من الشروط الواجب توافرھا في أسطح العمل بما في ذلك أسطح التجھیزات في المناطق التي یتم 

لتي تسمح بالاتصال بالمحیط اوكذا الأسقف وأشباه الأسقف والنوافذ والمنافذ الأخرى  فیھا مع المواد الغذائیة

                                                 
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  9ادة الم 1

  .للاستھلاك
شروط النظافة والنظافة الصحیة ل المحدد 140 -17من المرسوم التنفیذي رقم  11فقرة  3یقصد بالمنشات حسب المادة  2

كل وحدة أو كل منطقة یتم فیھا التعامل مع المواد الغذائیة وكذا محیطھا التابع '' :للاستھلاكأثناء عملیة وضع المواد الغذائیة 
  ''.لنفس المتدخل

شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  3
  .للاستھلاك

شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17یذي رقم من المرسوم التنف 12المادة  4
  .للاستھلاك

شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  5
  .للاستھلاك

شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  6
  .للاستھلاك
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ھذا بالإضافة إلى توفر مرافق صحیة كافیة للمستخدمین في المحلات كالمغاسل  1.لخارجي والأبوابا

  2...وحجرات حفظ الملابس

وأن . إن المشرع قد أوجب أیضا أن تكون المحلات المؤقتة والمتنقلة موضوعة ومصممة ومصنعة ومبنیة  

ومصانة لتجنب كل تلویث للمواد الغذائیة   ن تكون نظیفة أتحتوي على مرافق ملائمة وبأبعاد كافیة، و

مع وجوب التحكم في كل خطر في مجال النظافة ...خاصة عن طریق الحیوانات والطفیلیات والقوارض

  3.یرتبط بھذه المنشات لضمان أمن المواد الغذائیة ونظافتھا الصحیة

شأنھا ملامسة المواد الغذائیة التي من  والأوانيكما أوجب أن تستجیب أیضا التجھیزات وجمیع المعدات   

ن أو. أن تكون ذات مظھر وشكل ملائمین، وأن تركب على نحو یسھل معھ صیانتھا وتنظیفھا وتطھیرھا

أما تجھیزات ومعدات  4 ،...للتآكلتكون المساحات الملامسة للمواد الغذائیة ملساء وغیر سامة وغیر قابلة 

ى حفظ المواد الغذائیة القابلة للتلف المبردة أو المجمدة تجمیدا التبرید المستعملة في المنشات التي تلجأ إل

ن تكون مقاومة أمكثفا فقد أوجب أن تكون مصنوعة من مواد غیر قابلة للتسرب وغیر قابلة للتعفن، و

ن تكون سھلة التنظیف ومھیأة لتسھیل تخزین المواد أن لا تفسد المواد الغائیة التي تلامسھا، وأللصدمات، و

ئیة تخزینا محكما، وان تسمح بصرف الھواء بداخلھا، كما تكون مزودة بنظام تسجیل درجة الحرارة الغذا

  5 .یوضع بصفة تسمح بالاطلاع علیھ بسھولة
كمیات كافیة من الماء  تآالمنشأوجب المشرع على أن تتوفر في : الضوابط المطبقة على التزود بالماء - ج

ت الملامسة للمواد زامیا لكل الاستخدامات كتنظیف الأواني والتجھیزاالصالح للشرب الذي یكون استعمالھ إل

ن لا یحتوي البخار المستعمل مباشرة لملامسة المواد أو 6.وكذا لصنع الثلج الملامس لھا أیضا الغذائیة مثلا

  7 .الغذائیة أو مع أسطح العمل للمواد الغذائیة على أي مادة تشكل خطرا على الصحة

                                                 
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  19إلى  16المواد من  1

  .المواد الغذائیة للاستھلاك
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17م من المرسوم التنفیذي رق 20المادة  2

  .للاستھلاك
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  3

  .للاستھلاك
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة  4

  .للاستھلاك
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة  5

  .للاستھلاك
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد ل المحدد 140 -17من المرسوم التنفیذي رقم  26 و 25المادتان  6

  .الغذائیة للاستھلاك
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  27المادة  7

  .للاستھلاك
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 ةلشرب دون أن یدخل في ملامسة المادلاستعمال الماء غیر الصالح  إمكانیةیضا على ھذا وقد نص أ   

، كما أوجب فصل قنوات ...، وذلك من أجل مكافحة الحرائق والصرف الصحيالمنشآتالغذائیة في تلك 

  1 .ھذا الماء عن قنوات الماء الصالح للشرب
ولا تشكل  المحلات وملحقاتھا كافیة الإنارةن یجب أن تكو: الضوابط المطبقة على الإنارة والتھویة -د

ن تكون كافیة التھویة بصفة ملائمة أمصدر لبس من شأنھ تضلیل المستھلك حول حالة المادة الغذائیة، و

  2 ...ومصممة بصفة تصرف الحرارة المفرطة والدخان والأبخرة
ص لائمة لأجل التخزین والتخلأو ھیاكل م /یجب توفر أجھزة و :الضوابط المطبقة على صرف النفایات -ه

تكون مصممة ومصنعة بطریقة تسمح بتجنب كل مخاطر تلویث المواد  بطرق حسنة للنظافة من النفایات

كما یجب أن تكون فضاءات تخزین النفایات مصممة  ،الغذائیة أو شبكات التزود بالماء الصالح للشرب

رف النفایات بأسرع وقت ممكن من المحلات ن تصأومسیرة بطریقة تسمح ببقائھا نظیفة بصفة دائمة، و

  3 .التي توجد فیھا المواد الغذائیة
یجب أن یكون العتاد أو الوسیلة الموجھة لنقل المواد الغذائیة مخصصا  :الضوابط المطبقة على النقل -و

قوع أي ن یزود بالتجھیزات الضروریة لضمان حفظ جید للمواد الغذائیة المنقولة دون وألھذا الاستعمال، و

أو تطھیره بصفة لائقة، وأن یكون نظیفا / ن یكون مصمما ومصنعا بطریقة تسمح بتنظیفھ وأو 4تلف لھا،

ویبقي المواد الغذائیة في شروط الحرارة والرطوبة الملائمة والشروط الأخرى الضروریة لحمایتھا من 

  5 .تكاثر للجراثیم أو من أي تلف من شأنھ أن یجعلھا غیر صالحة للاستھلاك

إلى غیر ...ھذا ویتم تنظیم نقل المواد الغذائیة القابلة للتلف على نحو تحترم فیھ شروط الحفظ المطلوبة   

  6.ذلك

  

                                                 
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  28المادة  1

  .للاستھلاك
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد ل المحدد 140 -17من المرسوم التنفیذي رقم  31و 30المادتان  2

  .الغذائیة للاستھلاك
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد ل حددالم 140 -17من المرسوم التنفیذي رقم  33و 32المادتان  3

  .الغذائیة للاستھلاك
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  2و 1فقرتان  34المادة  4

  .المواد الغذائیة للاستھلاك
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  36المادة  5

  .للاستھلاك
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  35المادة  6

  .للاستھلاك
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تكون المحلات وملحقاتھا وتجھیزاتھا  نیجب أ: الضوابط المطبقة على الصیانة والتنظیف والتطھیر -ز

  1 .ب مخاطر تلویث المواد الغذائیةن تبقى في حالة جیدة من النظافة لتجنأو ،مصانة بشكل صحیح
كما لا یمكن القیام بعملیات تطھیر المحلات وملحـــقاتھا إلا بعد أن یتوقـــف كل نشاط إنتاج أو تحـویل     

وبشرط أن تتوفر حمایة فعالة للمواد الغذائیة التي ما تزال موجودة فیھا من  نیأو تعامل أو توضیب أو تخز

  .كل مخاطر التلویث

ا یجب أن یكون تنظیف وتطھیر المحلات وملحقاتھا بصفة دوریة وكافیة لأجل تجنب كل مخاطر كم   

  2 .مع منع الكنس الجاف واستعمال نجارة الخشب على أرضیات المحلات وملحقاتھا ،التلویث
ة متدخلین عدم قبول أي مكون أو مادة أولیة ملوثیجب على ال :الضوابط المطبقة على المواد الغذائیة - ح

  3 .من الممكن أن یجعلا المنتوج النھائي غیر صالح للاستھلاك البشري

ویجب أن تخزن وتحفظ المواد الأولیة والمكونات في شروط ملائمة تسمح بتجنب تلفھا وتضمن حمایتھا    

والمكونات والمنتوجات نصف النھائیة والمنتوجات  الأولیةكما یجب أن لا تحفظ المواد  4.من أي تلویث

السموم في  إفراز للأمراض أور الكائنات الحیة الدقیقة المسببة ائیة التي من الممكن أن تسھل تكاثالنھ

غیر أنھ . تنقطع سلسلة التبرید ألادرجات الحرارة التي من الممكن أن تسبب خطرا على الصحة، كما یجب 

خلال التحضیر  اول العمليتدالیقبل سحب المواد الغذائیة من درجات الحرارة ھذه لفترات قصیرة من أجل 

  5 .مخاطر على الصحة إلىبشرط أن لا تؤدي ھذه العملیة ...والنقل والتخزین 
ھذا وعند حفظ أو تقدیم المواد الغذائیة في درجات حرارة منخفضة فانھ یجب أن تبرد بقدر الإمكان بعد    

نتاج وفي درجة حرارة لا تؤدي إلى بعد آخر مرحلة للإ أو في غیاب تلك المعالجة مرحلة المعالجة الحراریة

  6 .مخاطر على الصحة

حد أقصى المخاطر الناجمة عن  إلىالتجمید من المواد الغذائیة بطریقة تقلص  إزالةویجب أن تتم عملیة   

ذائیة خلال غویجب أن لا تخضع المواد ال. تشكیل السموم في ھذه المواد يالممرضة أ تكاثر الكائنات الدقیقة
                                                 

شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد ل المحدد 140 -17من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  39المادة  1
  .الغذائیة للاستھلاك

شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  40المادة  2
  .للاستھلاك

شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  43المادة  3
  .للاستھلاك

شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  44المادة  4
  .للاستھلاك

روط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد شل المحدد 140 -17من المرسوم التنفیذي رقم  46 و 45المادتان  5
  .الغذائیة للاستھلاك

شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة ل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  46المادة  6
  .للاستھلاك
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والتخلص من كل سائل ناجم عن  ،ة التجمید إلى درجات حرارة تؤدي إلى مخاطر على الصحةإزالعملیة 

وأن تعامل المواد الغذائیة بعد عملیة إزالة  ،عملیة إزالة التجمید من شأنھ أن یشكل خطرا على الصحة

و إفراز أ/ تجمیدھا بطریقة تسمح بالتقلیص إلى حد أقصى من خطر تكاثر الكائنات الدقیقة الممرضة و

  .1 ...كما یمنع إعادة تجمید المواد الغذائیة المزال عنھا التجمید الموجھ للمستھلك ،السموم

كما یجب أن تخزن المواد الغذائیة القابلة للتلف المبردة أو المجمدة تجمیدا مكثفا في غرف التبرید، وأن   

   .إلى غیر ذلك ... 2،یدتعرض للبیع في واجھات زجاجیة مبردة ومجھزة بنفس طریقة غرف التبر

یجب أن لا تكون المواد المكونة لتغلیف المواد  :الضوابط المطبقة على توضیب وتغلیف المواد الغذائیة -ط

تستجیب مكونات التغلیفات المعدة لكي تلامس المواد الغذائیة للمتطلبات الغذائیة مصدرا للتلویث، وأن 

لمواد المعدة لكي تلامس المواد الغذائیة، وأن تتم عملیات المحددة في التنظیم المعمول بھ والمتعلق با

التوضیب والتغلیف بطریقة تسمح بتجنب كل تلویث للمواد الغذائیة، كما یجب أن تخزن التغلیفات بطریقة 

ن تكون التغلیفات الموجھة لإعادة استعمالھا لتوضیب المواد أو ،تسمح بعدم تعرضھا لمخاطر التلویث

  3 .تنظیفالغذائیة سھلة ال
الضوابط المطبقة على المعالجة الحراریة للمواد الغذائیة الموضوعة في السوق في حاویات محكمة  -ك

أن توصل كل  یجب على كل عملیة معالجة حراریة مستعملة لتحویل منتوج خام أو نصف نھائي: الإغلاق

ومحدد وذلك مع تجنب كل عنصر من المادة الغذائیة المعالجة إلى درجة حرارة ملائمة في زمن قصیر 

ویجب أن تستوفي العملیة المستعملة المواصفات الوطنیة وفي حالة عدم وجودھا مواصفات . مخاطر تلویث

ویجب التأكد بانتظام من العوامل  ،متعارف علیھا على المستوى الدولي في مجال المعالجة بالحرارة

اللازمة لفعالیة  مولة الجرثومیة المسموح بھاوالح الأساسیة لاسیما منھا درجة الحرارة والضغط والختم

  4 .عملیة المعالجة الحراریة
وجب المشرع على المتدخل في عملیة وضع المواد أ: الضوابط المطبقة على المستخدمین والتكوین -ل

 الغذائیة للاستھلاك أن یلبس المستخدمون الذین یعملون في منطقة التعامل مع المواد الغذائیة بدلة ملائمة

ا ذ، ھ...وألا یرتدوا أشیاء شخصیة كالحلي مثلا عال من النظافة الجسدیة والھنداموأن یكونوا على مستوى 

                                                 
افة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة شروط النظل المحدد 140 - 17من المرسوم التنفیذي رقم  47المادة  1

  .للاستھلاك
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد ل المحدد 140 -17من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  48المادة  2

  .الغذائیة للاستھلاك
النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد  شروطل المحدد 140 -17من المرسوم التنفیذي رقم  52و 51المادتان  3

  .الغذائیة للاستھلاك
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد ل المحدد 140 -17من المرسوم التنفیذي رقم  54و 53المادتان  4

  .الغذائیة للاستھلاك
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  عن طریق المواد الغذائیة الممكن أن یكونوا مصابین أو حاملي لمرض متنقل الأشخاصمنع  إلى بالإضافة

من التعامل مع المواد الغذائیة  لدي و إسھال أو مصابین بالتھاباتأو یعانون من جروح متعفنة أو طفح ج

كما یخضع ھؤلاء المستخدمون لفحوصات طبیة دوریة ولفحوصات  ،والدخول إلى أماكن التعامل معھا

  .الأقل ولعملیات التطعیم ىأشھر عل 6تكمیلیة كل 

یؤدي إلى تلویث  ھذا وقد فرض تدابیر وقواعد النظافة على المستخدمین لتجنب كل تصرف من شأنھ أن   

  . بل التعامل مع المواد الغذائیة خصوصا بعد استعمال المراحیضقوأن یكون غسل الأیدي  لمواد الغذائیةا

وتحدید إجراءات  ،كما نص على تنظیم دخول الأشخاص الأجانب إلى الأماكن المخصصة للمواد الغذائیة  

  .النظافة المطبقة

رض المواد الغذائیة للاستھلاك أن یكون وجب المشرع أیضا على المتدخلین في عملیة عقد أھذا و   

مؤطرین ومتحصلین على  مع المواد الغذائیة المتداولون المدعوون للدخول في اتصال مباشر أو غیر مباشر

  1...أو تعلیمات في مجال النظافة الغذائیة /تكوینات و

   .بمطابقة المنتوجاتالمتدخل التزام : الفرع الثاني

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09ثاني والثالث من القانون رقم نص المشرع في الفصلین ال  

من المنتوجات لا یأت من عنصر واحد فقط كمطابقتھا أأن  غیر ،من ومطابقة المنتوجاتأعلى إلزامیة 

وإعلام  الضمان وخدمة ما بعد البیعك ة، بل تدخل عوامل أخرى في تحقیقھللمقاییس والمواصفات القانونی

  .ستھلكالم

لذا سیتم التطرق فقط إلى التزام المتدخل بالمطابقة دون الالتزام بالأمن الذي یعد تحصیل حاصل لباقي     

  2.الالتزامات الأخرى

استجابة كل منتوج موضوع للاستھلاك للشروط المتطلبة في اللوائح :" والمطابقة حسب ھذا القانون ھي  

  3 ."سلامة والأمن الخاصة بھالفنیة وللمتطلبات الصحیة والبیئیة وال

وذلك  ،وعلیھ فان الالتزام بمطابقة المنتوجات یعد من أھم الالتزامات التي تقع على عاتق المتدخل   

         یبـباحترام المواصفات القانونیة والقیاسیة قصد توفیر الجودة العالیة في المنتوجات خالیة من كل ع

  . المستھلكنھ المساس بصحة وسلامة أأو نقص من ش

                                                 
شروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد ل المحدد 140 -17من المرسوم التنفیذي رقم  56 و 55المادتان  1

  .الغذائیة للاستھلاك
 المتعلقو 03 -09من القانون رقم  10و 9لم یكن على المشرع إفراد نص خاص بإلزامیة أمن المنتوجات أي المادتین  2

اللاحقة والخاصة بالالتزامات الأخرى ، لأن ذلك تكرار لما جاء في المواد ) المعدل والمتمم ( بحمایة المستھلك وقمع الغش
على ضرورة توفیر الأمن في  10لأن كل تلك الالتزامات تھدف إلى ضمان أمن وسلامة المستھلك فقد أوجب مثلا في المادة 

  . الخاصة بإلزامیة إعلام المستھلك 17تغلیف المنتوجات ووسمھا وأعاد ذكرھا في المادة 
    ). المعدل والمتمم (بحمایة المستھلك وقمع الغش  المتعلق 03 - 09م من القانون رق 19فقرة  3المادة  3
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وما تجدر الإشارة إلیھ إلى أن ھذا الالتزام مرتبط بالرقابة المفروضة على المنتوج والتي سیتم التطرق     

إلیھا في الباب الثاني من ھذا البحث، لذلك سیتم التطرق في الباب الأول إلى احترام المواصفات القانونیة 

  ). ثالثا(والإشھاد على المطابقة  ،)ثانیا(مواصفات تم إلى أنواع ھذه ال ،)أولا(والقیاسیة المطابقة 

نظرا للتطور الصناعي والتكنولوجي أصبح اعتماد : احترام المواصفات القانونیة والقیاسیة المطابقة: أولا

ن الأخطار الجسیمة التي تھددھم أالناس على المنتوجات من السلع والخدمات أمرا أساسیا، ولم یكن من ش

فالمنتوجات على الرغم من أنھا یسرت على  ،تقلل من إقبالھم المتزاید علیھا لھم أنفي أرواحھم وأموا

إلا أنھا في نفس الوقت زادت من فرص  ،المستھلكین حیاتھم وحققت لھم الكثیر من أسباب المتعة والرفاھیة

والإعلان عن  وقد صاحب ھذا التطور تطورا كبیرا في أسالیب الدعایة لمخاطر التي تھدد الحیاة البشریة،ا

    1.المنتجات یكاد ینسى المستھلكین والمستعملین مضارھا المحتملة

ة ومتنوعة مستوردة ن تحریر الاقتصاد فتح المجال واسعا أمام المنتجین بعرض منتوجات عدیدأھذا و   

   2 .قصد تلبیة حاجات المستھلك كانت أو محلیة

ت القانونیة والقیاسیة من أھم الالتزامات التي تقع على عاتق لذلك یعد الالتزام بمطابقة المنتوج للمواصفا    

یترتب في كل كما  ،ویكون ھذا الالتزام حتى قبل الإنتاج إلى غایة العرض النھائي للاستھلاك ،المتدخل

  3.الأوقات والمراحل

یھ المستھلك في وبالتالي فان احترام المواصفات القانونیة والقیاسیة أصبحت المأمن الوحید الذي یطمئن إل  

والتي أصبح المستھلك أمامھا عاجزا  تركیب بعض السلع ظل الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الشرسة، وتعقد

عن الاختیار السلیم لعدم قدرتھ الوقوف على الصفات الحسنة لھا وكیفیة استعمالھا واستھلاكھا، لذا یشمل 

حترام المواصفات القانونیة والقیاسیة قصد الوصول الالتزام بالمطابقة الذي فرضھ المشرع على المتدخل ا

  .نھ المساس بصحة وسلامة المستھلكأعیب ونقص من ش منتوج ذو جودة عالیة خالیا من كلإلى وضع 

ن یلبي كل أألزم المشرع بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش ب: احترام المواصفات القانونیة - أ

من حیث طبیعتھ وصنفھ ومنشئھ وممیزاتھ  ،لمشروعة للمستھلكمنتوج معروض للاستھلاك الرغبات ا

عن  ناجمةالأساسیة وتركیبتھ ونسبة مقوماتھ اللازمة وھویتھ وكمیاتھ وقابلیتھ للاستعمال والأخطار ال

والممیزات  مصدره والنتائج المرجوة منھحترم المنتوج المتطلبات المتعلقة بجب أن یوأكما  ،استعمالھ

                                                 
دار الھدى  القواعد العامة لحمایة المستھلك والمسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائري، بولحیة بن بوخمیس علي،  1

  . 26عین ملیلة، الجزائر، دون سنة، ص 
الملتقى الوطني حول المنافسة بط السوق التنافسیة وحمایة المستھلك، تنظیم المنافسة الحرة كآلیة لضناصري نبیل،  2

  . 14، ص 2009نوفمبر  18و  17وحمایة المستھلك، جامعة بجایة، یومي 
المتعلق بحمایة  2009فیفري  25المؤرخ في  03 -  09الحمایة الجنائیة للمستھلك في ظل أحكام القانون خالدي فتیحة،  3

       2009نوفمبر  18و  17لملتقى الوطــــني حول المنافسة وحــــمایة المستھلك، جامعة بــجایة، یومي االمستھلك وقمع الغش، 
  . 5ص 
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وكیفیة استعمالھ وشروط حفظھ  ھستھلاكحیة تغلیفھ وتاریخ صنعھ والتاریخ الأقصى لاالتنظیمیة من نا

، كما تحدد الخصائص التقنیة للمنتوجات التي تتطلب والاحتیاطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجریت علیھ

  1 .تأطیرا خاصا عن طریق التنظیم

لم یعرف  لق بحمایة المستھلك وقمع الغشمتعال 03 -09وما تجدر الإشارة إلیھ أن القانون رقم   

 04 - 04نون رقم المواصفات القانونیة الواجب اعتمادھا، وإنما ترك ذلك لنصوص أخرى بحیث عرفھا القا

استعمال مشترك جل أتقدم من  ،معترف بھاالعلیھا ھیئة التقییس  تصادقوثیقة :" على إنھاالمتعلق بالتقییس 

ویكون احترامھا غیر  ج أو عملیة أو طریقة إنتاج معینةلمنتولخصائص القواعد والإشارات وا أو متكرر

في مجال التغلیف والسمات كما یمكن أن تتناول جزئیا أو كلیا المصطلحات أو الرموز أو الشروط  ،إلزامي

   2 ".و طریقة إنتاج معینةأج أو عملیة الممیزة أو اللصقات لمنتو

جموعة الخصائص والممیزات التي یجب على المتدخل احترامھا وعلیھ فان المواصفات القانونیة ھي م   

  .في المنتوج طوال فترة الإنتاج وحتى الاستھلاك

أو أیة وثیقة أخرى وضعت في متناول  3 یقصد بھا الخصائص التقنیة: واصفات القیاسیةماحترام ال - ب

على النتائج المشتركة الناجمة عن وھي مبنیة  ،یتم إعدادھا بتعاون الأطراف المعنیة وباتفاق منھا ،الجمیع

العلم والتكنولوجیا والخبرة، وتھدف إلى توفیر المصلحة العلیا للأمة في مجملھا، ویكون مصادقا علیھا قصد 

بھ ـــــحمایتھا من أي تقلید، وبواسطتھا یمكن صنع المنتوج واستعمالھ وتسویقھ أو حیازتھ من طرف صاح

  4.أو لمن لھ الحق في امتلاكھ

لم یعرف المقاییس  ،)المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09إن القانون رقم    

عرف التقییس  فقد المتعلق بالتقییس 04 -04القانون رقم  الرجوع إلىنھ بأالواجب اعتمادا في المنتوج، غیر 

متكرر في مواجھة مشاكل و شتركاستعمال مھو النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات :" نھأعلى 

  5 ."ي إطار معینالتنظیم فیكون الغرض منھا تحقیق الدرجة المثلى من  ،حقیقیة أو محتملة
                                                 

 09 -18من القانون رقم  2المتممة بالمادة  بحمایة المستھلك وقمع الغش المتعلق 03 -09من القانون رقم  11المادة  1
ما یلاحظ بعد . بحمایة المستھلك وقمع الغش المتعلق 2009فیفري  25المؤرخ في  03 -09المعدل والمتمم للقانون رقم 

  .تتمیم المشرع لھذه المادة فانھ قد أحال على التنظیم الذي قد یتماطل كثیرا في إصداره
  من القانون       3فقرة  2، المعدلة والمتممة بموجب المادة المتعلق بالتقییس 04 -04من القانون رقم  3فقرة  2المادة  2

 37، جریدة رسمیة عدد المتعلق بالتقییس 04 - 04المعدل والمتمم للقانون رقم  2016جوان  19المؤرخ في  04 - 16رقم  
  . 2016جوان  22الصادرة في 

یقصد بالخصائص التقنیة، الوثیقة التي تحدد الخصائص التقنیة المطلوبة في منتوج ما، مثل الجودة والأمن والمھارة والأبعاد  3
تبار وطرق الاختبار والتغلیف ونظام العلامات والبطاقات، وتعتمد الوثیقة التقنیة على إعداد ملف تقني یحدد على والاخ

من بولحیة بن ...طبیعة المنتوج وجھاز الإنتاج أو سیاق نشاط طالب الاعتماد ودفتر الجودة وإجراءات العمل: الخصوص
  . 27، ص مرجع سابقبوخمیس علي، 

  . 28ص ، المرجع نفسھ 4
         من القانون 1فقرة  2المعدلة والمتممة بموجب المادة  المتعلق بالتقییس 04 - 04من القانون رقم  1فقرة  2المادة  5

  .المتعلق بالتقییس 04 -04المعدل والمتمم للقانون رقم  04 -16رقم 
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یھدف التقییس على الخصوص " :أنھ علىجلھ التقییس فقد نص المشرع أي وضع من أما عن الغرض الذ   

من العوائق التقنیة للتجارة، وعدم  ف، التخفیتحسین جودة السلع والخدمات، ونقل التكنولوجیا: إلى ما یلي

التمییز، إشراك الأطراف المعنیة في التقییس واحترام مبدأ الشفافیة، تجنب التداخل والازدواجیة في أعمال 

  ذات الأثر المطابق التقییس، التشجیع على الاعتراف المتبادل باللوائح الفنیة والمواصفات وإجراءات التقییم

البیئة، الاستجابة لأھداف مشروعة لاسیما في مجال الأمن الوطني وحمایة  ترشید الموارد وحمایة

المستھلكین وحمایة الاقتصاد الوطني والنزاھة في المعاملات التجاریة وحمایة صحة الأشخاص أو أمنھم 

  1 ."وحیاة الحیوانات أو صحتھا والحفاظ على النباتات وحمایة البیئة وكل ھدف آخر من الطبیعة ذاتھا

نھ یھدف من وجھ غیر مباشر إلى أفالتقییس بوجھ عام یھدف إلى مطابقة المنتوج من وجھ مباشر، غیر   

ویتجلى ذلك من خلال أن التقییس یستھدف بوجھ خاص تحقیق الأھداف  لة السلامةأالبحث في مس

  2.المشروعة، وبذلك فان السلامة تعتبر مظھرا من مظاھر المطابقة

والنزاھة في  بالأمن الوطني وحمایة المستھلكیند بھا الأھداف المتعلقة فالأھداف المشروعة یقص  

  وحیاة الحیوانات أو صحتھا والحفاظ على النباتات المعاملات التجاریة وحمایة صحة الأشخاص أو أمنھم

وعلى ھذا الأساس فان المشرع استوجب أن تكون  3آخر من الطبیعة ذاتھا، فوحمایة البیئة وكل ھذ

إجباري  شھادإأو الحیوانات والنباتات والبیئة موضوع  /ت التي تمس بأمن وصحة الأشخاص والمنتوجا

  4.للمطابقة

ترتبط ذلك أن اللائحة الفنیة ھي التي  الفنیة دون المواصفة وعلیھ فان المطابقة تتم بین المنتوج واللائحة  

یكون إعداد :" نھأعلى  لتقییسالمتعلق با 04 -04القانون رقم  بحیث نص من المستھلكأبعنصر صحة و

تنص على خصائص ھي وثیقة واللائحة الفنیة  5 ..."واعتمادھا ضروریا لتحقیق ھدف مشروعاللوائح الفنیة 

ویكون  یھاالمطبق عل ج المرتبطة بھ بما في ذلك النظامخصائص منتوج ما أو العملیات وطرق الإنتا

والرموز والشروط الواجبة في مجال التغلیف  المصطلحأن تتناول جزئیا أو كلیا كما یمكن   یااحترامھا إلزام

                                                 

المعدل  04 -16من القانون رقم  3جب المادة ، المعدلة والمتممة بموالمتعلق بالتقییس 04 -04من القانون رقم  3المادة  1
  .المتعلق بالتقییس 04 - 04والمتمم للقانون رقم 

  . 273، ص ، مرجع سابقفتاك علي  2
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالتقییس 04 - 04من القانون رقم  4فقرة  2المادة  3
تجدر الإشارة إلیھ أنھ سیتم التطرق إلى أن الإشھاد على  ماالمتعلق بالتقییس،  04 - 04من القانون رقم  1فقرة  22المادة  4

  .المطابقة لاحقا
المعدل  04 -16من القانون رقم  4المعدلة والمتممة بموجب المادة  ،المتعلق بالتقییس 04 -04من القانون رقم  10المادة  5

  .المتعلق بالتقییس 04 - 04والمتمم للقانون رقم 
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كما یمكن اللائحة الفنیة أن تجعل  .والسمات الممیزة أو اللصقات لمنتوج أو عملیة أو طریقة إنتاج معینة

     1." المواصفة أو جزء منھا إلزامیا

ن المنتوج یكون موفرا إـف الفنیة من حیث عناصرھا المتطلبة وعلیھ فان المنتوج متى كان مطابقا للوائح    

  2.للسلامة المنتظرة منھ

ھذا وقد وضع المشرع مجموعة من الشروط یجب توافرھا في حال إعداد اللوائح الفنیة یمكن تلخیصھا    

  :في

أو بغرض إحداث عوائق غیر  /والمواصفات القانونیة ولا تعتمد ولا تطبق بھدف و لا تعد اللوائح الفنیة -

  .ضروریة للتجارة

فإنھا تستخدم كأساس  فرة أو عندما یكون انجازھا وشیكاعندما تكون المواصفات الدولیة ذات الصلة متو -

إلا في الحالة التي تكون فیھا ھذه المواصفات الدولیة غیر مجدیة أو غیر  لوائح الفنیة والمواصفات الوطنیةل

أو بسبب عوامل  مایة غیر كافیةسیما بسبب مستوى حلا ،مناسبة لتحقیق الأھداف المشروعة والمنشودة

  .أو مشاكل تكنولوجیة أساسیة أساسیةمناخیة أو جغرافیة 

ن اللوائح الفنیة والمواصفات الوطنیة تستند إلى المتطلبات إفي جمیع الحالات التي یكون فیھا ذلك مناسبا ف -

  .اصیتھ الوصفیةوالى خ مالھ بدلا من إسنادھا إلى تصمیمھالمتعلقة بالمنتوج من حیث خصائص استع

تطبق اللوائح الفنیة والمواصفات الوطنیة بكیفیة غیر تمییزیة على المنتوجات المستوردة من أي دولة  -

  3.أخرى عضو وعلى المنتوجات المماثلة ذات منشأ وطني

مع الأخذ بعین الاعتبار المخاطر  لھدف مشروع مادھا ضروریا للاستجابةإعداد اللوائح الفنیة واعت یكون -

التي قد تنجم عن عدم اعتمادھا، ولتقدیر ھذه المخاطر فان العناصر ذات الصلة الواجب أخدھا بعین 

ھا ـویل المرتبطة بـیات التحـــقنیة المتوفرة وتقنـطیات العملیة والتــالمع الخصوص على وجھ الاعتبار ھي

  4.أو الاستعمالات النھائیة المتوقعة للمنتوجات

وائح الفنیة التي تبادرھا الدوائر الوزاریة المعنیة وفق الإجراءات المبینة في الدلیل كما تعد مشاریع الل    

   5.الملحق بالمرسوم المتعلق بتنظیم التقییس وسیره

                                                 
من الــقانون        7فقرة  2المعدلة والمتممة بموجب المادة  ،المتعلق بالتقییس 04 -04رقم  من القانون 7فقرة  2المادة  1

  .المتعلق بالتقییس 04 -04المعدل والمتمم للقانون رقم  04 -16رقم 
  . 275، ص ، مرجع سابقفتاك علي 2
  ).م المعدل والمتم(  المتعلق بالتقییس 04 - 04من القانون رقم  8إلى  5المواد من  3
 04 -16من القانون رقم  4المعدلة والمتممة بموجب المادة  ،المتعلق بالتقییس 04 -04من القانون رقم  1فقرة  10المادة  4

  .المتعلق بالتقییس 04 -04المعدل والمتمم للقانون رقم 
جریدة تقییس وسیره، المتعلق بتنظیم ال، 2005 دیسمبر 6المؤرخ في  464 -05رسوم التنفیذي رقم ممن ال 22المادة  5

  .2005دیسمبر  11، الصادرة في 80رسمیة عدد 
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فدلیل إعداد اللوائح الفنیة یھدف إلى تحدید الكیفیات العملیة لإعداد ونشر اللوائح الفنیة التي تبادر بھا    

                  المتعلق بالتقییس 04 - 04یة قصد ضمان مطابقتھا مع أحكام القانون الدوائر الوزاریة المعن

  .، بحیث تخص أحكام ھذا الدلیل المنتجات الصناعیة والفلاحیة)المعدل والمتمم ( 

.  عنیةأما فیما یتعلق بالكیفیات العملیة لإعداد مشاریع اللوائح الفنیة فتعود المبادرة للدوائر الوزاریة الم    

 .نھا إحداث عوائق تقنیة غیر ضروریة للتجارةأكما یجب أن لا ینجر عن اللائحة الفنیة آثار من ش

میمھ ـــدلا من تصــعمالھ بــتؤسس اللوائح التقنیة على المتطلبات المتعلقة بالمنتوج وفق خصوصیات است  

  . أو خصائصھ الوصفیة

الأھداف الشرعیة في الأمن وتتمثل  ،إلا لتحقیق ھدف شرعي كما لا تعد اللائحة الفنیة كما سبق القول   

الوقایة من الممارسات التي تؤدي إلى التغلیط، حمایة صحة الأشخاص وسلامتھم، حمایة حیاة و الوطني

  .الحیوانات أو صحتھا، الحفاظ على النباتات والبیئة

بعین الاعتبار العناصر الملائمة  جل تقییم المخاطر المرتبطة بالأھداف الشرعیة یجب أن یؤخذأومن    

  .للمنتجاتالاستعمالات النھائیة المنتظرة  التالیة المعطیات العلمیة والتقنیة المتوفرة تقنیات التحویل المترابط

عندما یكون اللجوء إلى اللائحة الفنیة ضروریا یجب على الدائرة الوزاریة المسؤولة عن إعدادھا أن تأخذ   

اصفات أو مشاریع المواصفات الدولیة أو عناصرھا الملائمة كأساس لمشروع اللائحة بعین الاعتبار المو

نھ یمكن للدائرة الوزاریة الاستغناء عن ھذه المواصفات أو مشاریع المواصفات إذا اتضح عدم أالفنیة، غیر 

  . ملائمتھا

واصفات ــق من وجود المـــلتحقنیة اـداد اللائحة الفـــدائرة الوزاریة المسؤولة عن إعــكما یجب على ال   

والذي یقدم بناء على طلب من " .المعھد الجزائري للتقییس "المواصفات الدولیة الملائمة لدى أو مشروع

أو الدولیة الملائمة، وكذا اللوائح الفنیة  /القطاع المعني نص المواصفات أو مشاریع المواصفات الوطنیة و

وثائق والمواصفات كما یوفر ھذا المعھد أیضا ال ،تحقیق نفس الھدفالتي تتناول نفس الموضوع وتھدف إلى 

وكذا طرق الإثبات المحتملة  ،وعلى الخصوص طرق الاختبار المتعلقة بتقییم المطابقة والدلیل الدولي

   1.المعنیة عضاء الأخرى المتعلقة بالمنتجاتوعلامات الإشھاد على المطابقة الموجودة في البلدان الأ

                                                 
ما تجدر الإشارة إلیھ إلى أن المعھد الوطني . المتعلق بتنظیم التقییس وسیره 464 -05رسوم التنفیذي رقم مال ملحق 1

ء المعھد الجزائري المتضمن إنشا 1998فیفري  21المؤرخ في  69 -98للتقییس تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
، المعدل والمتمم بموجب  المرسوم 1998مارس  1، الصادرة في 11جریدة رسمیة عدد للتقییس ویحدد قانونھ الأساسي، 

حیث حل المعھد . 2011جانفي  30الصادرة في  6، جریدة رسمیة عدد 2011جانفي  25المؤرخ في  20 -11التنفیذي رقم 

من المواد      . زائري للتوحید الصناعي والملكیة الصناعیة في الأنشطة المتعلقة بالتقییسالجزائري للتقییس محل المعھد الج

 اسيـــالمتضمن إنشاء المعھد الجزائري للتقییس ویحدد قانونھ الأس 69 -98من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  3و  2و  1

  ). المعدل والمتمم (
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  1.المتعلق بالتقییس وسیره أیضا نموذج اللائحة الفنیة 464 -05ن ملحق المرسوم التنفیذي رقم كما تضم  

یوجد نوعین من المواصفات والمقاییس المعتمدة في المطابقة المواصفات الوطنیة : أنواع المواصفات: ثانیا

  .ومواصفات المؤسسة

  :وتتضمن على الخصوص: المواصفات الوطنیة - أ

س وشكل المنتوجات وتركیبھا وأبعادھا وخاصیتھا الطبیعیة والكیمیائیة ونوعھا المصطلح وحدات القیا -

ووسم  یاس والأمن والصحة وحمایة الحیاةوالتمثیل الرمزي وطرق الحساب والاختبار والمعایرة والق

 2.المنتوجات وطریقة استعمالھا

ستة ذلك عن طریق إصدار برنامج عملھا كل إن المواصفات الوطنیة تعد من قبل الھیئة الوطنیة للتقییس و  

والمواصفات المصادق علیھا  لمواصفات الوطنیة الجاري إعدادھاأشھر، حیث یحتوي ھذا البرنامج على ا

  3.سابقا

سنوات  خمسبإجراء فحص منتظم للمواصفات الوطنیة مرة كل  4،ھذا ویقوم المعھد الجزائري للتقییس   

ھا أو إلغائھا، بحیث یخضع ھذا الفحص إلى نفس الإجراءات المنصوص علیھا قصد الإبقاء علیھا أو مراجعت

                                                 

  ...........................................نموذج لائحة جزائریة رقم  1
  :..............................................................تتعلق بـ     
  :عرض الأسباب     
  :الدائرة الوزاریة المبادرة    
     ........................................................................  
  :نتظر تحقیقھاالأھداف الشرعیة الم    
    .........................................................................  
  الأخطار المترتبة في حالة عدم تحقیق الھدف أو الأھداف الشرعیة   
   .........................................................................  

  . 30، ص مرجع سابقبولحیة بن بوخمیس علي،  2
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالتقییس 04 -04من القانون رقم  13و  12المادتان  3
إعداد المواصفات الجزائریة ونشرھا وتوزیعھا، جمع وتنسیق جمیع : من مھام المعھد الجزائري للتقییس وصلاحیاتھ 4

أو الھیاكل المزمع إحداثھا لھذا الغرض، اعتماد علامات  الأشغال في التقییس التي شرعت في انجازھا الھیاكل الموجودة
المطابقة للمواصفات الجزائریة وطابع الجودة ومنح تراخیص استعمال ھذه العلامات والطوابع مع مراقبة استعمالھا في إطار  

لاختبار الضروریة التشریع المعمول بھ، ترقیة الأشغال والأبحاث والتجارب في الجزائر أو في الخارج وتھیئة منشآت ا
لإعداد المواصفات وضمان تطبیقھا، إعداد وحفظ ووضع في متناول الجمھور كل الوثائق والمعلومات المتصلة بالتقییس  
التكوین والتحسیس في مجالات التقییس، تطبیق الاتفاقات والمعاھدات الدولیة في مجالات التقییس التي تكون الجزائر طرفا 

أنظمة التسییر والخدمات والأشخاص، التوزیع الجغرافي لنشاطات التقییس والإشھاد بالمطابقة، تسییر  فیھا، الإشھاد بمطابقة
نقطة الإعلام الخاصة بالعوائق التقنیة للتجارة وقواعد المعطیات المتعلقة بالمواصفات واللوائح الفنیة وإجراءات تقییم 

شھاد بالمطابقة، تطویر التعاون مع الھیئات الأجنبیة النظیرة، ومن المطابقة، تطویر الخبرات التقنیة في مجال التقییس والإ
من  7من المادة ." جھة أخرى یشارك المعھد في إشغال المنظمات الدولیة والجھویة للتقییس ویمثل الجزائر فیھا عند الاقتضاء

من  11المعدلة بالمادة الأساسي،  المتضمن إنشاء المعھد الجزائري للتقییس ویحدد قانونھ 69 -98المرسوم التنفیذي رقم 
  . أعلاه 20 - 11المرسوم التنفیذي رقم 
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بحیث تنص  1المتعلق بتنظیم التقییس وسیره، 464 -05من المرسوم التنفیذي رقم  17و 16في المادتین 

ییس مشاریع المواصفات تعرض اللجان التقنیة الوطنیة على المعھد الجزائري للتق:" على انھمنھ  16المادة 

 .  إعدادھا مرفقة بتقاریر تبرر محتواھالتي تقوم با

لة المدروسة من مطابقة المشروع المعروض علیھ قبل أیتحقق المعھد الجزائري للتقییس حسب طبیعة المس -

  .إخضاعھ للتحقیق العمومي

عد انقضاء وب لأطراف المعنیة لتقدیم ملاحظاتھم،یوما للمتعاملین الاقتصادیین ولكل ا 60تمنح فترة قدرھا  -

  .ین الاعتبارعھذا الأجل لا تؤخذ أي ملاحظة ب

خلال فترة التحقیق العمومي، ویقدم نص مشروع  ائري للتقییس بالملاحظات المقدمةیتكفل المعھد الجز -

 ."المواصفة لكل طالب بالسرعة الموصوفة

لصیغة النھائیة للمواصفة تصادق التقنیة الوطنیة على ا:" من نفس المرسوم فقد نصت على 17أما المادة    

  .على أساس ملاحظات المؤسسة

وتدخل  عھد الجزائري للتقییستسجل المواصفات الوطنیة المعتمدة بموجب مقرر صادر عن المدیر العام للم

 ."حیز التطبیق ابتداء من تاریخ توزیعھا عبر المجلة الدوریة للمعھد

إلى مواصفة  2 ".الھیئة ذات النشاطات التقییسیة"  ھذا ویمكن أن تحول المواصفة القطاعیة التي تعدھا  

 3.المذكورتین أعلاه 17و 16وطنیة وفقا لنفس الإجراءات المنصوص علیھا في المادتین 

وتتجسد ھذه الواصفات في شكل قرارات خاصة بكل منتوج كالقرار الوزاري المتعلق بمواصفات بعض   

علق بمواصفات میاه الشرب الموضبة مسبقا وكیفیات الحلیب المعد للاستھلاك، والقرار المت أنواع

  .، والتي سبق التطرق إلیھا...عرضھا

عنیة بالنظر إلى خصائصھا تعد مواصفات المؤسسة بمبادرة من المؤسسة الم: مواصفات المؤسسة - ب

  ."وطنیة"وتختص مواصفات المؤسسة بكل المواضیع التي لیست محل مواصفات جزائریة  الذاتیة

لا یجوز أن تكون مواصفات المؤسسة مناقضة لخصائص المواصفات الوطنیة، ویجب أن توضع ھذا و   

وتعني مقاییس المؤسسة بوجھ خاص أسالیب . نسخة من مقاییس المؤسسات لدى الھیئة المكلفة بالتقییس

                                                 

  .المتعلق بتنظیم التقییس وسیره 464 -05من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  1
عرفت الھیئة ذات النشاط التقییسي على . المتعلق بتنظیم التقییس وسیره 464 -05من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  2

كل كیان یثبت كفاءتھ التقنیة لتنشیط الأشغال في میدان التقییس، ویلتزم بقبول مبادئ حسن الممارسة المنصوص علیھا في  أنھا
من نفس المرسوم على أن ھذه الھیئة تعد المواصفات القطاعیة وتبلغھا إلى المعھد  12كما نصت المادة . المعاھدات الدولیة

  .ھا بكل وسیلة ملائمةالجزائري للتقییس، وتسھر على توزیع
  .المتعلق بتنظیم التقییس وسیره 464 -05من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  3
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الصنع والتجھیزات المصنوعة أو المستعملة، وتطبق ھذه المواصفات على مجموع وحدات وھیاكل 

 1.ح نفس المؤسسةومصال

:   تقییسالمتعلق بال 04 - 04یقصد بالإشھاد على المطابقة حسب القانون رقم : الإشھاد على المطابقة: ثالثا

دمة أو شخص أو نظام تثبت مطابقة منتوج أو خ ھادة من طرف ثالث مؤھلالنشاط الذي یھدف إلى منح ش" 

  2.سیة أو للمرجع الساري المفعول للوائح الفنیة أو للمواصفات أو للوثائق التقیی تسییر

نھ تأكید طرف ثالث على أالمتعلق بتقییم المطابقة على  465 -05ھذا ولقد عرف المرسوم التنفیذي رقم   

   3 .ثم احترامھا...أن المتطلبات الخصوصیة المتعلقة بمنتوج 

ومطابقتھا للمقاییس  ستوردةمواد المنتجة محلیا أو المفالإشھاد على المطابقة یھدف إلى إثبات جودة ال   

 4.المعتمدة والمواصفات القانونیة والتنظیمیة أو نفي ذلك

ویتم الإشھاد على مطابقة منتوج ما للوائح الفنیة والمواصفات الوطنیة بتسلیم شھادة المطابقة أو تجسید   

وضع ـــة محمیة تلامــحیث یقصد بھذه الأخیرة على أنھا ع 5،بواسطة وضع علامة المطابقة على المنتوج

مطابق لمواصفة ...أو تسلم حسب قواعد نظام الإشھاد على المطابقة تبین بدرجة كافیة من الثقة أن المنتوج 

  6.أو كل وثیقة تنظیمیة أخرى

ھذا وتسلم ھیئات تقییم المطابقة المتمثلة في المخابر ھیئات التفتیش، ھیئات الإشھاد على المطابقة والمكلفة   

بالتحالیل والتجارب والتفتیش والإشھاد على المطابقة لتقییم مطابقة المنتوجات ووثائق مطابقة  على التوالي

فنشاط  7.إثبات المطابقة للمواصفات واللوائح الفنیة الملائمة أو رخص حق استعمال علامات المطابقة

العینات والفحص المخابر یتمثل على الخصوص في خدمات الاختبار والتجربة والقیاس والمعایرة وأخذ 

والتعرف والتحقق والتحلیل التي تسمح بالتحقق من المطابقة مع المواصفات أو اللوائح الفنیة أو متطلبات 

ة وتحدید مطابقتھا أأما نشاط التفتیش فیتمثل في فحص تصمیم منتوج أو مسار أو منش .خصوصیة أخرى

نشاطات الإشھاد على  في حین أن ،لمتطلبات خصوصیة أو على أساس حكم احترافي لمتطلبات عامة

                                                 
  . 31، ص مرجع سابقبولحیة بن بوخمیس علي،  1
 04 -16من القانون رقم  9فقرة  2المعدلة والمتممة بالمادة . المتعلق بالتقییس 04 -04من القانون رقم  9فقرة  2المادة  2

  .المتعلق بالتقییس 04 -04ل والمتمم للقانون رقم المعد
جریدة رسمیة المتعلق بتقییم المطابقة، ، 2005دیسمبر  6المؤرخ في  465 -05من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  3المادة  3

  .2005دیسمبر  11، الصادرة في 80عدد 
  . 28، ص مرجع سابقبولحیة بن بوخمیس علي،  4
  )المعدل والمتمم (  المتعلق بالتقییس 04 - 04ون رقم من القان 19المادة  5
  .المتعلق بتقییم المطابقة 465 -05من المرسوم التنفیذي رقم  3فقرة  3المادة  6
  .المتعلق بتقییم المطابقة 465 -05من المرسوم التنفیذي رقم  11و 4المادتان  7
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نیة أو عموما مرجع مؤسس على ــــــالمطابقة فتتمثل في إصدار ضمان مكتوب لمطابقة مواصفة أو لائحة ف

        1.أو التجربة في المختبر أو على تقریر تدقیق أو أكثر/ نتائج التحلیل و

الاستعمال التي تمس السلامة والصحة ھذا وقد سبق الإشارة إلى أن المنتوجات الموجھة للاستھلاك و   

. المتعلق بالتقییس 04 -04من القانون رقم  22إشھاد إجباري وھذا طبقا لنص المادة  تكون موضوعوالبیئة 

  . حیث یفرض الإشھاد الإجباري دون تمییز على المنتوجات المصنعة محلیا أو المستوردة

لیم شھادات المطابقة الإجباریة للمنتوجات المصنعة والمعھد الجزائري للتقییس ھو المخول الوحید لتس  

محلیا التي ترخص وضع علامة المطابقة الوطنیة الإجباریة، ویمكن للمعھد الجزائري للتقییس عند الحاجة 

الاستعانة بكل ھیئة تقییم المطابقة المعتمدة لانجاز أشغال خصوصیة محددة في دفتر شروط یعده المعھد 

  .ذا الغرضالجزائري للتقییس لھ

لاك و الاستعمال التي تمس السلامة ـــــستوردة والموجھة للاستھـــحمل المنتوجات المـــــجب أن تـكما ی    

والصحة والبیئة علامة المطابقة الإجباریة التي تسلمھا الھیئات المؤھلة لبلد المنشأ والمعترف بھا من المعھد 

   .الجزائري للتقییس

 2 .نتوجات التي لا تحمل علامة المطابقة الإجباریة وتسویقھا داخل التراب الوطنيھذا ویمنع دخول الم    

  .الالتزام بالضمان وخدمة ما بعد البیع، وبإعلام المستھلك: المطلب الثاني
التزامھ بإعلام  إلىثم ، )الفرع الأول(سیتم التطرق إلى التزام المتدخل بالضمان وخدمة ما بعد البیع   

  ).                  رع الثانيالف(المستھلك 

  .التزام المتدخل بالضمان وخدمة ما بعد البیع: الفرع الأول
 03 - 09الضمان وخدمة ما بعد البیع في الفصل الرابع من القانون رقم الالتزام بنص المشرع على      

من ھذا  13لمادة بحیث نصت ا ،16إلى المادة  13المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش وذلك من المادة 

القانون على استفادة كل مقتن للمواد التجھیزیة من الضمان بقوة القانون وكذا الخدمات، كما نصت المادة 

   3 .منھ على خدمة ما بعد البیع 16

  ).ثانیا(خدمة ما بعد البیع ب التزامھ ثم إلى ،)أولا(بالضمان  المتدخل التزاملذلك سیتم التطرق إلى    

  
  

                                                 

  .بتقییم المطابقةالمتعلق  465 -05من المرسوم التنفیذي رقم  7و 6و 5المواد  1
  .المتعلق بتقییم المطابقة 465 -05من المرسوم التنفیذي رقم  15و  14و 13المواد  2
 09 -18من القانون رقم  2بالمادة  بحمایة المستھلك وقمع الغش المتعلق 03 - 09من القانون رقم  16تم تتمیم المادة  3

  . بحمایة المستھلك وقمع الغش المتعلق 2009فیفري  25المؤرخ في  03-09المعدل والمتمم للقانون رقم 
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وما بعدھا  379نظم المشرع أحكام دعوى ضمان العیوب الخفیة في المادة  :ام المتدخل بالضمانالتز: أولا

  1.من التقنین المدني

غلب الأحیان لحمایة المستھلك، بسبب أورغم وجود القواعد العامة في ھذا الشأن فإنھا لیست فعالة في     

بب التزام المضرور بإثبات وجود العیب الذي المھلة القصیرة التي ألزم المشرع رفع الدعوى خلالھا، وبس

   .نشأ عنھ الضرر

بالإضافة إلى ما یتمیز بھ المنتوج من سلع وخدمات والمعروض للاستھلاك من خصوصیات فنیة وتقنیة    

    2.وقد یستغل المتدخل ذلك ،فھم مكوناتھاالمستھلك العادي نفسھ عاجزا عن  وتكنولوجیة یجد

وذلك في عقود بیع المنتجات  3،عا آخر من الضمان وھو ضمان الصلاحیة للعمللذلك فرض المشرع نو    

ومعظم الآلات المعقدة الحدیثة التي ظھرت عقب  ،والأجھزة والأدوات الكھربائیة على اختلاف أنواعھا

ا فإنھ التطور الصناعي والتكنولوجي، وھذه المنتجات إن كانت قد وفرت للمستھلكین أسباب المتعة المنزلیة

  4.في الوقت نفسھ قد زادت من فرص المخاطر التي تھددھم في أرواحھم وأموالھم

وفي الوقت نفسھ من أبرز الحقوق التي  ت التي تقع على عاتق المتدخلفھذا الضمان یعد من بین الالتزاما   

  5 .یتمتع بھا المستھلك

التزام كل متدخل :" نھأعلى  قد عرف الضمانالمشرع بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش  إن   

خلال فترة زمنیة معینة في حالة ظھور عیب بالمنتوج باستبدال ھذا الأخیر أو إرجاع ثمنھ أو تصلیح السلعة 

  6." أو تعدیل الخدمة على نفقتھ

    
                                                 

  .) متمممعدل و(  یتضمن القانون المدني 58 -75رقم  أمر 1
  .111، ص المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق سي یوسف زاھیة حوریة، 2
 .) لغىالم ( ماتالمتعلق بضمان المنتوجات والخد 266 -90لقد نظم المشرع أحكام الضمان بموجب المرسوم التنفیذي رقم  3

كل محترف أن یضمن :" منھ التي أوجبت على 3بحیث أورد تطبیقا لضمان حمایة المستھلك من تعسف المحترفین في المادة 
أو من أي خطر ینطوي علیھ، ویسري / سلامة المنتوج الذي یقدمھ من كل عیب یجعلھ غیر صالح للاستعمال المخصص لھ و

 327 -13من المرسوم التنفیذي رقم  24ولقد تم إلغاء ھذا المرسوم بموجب المادة ." نتوجمفعول ھذا الضمان لدى تسلیم الم
 49، جریدة رسمیة عدد المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ 2013سبتمبر  26المؤرخ في 

وم ولاسیما منھا أحكام المرسوم التنفیذي تلغى كل الأحكام المخالفة لھذا المرس:" والتي تنص. 2013أكتوبر  2الصادرة في 
 المتضمن كیفیات تطبیق 1994ماي  10أما عن القرار المؤرخ في ." المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 266 - 90رقم 

جوان  5 في، الصادرة 35، جریدة رسمیة عدد المنتوجات والخدمات بضمان المتعلق 266 -90المرسوم التنفیذي رقم 
المحدد لمدة  2014دیسمبر  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  7إلغاؤه كذلك بموجب المادة  ، فقد تم1994

  . 2015جانفي  27الصادرة في  ،3، جریدة رسمیة عدد الضمان حسب طبیعة السلعة
  .111، ص المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق سي یوسف زاھیة حوریة، 4
 43مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد أ، العدد ضمان السلع والخدمات في القانون الجزائري،  آلیات تنفیذبوعون زكریاء،  5

  .273، ص 2015، 1جامعة قسنطینة 
  .)المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  19فقرة  2المادة  6
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  .وما بعدھا 13وذلك بموجب المادة  انون على أحكام الالتزام بالضمانھذا الق كما نص أیضا في    

لمدى خطورة عدم تنفیذ ھذا  لإدراكھنظرا  الضمان لأحكامقد أولى المشرع كذلك أھمیة كبیرة ھذا و   

على  أعلاه في فقرتھا الأخیرة 13مادة في نص ال الالتزام الواقع من طرف المتدخل، من خلال تأكیده

لتنفیذي المرسوم ا وھو 1،عن طریق إصدار تنظیم خاص بذلك توضیح آلیات تنفیذ أحكام الضمان ضرورة

بحیث أن المشرع من  ،ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذالمحدد لشروط وكیفیات وضع  327 -13رقم 

ھو الضمان :" خلال ھذا المرسوم قد حاول تعریف الضمان بالإحالة إلى نصوص قانونیة أخرى كما یلي

انونیة المترتبة على تسلیم المنصوص علیھ في النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالآثار القالضمان 

 سیمة شراء أو قسیمة تسلیم أو تذكرةــــكل بند تعاقدي أو فاتورة أو ق ( مطابقة لعقد البیعغیر سلعة أو خدمة 

.) صندوق أو كشف تكالیف أو كل وسیلة إثبات أخرى منصوص علیھا في التشریع والتنظیم المعمول بھما

  2." سلعة أو تقدیم الخدمةوتغطي العیوب الموجودة أثناء اقتناء ال

سیتم التطرق إلى آجال  قانون حمایة المستھلك وقمع الغشو من خلال أحكام كل من ھذا المرسومو وعلیھ   

  .الضمان وإثباتھ، ثم إلى طرق تنفیذه

 لابد أن تكون لھ آجال محددة، كما یتعین إثباتھ  الضمان الذي یلتزم بھ المتدخل إن: آجال الضمان وإثباتھ - أ

  .قبل المطالبة بھ

المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع بموجب المرسوم التنفیذي  میز المشرع: آجال الضمان - 1

  3 .في آجال الضمان بین ما إذا كان المنتوج جدیدا أو مستعملا والخدمات حیز التنفیذ،
ء ابتدا أشھر 6مكن أن تقل مدة الضمان عن لا ی:" فقد نص المشرع على أنھ فبالنسبة للمنتوجات الجدیدة   

   ."أو تقدیم الخدمة من تاریخ تسلیم السلعة الجدیدة

لمكلف بحمایة بقرار من الوزیر ا حدد مدة الضمان حسب طبیعة السلعةت:" كما نص أیضا على أنھ   

 14ك المؤرخ في لمشترالوزاري ا وھو القرار 4 .أو بقرار بینھ وبین الوزیر المعني المستھلك وقمع الغش

  .المحدد لمدة الضمان حسب طبیعة السلعة 2014دیسمبر 

  

                                                 

تحدد :" التي تنص) المعدل والمتمم (  ق بحمایة المستھلك وقمع الغشالمتعل 03 -09من القانون رقم  6فقرة  13المادة  1

  ."شروط وكیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم
  .المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ 327 -13من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  3المادة  2
  .المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ 327 -13تنفیذي رقم من المرسوم ال 17و 16المادتان  3
المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز  327 -13من المرسوم التنفیذي رقم  2و  1تان فقر 16المادة  4

  .التنفیذ
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كما ھو مبین في القوائم  مجانا حسب طبیعة السلعة أوتحدد مدة ضمان السلع الجدیدة المقتناة بمقابل    

  1 .أعلاه القرار فيالملحقة 

عدة إلى القا قوائم الملحقة بھذا القرارفي ال والتي لم تذكر السلع المقتناة بمقابل أو مجانا فیما أخضع باقي   

  2 .ر على الأقلھأش 6وھي  العامة المتعلقة بمدة الضمان
 3لا یمكن أن تقل مدة الضمان عن :" فقد نص المشرع على أنھ أما فیما یتعلق بالمنتوجات المستعملة   

   ."أشھر بالنسبة للمنتوجات المستعملة

شرع قد أنقص من الحد الأدنى لمدة ضمان المنتوجات المستعملة  ما یلاحظ على نص ھذه المادة أن الم   

بالنسبة للمنتوجات  أشھر على الأقل 6ي أبقى على مدة والتي حددھا  بثلاثة أشھر على الأقل، في الوقت الذ

  .الجدیدة

على  ات المستعملة،لم یحدد بدایة تاریخ سریان مدة الضمان للمنتوج بموجب ھذه المادةكما أن المشرع    

سبق ذكره من تاریخ تسلیم السلعة  الجدیدة والتي یبدأ تاریخ سریان مدة ضمانھا كما عكس المنتوجات

   .أو الخدمة الجدیدة

حسب طبیعة المنتوج  مان بالنسبة للمنتوجات المستعملةتحدد مدة الض:" ولقد نص المشرع أیضا على أن   

ویلاحظ في ھذا الشأن أن  3 ."ر بینھ وبین الوزیر المعنيأو بقرا ن الوزیر المكلف بحمایة المستھلكبقرار م

  .القرارھذا ھناك تماطل في إصدار 

                                                 

  .محدد لمدة الضمان حسب طبیعة السلعةال 2014دیسمبر  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2المادة  1
  :تتعلق بما یلي تضمن ھذا القرار سبعة ملاحق   

  . والكھربائیة والالكترونیة ،مدة ضمان السلع الكھرومنزلیة: الملحق الأول -

  . مدة الضمان لسلع الإعلام الآلي والمكتبیة: الملحق الثاني -

  .مدة ضمان سلع العنایة: الملحق الثالث -

  .مدة ضمان السلع الھاتفیة: حق الرابعالمل -

 .مدة ضمان التجھیزات والآلات: الملحق الخامس -

 .مدة ضمان اللعب والمحددة: الملحق السادس -

  . حدد مدة ضمان سلع مختلفة: سابعالملحق ال -
التي . السلعة المحدد لمدة الضمان حسب طبیعة 2014دیسمبر  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3المادة  2

مدة ضمان السلع المقتناة بمقابل أو مجانا غیر المحددة في القوائم الملحقة بھذا القرار ھي تلك المعمول بھا في المھنة :" تنص
  ."أشھر 6أو النشاط على أن لا تقل عن 

لسلع والخدمات حیز المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان ا 327 -13من المرسوم التنفیذي رقم  2و  1تان فقر 17المادة  3
  .التنفیذ
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من  1فقرة  3في المادة  عن الضمان القانوني المنصوص علیھفضلا  دللمستھلك أن یستفیھذا ویمكن    

وھو الضمان  اأكثر امتیاز آخرمن ضمان  أعلاه إلیھوالذي سبق التطرق  327 -13المرسوم التنفیذي رقم 

  1 .الذي یطبق حسب الشروط المحددة في أحكام ھذا المرسوم الإضافي

إلى الضمان القانوني الذي  إضافةكل التزام تعاقدي محتمل یبرم :" على أنھ الإضافيولقد عرف الضمان  

  2." یقدمھ المتدخل أو ممثلھ لفائدة المستھلك دون زیادة في التكلفة

لكنھ لا یلزم المتدخل  یلاحظ أنھ قد أقر ھذا الضمان المشرع للضمان الإضافيلال تعریف وعلیھ ومن خ   

  .طالما كان ذلك بصفة مجانیة ودون مقابل بمنحھ إلى المستھلك أو ممثلھ

دون ذكره صراحة  ضافيقد أشار إلى الضمان الإ قانون حمایة المستھلك وقمع الغش إن المشرع بموجب   

لا یلغي الاستفادة من الضمان القانوني  من المتدخل بمقابل أو مجانامقدم كل ضمان آخر :" على أنھ

  3 ."أعلاه 13المنصوص علیھ في المادة 
كل ضمان :" على أنھ جاء في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش یشكل تناقضا بین ما وھو ما   

ط وكیفیات وضع ضمان السلع المرسوم التنفیذي المحدد لشرو جاء في ما بینو، ..."بمقابل أو مجانا...مقدم

  4 ."دون زیادة في التكلفة...كل التزام تعاقدي:" على أنھ والخدمات حیز التنفیذ
بتأكیده على مجانیة الضمان الإضافي المقدم للمستھلك  لإزالة ھذا التناقض لذلك فعلى المشرع أن یتدخل   

  .من طرف المتدخل أو ممثلھ

عندما یطلب المستھلك من المتدخل أثناء فترة :" تمدید الضمان وذلكھذا وقد نص المشرع على إمكانیة    

مدد سریان الضمان القـانوني أو الإضافي إعادة السلعة موضوع الضمان إلى حالتھا، فان فترة الضمان ت

  5." بسبب عدم استعمال السلعة، وتضاف ھذه الفترة إلى مدة الضمان الباقیة یوما على الأقل) 30(بثلاثین 

                                                 
  .المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ 327 -13من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  1

من أمثلة الضمان الإضافي أن یلتزم المتدخل أو ممثلھ بأن یضیف إلى الحد الأدنى لمدة الضمان للمنتوجات الجدیدة            
شھرا مثلا، والذي یعتبر في الأصل غیر ملزم بھ مما یشكل ذلك  12ة أجلا أطول من ذلك المنصوص علیھ قانونا أو المستعمل

  . للمستھلك امتیازا أفضل وحمایة قانونیة أكبر
فالضمان الإضافي یدعم الضمان القانوني ویقرره فھو بمثابة التزام إضافي على عاتق المتدخل، بل وأكثر من ذلك فقد    

مل ھذا الضمان في أحیان كثیرة من طرف المتدخل كوسیلة تسویقیة وترویجیة لجلب جمھور المستھلكین إلیھ من أجل یستع
اقتناء منتوجاتھ، وبالتالي تكون ھذه الضمانات وسیلة دعائیة مما یتطلب في ھذه الحالة توفیر الحمایة اللازمة للمستھلك من 

  .277، ص بقمرجع سامن بوعون زكریاء، . خطر الإعلانات
  .المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ 327 -13من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  3المادة  2
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  1فقرة  14المادة  3
 2فقرة  3، والمادة )المعدل والمتمم (  لمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشا 03 -09من القانون رقم  1فقرة  14المادة  4

  .المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ ،327 -13من المرسوم التنفیذي رقم 
  .تنفیذالمحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز ال 327 -13من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  5



 المستهلك وحقوق  التنافسيالموضوعية للموازنة بين النشاط    الآليات ...........................................................................الأول    الباب
 

- 73 - 
 

یقر المشرع بالالتزام بالضمان صراحة، غیر أنھ یشترط في المطالب بھ تقدیم وسیلة : ثبات الضمانإ - 2

  مــرسوم التنفیذي رقــده المشرع بموجب المـــحسب ما أك 1تتمثل كأصل عام في شھادة الضمان، إثبات

ویتجسد ھذا  :"كما یلي المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ 327 -13

  " .الضمان عن طریق تسلیم شھادة الضمان بقوة القانون

تبین شھادة الضمان التي یسلمھا المتدخل على الخصوص البیانات  یجب أن:" ھأنعلى المشرع  نصكما   

وكذا العنوان الالكتروني عند  ،اســـــم أو اسم شركة الضامن وعنوانھ ورقم سجلھ التجاري: الآتیة

 أو كل وثیقة/ م ولقب المقتني، رقم وتاریخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسیمة الشراء والاقتضاء، اس

أخرى مماثلة، طبیعة السلعة المضمونة، ولاسیما نوعھا وعلامتھا ورقمھا التسلسلي، سعر السلعة 

  " .المضمونة، مدة الضمان، اسم وعنوان الممثل المكلف بتنفیذ الضمان عند الاقتضاء

 بحیث یمكن أن على سبیل المثال لا الحصرحظ على نص ھذه المادة أن ھذه البیانات مذكورة ما یلا   

یجب أن " تعمال المشرع عبارة فضلا عن ھذه البیانات، وذلك لاس تتضمن شھادة الضمان بیانات أخرى

  . "على الخصوص البیانات التالیة...شھادة الضمان  تبین

وذلك  ،ه المادة للسلع بدل المنتوج الذي قد یكون سلعة أو خدمةذخص ھ ھذا ویلاحظ أیضا أن المشرع  قد   

  "سعر السلعة المضمونة " ، وكذا "طبیعة السلعة المضمونة " لاستعمالھ عبارتي 

المنصوص علیھا في المادة یمكن أن تستعمل بیانات الضمان  :"بالخدمة فقد نص على أنھ أما فیما یتعلق   

ة الشراء ي مجال تقدیم الخدمات، أما عن طریق بند تعاقدي أو الفاتورة أو في قسیمعند الاقتضاء ف أعلاه 6

   2." طبقا للتشریع المعمول بھ أو أي وثیقة إثبات أخرى

أما عن نموذج شھادة الضمان، فان المشرع قد نص على أنھ یحدد بقرار من الوزیر المكلف بحمایة    
شھادة الضمان یجب أن تحرر حسب النموذج المرفق بالقرار المستھلك وقمع الغش، وفي ھذا الصدد فان 

ن یحتوي على البیانات الواردة في المادة أو ، المحدد لنموذج شھادة الضمان2014نوفمبر  12المؤرخ في 
   .والمذكور أعلاه 327 -13المرسوم التنفیذي رقم من  6

الذي یجب أن  یقدم الشق الثاني للمقتنيو ،لأولوشھادة الضمان تتكون من شقین یحتفظ المتدخل بالشق ا   

   3 .یقدمھ في حالة الشكوى

                                                 
  .277، ص مرجع سابقبوعون زكریاء،  1
المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان  327 - 13من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  7المادة و 6والمادة  2فقرة  5المادة  2

  .السلع والخدمات حیز التنفیذ
، الصادرة 16جریدة رسمیة عدد  ،المحدد لنموذج شھادة الضمان 2014نوفمبر  12من القرار المؤرخ في  3 و 2تان الماد 3

  .2015أفریل  1في 
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حتى في حال عدم تسلیمھ شھادة الضمان أو عدم مراعاة  الضمان ذویحق للمستھلك المطالبة بتنفی ھذا   

لصندوق     أو تذكرة ا اعھا، وذلك عن طریق تقدیم فاتورة أو قسیمة الشراءأو ضی المذكورة أعلاه تالبیانا

  .أو أي وسائل إثبات أخرى أیة وثیقة أخرى مماثلةأو 

  1 .كما یبقى الضمان ساري المفعول في كل مراحل عملیة عرض السلعة أو الخدمة للاستھلاك   

  2 .ویكفل حمایة أوسع لھ ز أكثر من حق المستھلك في الضمانوھو ما یعز   

للاستعمال المخصص لھ وعند ھذا وقد أوجب المشرع أن یكون المنتوج موضوع الضمان صالحا    

  :الاقتضاء

یوافق الوصف الذي یقدمھ المتدخل وحائزا كل الخصائص التي یقدمھا ھذا المتدخل للمستھلك في شكل  -

  .عینة أو نموذج

یقدم الخصائص التي یجوز للمستھلك أن یتـــوقعھا بصفة مشروعة والتي أعلنھا المتدخل أو الممثلة علنا  -

  .لإشھار أو الوسمولا سیما عن طریق ا

  .بھ یتوفر على جمیع الخصائص المنصوص علیھا في التنظیم المعمول -
تحدد فیھ البنود  أن یأخذ شكل التزام تعاقدي مكتوبفقد أوجب المشرع  عن شكل الضمان الإضافي أما  

  3.أعلاه 6الضروریة لتنفیذه، وأن یحتوي على البیانات اللازمة المذكورة في المادة 

  .مان الإضافي یأخذ نفس حكم الضمان القانوني فیما یخص طبیعة البیانات الواجب ذكرھا فیھفالض   

إلى تمكین المستھلك من دلیل یحتج بھ في مواجھة المتدخل أو ممثلھ  ویرجع فرض المشرع لھذه الشكلیة   

  4.مقدم الضمان الإضافي
المحدد لشروط  327-13التنفیذي رقم نص المشـرع بموجب المرسوم : لالتزام بالضماناطرق تنفیذ  - ب

إلا بعد تقدیم  المستھلك لا یستفید من الضمان:" وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، على أن

  ." أو عن طریق أیة وسیلة اتصال أخرى مناسبة لدى المتدخل شكوى كتابیة

د فانھ یجب علیھ استبدالھا أو ر لسلعةلى المتدخل القیام بإصلاح اإذا تعذر ع:" كما نص أیضا على أنھ  

  5." ابتداء من تاریخ التصریح بالعیب یوما) 30(ثمنھا في أجل ثلاثین 

                                                 
  .المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ 327 -13من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  1
  .280، ص مرجع سابقبوعون زكریاء،  2
ضمان السلع والخدمات حیز  المحدد لشروط وكیفیات وضع 327 - 13ن المرسوم التنفیذي رقم ـم 19و 10المادتان  3

  .التنفیذ
  .278، ص مرجع سابقبوعون زكریاء،  4
المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات  327 -13من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة و 1فقرة  21المادة  5

  .حیز التنفیذ
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ن أمن أجل بدء تنفیذ أحكام الضمان، و وعلیھ ومن خلال ما سبق فان إعلام المتدخل بالعیب ضروري   

دیم شكوى تقسواء عن طریق  طریق التصریح بھ من طرف المستھلكعدم إعلام المتدخل بوجود العیب عن 

من أحكام الضمان رغم التزام  الاستفادةمستھلك من السیحرم  أو عن طریق أیة وسیلة اتصال أخرى كتابیة

  1 .المتدخل بھ
للمستھلك بالاستفادة من الخیارات الممنوحة لھ قانونا، إذ نص المشرع بموجب یسمح التصریح بالعیب ف   

رقم  من القانون 13مادة ـقا للــیجب أن یتم تنفیذ وجوب الضمان طب :"أنھ لىــالمرسوم التنفیذي أعلاه ع

  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش والمذكور أعلاه دون تحمیل المستھلك أیة مصاریف إضافیة 03 -09

 . برد ثمنھاأو إما بإصلاح السلعة، أو إعادة  مطابقة الخدمة باستبدالھا 

 2 ."أو برد ثمنھ بدل المنتوج موضوع الضمانیجب أن یست وفي حالة العطب المتكرر  

وھي خیارات لیست متاحة جمیعا للمستھلك في وقت واحد، وإنما ھي متتابعة ومقید استعمالھا بشروط   

 3.إذا كان عیبا قابلا للإصلاح للمستھلك ینشئھ الضمان القانوني معینة، حیث یعتبر إصلاح السلعة أول حق

  .للإصلاح یكون قابلا للاستبدال أو رد ثمنھ ابلاقلم یكن  إذاأما 
یجب على كل متدخل  :"في حین أن المشرع بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش نص على أنھ   

     أو تصلیح المنتوج  حددة في حالة ظھور عیب بالمنتوج استبدالھ أو إرجاع ثمنھخلال فترة الضمان الم

  4 ."أو تعدیل الخدمة على نفقتھ

ذلك أن  ماجاء في ھذا القانون،وبین  ماجاء في أحكام المرسوم التنفیذيبین  ھذا یعد تناقضا واضحا   

یؤكد على  وتعدیل الخدمة، وھو ما والإصلاحعلى رد الثمن  قدم الاستبدال الأخیرالمشرع بموجب ھذا 

كما لو رفض  والمستھلكدخل تخلق مشاكل بین الم ومن شأن ذلك الفة المشرع لترتیب ھذه الخیاراتمخ

وقبل رد  الإصلاحوالمتدخل رفض الاستبدال قبل محاولة  وطلب الاستبدال أو رد الثمن الإصلاحالمستھلك 
  6 .الفصل بوضوح في كیفیة تنفیذ الالتزام بالضمان المشرع من الأمر الذي یستدعي 5،الثمن

أیام ابتداء من تاریخ  10ل أن یطلب مھلة فقد أجاز المشرع للمتدخ فاعوتمكینا للطرف الآخر من حق الد   

بحضور الطرفین أو ممثلیھما في المكان الذي توجد فیھ  ابھاستلام الشكوى للقیام بمعاینة مضادة وعلى حس

  7 ."السلعة المضمونة

                                                 
  .282، ص مرجع سابقبوعون زكریاء،  1
  .المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ 327 -13م من المرسوم التنفیذي رق 12المادة  2
 2005دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة، دراسة مقارنة،  بودالي محمد، 3

  .94ص 
  ).المعدل والمتمم (  شالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغ 03 - 09من القانون رقم  3فقرة  13المادة  4
  .282، ص مرجع سابقبوعون زكریاء،  5
، مجلة الواحات الالتزام بضمان المنتوجات كآلیة لحمایة المستھلك وتحقیق علاقة اقتصادیة متوازنةبوعــزة نضیرة،  6

  .78، ص 2016دیسمبر جامعة غردایة، ، 2، العدد 9، الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد Bللبحوث والدراسات، الجزء 
  .المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ 327 -13من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  21المادة  7
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رف علیھا مھنیا المتعا الآجالالعیب في  بإصلاحلم یقم المتدخل  إذا :وقد نص المشرع أیضا على أنھھذا   

یق مھني مؤھل من إن أمكن ذلك عن طر الإصلاحفانھ یمكن المستھلك القیام بھذا  طبیعة السلعة، حسب

   .اختیاره، وعلى حساب المتدخل

یخ استلام  التي تلي تار یوما) 30(وفي حالة عدم تنفیذ المتدخل لالتزامھ بالضمان في أجل ثلاثین    

 إشعارة ثانیة عن طریق رسالة موصى علیھا مع ار المتدخل مرذالشكوى، فانھ یجب على المستھلك اع

  .وسیلة أخرى مطابقة للتشریع المعمول بھ بأیةأو  بالاستلام

یوما ابتداء من تاریخ التوقیع على ) 30(وفي ھذه الحالة على المتدخل القیام بتنفیذ الضمان في أجل ثلاثین   

 1.الإشعار بالاستلام

لم ینفذ المتدخل التزامھ بالضمان في  إذاالمستھلك  إلیھل الذي یلجا یلاحظ أن المشرع لم ینص على الح ما   

 .من تاریخ التوقیع على الإشعار بالاستلامیوما  30أجل 

تم  ،سیتم التطرق إلى خدمة ما بعد البیع من الناحیة الاقتصادیة: البیع خدمة ما بعدبالمتدخل لتزام ا: ثانیا

  .القانونیةمن الناحیة 

تلك  ،یقصد بخدمات ما بعد البیع حسب المفھوم الاقتصادي: البیع من الناحیة الاقتصادیةخدمة ما بعد : أ

أو الموزعین أو من قبل  المؤسسة المنتجة للأجھزة والآلاتالخدمات التي تمارس ما بعد البیع من طرف 

على  وذلك على شكل محطات للخدمة موزعة ،الموزعةوكلاء یعملون بصفة وكیل المؤسسة المنتجة أو 

  .مناطق مختلفة من البلاد

  :ولقد وجدت لخدمات ما بعد البیع عدة تعریفات یمكن ذكر أھمھا   

مین أفضل استفادة أنھا تمكین المستھلك من الشراء وتأھي كل الأنشطة التي یبذلھا المنتج والتي من ش -

  .ع ممكن لحاجاتھ ورغباتھكبر إشباأبحیث تحقق  ،یحصل علیھا من السلع من خلال زیادة المنافع الإضافیة

كن من الإرضاء للأجھزة دون مكما أنھا استخدام كل الوسائل القادرة على إعطاء للمستعمل القدر الم -

ن تستخدم ھذه الوسائل بالمقابل أو مجانا سواء كانت مقررة في عقد أالتحدید المسبق لفترة ھذا الإرضاء، و

  .وھذا لدوام مبیعات المؤسسة ،أم لاالبیع 

                                                 

المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز  327 - 13ن المرسوم التنفیذي رقم ـم 22و 13تان الماد 1
  .التنفیذ

من المرسوم  22بموجب المادة ..."یوما التي تلي تاریخ استلام الشكوى 30في أجل "...ة إن المشرع باستعمالھ عبار  
من  15وذلك حسب المادة ." یوما  ابتداء من تاریخ التصریح بالعیب 30في أجل :" ...التنفیذي أعلاه، وأیضا باستعمالھ عبارة

فھل یسري تنفیذ وجوب الضمان ابتداء من . مانالمرسوم نفسھ، یكون قد وقع في تناقض أیضا في آجال تنفیذ وجوب الض
  استلام الشكوى؟ تاریخ استلام الشكوى؟ أم من الیوم الموالي لتاریخ
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ھي كل ما یتوافق خارج حدود الأسعار لربط المستھلك بمنتوج معین محدد إلى منتوج منافس من نفس  -

كبر رضا ممكن من استعمال أومنح  جل كسب ھذا المنتوجألتسھیلات من وذلك بالتزود بكثیر من ا ،الطبیعة

  .لھ

جل إرضاء أكثر للمستھلكین إلى أخدمات ما بعد البیع ھي الفكرة الرئیسیة التي یعطیھا المنتج للسلعة من  -

  . أقصى الحدود بھدف تكرار الشراء

جل كسب ثقة المستھلكین أمن بمقابل وعلیھ فان خدمات ما بعد البیع تقوم بھا المؤسسة أو الموزع   

ورضاھم، وھي تشارك خارج الأسعار من أجل الحصول على منافع إضافیة للمنتوج وبھذا تشارك خدمات 

تطویر صورة العلامة للمؤسسة بترقیة مبیعاتھا وتحسین نوعیة المنتوج عن طریق : ما بعد البیع في

  .المعلومات المستخلصة من عملیات التصلیح أثناء الضمان أو خارجھ

وتكمن أھداف خدمات ما بعد البیع في كسب سمعة جدیدة للمؤسسة بتقدیم خدمات ما بعد البیع في مستوى    

   1 .لأن الثقة أساس تكرار الإقبال على المؤسسات ثقة الزبائنالزبائن، زیادة كسب  تطلعات

  :ھذا وتتمثل خدمات ما بعد البیع في الغالب في أعمال تقنیة وھي  

تقوم المصلحة بإزالة الأعطال لمنتجات زبائنھا في المؤسسة، وان كان العطل كبیر أوكل إلى  :الإصلاح -

  .الوكلاء المعتمدین من اجل إصلاحھ

كبر تقنیة لما تتطلبھ من ید عاملة یتم تنفیذه على مستوى الورشة أین تنقل الآلة من أذه العملیة ھي إن ھ    

  .طرف الزبون أو الموزع معتمد وتصلیح منتجاتھم سواء في فترة الضمان أم خارجھ

ھ المستمرة وھي الوظیفة التي تعمل على إعادة أو المحافظة على الحالة التشغیلیة للعتاد وإتاحت: الصیانة -

وھي التي تتم من خلال تلك المعلومات المسجلة بالورقة التقنیة المرفقة مع السلعة وإتباع النصائح المقدمة 

  .من طرف البائع

قد تؤمن المؤسسة نقل المنتجات المباعة من طرفھا للعمیل حیث تنقل لھ السلع الكبیرة والثقیلة : النقل -

  .الوزن 

یب ضروریة بالنسبة للسلع المعقدة فنیا والتي تتطلب عنایة خاصة في وضعھا تعد خدمة الترك: التركیب -

  2.حیث یؤثر ذلك على فعالیة أدائھا ،وضبطھا قبل تشغیلھا

تعتبر خدمة ما بعد البیع من المستجدات التي جاء بھا القانون : خدمة ما بعد البیع من الناحیة القانونیة: ب

  02 -89ك وقمع الغش، والتي لم یتعرض لھا القانون السابق رقم المتعلق بحمایة المستھل 03 -09رقم 

 . فكان اجتھاد المشرع في محلھ حتى یعطي حمایة إضافیة وأكثر فعالیة للمستھلك بمجرد انتھاء مدة الضمان
                                                 

مجلة العلوم الاقتصادیة  شركة كوندور الكترونكس،: أھمیة خدمات ما بعد البیع في المؤسسة الصناعیة فرحات عباس، 1
  .156 -155، ص ص 2014مسیلة، جامعة ال ،11والتسییر والعلوم التجاریة، العدد 

  .162 -161ص ص المرجع نفسھ،  2
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  عن طریق التنظیم ةفي إطار الخدمة ما بعد البیع وبعد انقضاء فترة الضمان المحدد:" بحیث نص على انھ

یتعین على المتدخل ضمان صیانة وتصلیح  ،یمكن للضمان أن یلعب دوره لا كل الحالات التي أو في

  1 ".كما تحدد شروط وكیفیات الخدمة ما بعد البیع عن طریق التنظیم .المنتوج المعروض في السوق

كن وتركیب بعد الاقتناء كالتسلیم في مقر الس ىفخدمة ما بعد البیع تشمل كل أنواع الخدمات التي تؤد   

  .المنتوجات وصیانة وتصلیح المنتوج

نھ یلاحظ غیاب ھذه الخدمة بالنسبة للعدید من المنتوجات واقتصارھا مثلا على بعض الأجھزة أغیر    

غلب المستھلكین بإلزامیة تقدیم ھذه الخدمة بقوة القانون، وھو ما أالكھرومنزلیة، ھذا بالإضافة إلى جھل 

  .  ل ھذا الالتزام وسیلة للدعایة عن منتوجاتھمعالمتدخلین في ج أدى إلى استغلالھ من طرف

  .التزام المتدخل بإعلام المستھلك: الفرع الثاني
یعتبر المستھلك طرفا ضعیفا أمام المتدخل الذي یملك كافة المعلومات عن السلع والخدمات التي یقوم    

المتدخل من جھة أخرى وضع المشرع ومن أجل تحقیق التوازن بین المستھلك من جھة و 2.بتسویقھا

التزاما  )المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09من القانون رقم  17بموجب المادة 

  3.على عاتق المتدخل بإعلام المستھلك

ل بسبب فتعزیز الالتزام بالإعلام یزیل التفاوت الكبیر في مستوى العلم والخبرة بین المستھلك والمتدخ   

ذات التركیبات الدقیقة  4 وظھور المخترعات الحدیثة والآلات المعقدة ،التقدم الصناعي والتكنولوجي

والخواص الخطرة والتي لا غنى للمستھلك عنھا رغم ما تحتویھ من مخاطر تكمن في خواصھا أو في 

     ستھلك العادي الكشف بما یجعل مستحیلا على الم 5،المواد المصنعة منھا أو في سوء حفظھا وصیانتھا

    6.مجرد الملاحظة واللمسأو التعرف على تفصیلاتھا الفنیة من 
                                                 

 09 -18من القانون رقم  2المتممة بالمادة  بحمایة المستھلك وقمع الغش المتعلق 03 -09من القانون رقم  16المادة  1

ما یلاحظ أن  .بحمایة المستھلك وقمع الغش المتعلق 2009فیفري  25المؤرخ في  03 -09المعدل والمتمم للقانون رقم 

  .بخصوص شروط وكیفیات الخدمة ما بعد البیع، والذي قد یتماطل كثیرا في إصدارهالمشرع قد أحال أیضا على التنظیم 
الملتقى الوطني الخامس حول  الالتزام بإعلام المستھلك طالب المنتوجات والخدمات في القانون الجزائري،ناجي زھرة،   2

  .1ص  ،2012دیسمبر  6و  5تعدیل قانون حمایة المستھلك، جامعة الشلف، یومي أثر التحولات الاقتصادیة على 
ما تجدر الإشارة إلیھ أن حق المتعاقد في إعلامھ إعلاما كافیا بمضمون العقد قد أقرتھ القواعد العامة في العقد بحیث نصت  3

یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا  یجب أن:" على أنھ المتضمن القانون المدني 58 -75من الأمر رقم  352المادة 

  ."ویعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العقد على بیان المبیع وأوصافھ الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیھ
الوطني حول حمایة  الملتقىحول فعلیة أحكام وإجراءات حمایة المستھلك في القانون الجزائري، صبایحي ربیعة،  4

  .4ص  ،2009نوفمبر  18و 17عة بجایة، یومي المستھلك والمنافسة، جام
رسالة التزام البائع بإعلام المشتري وتبصیره في المرحلة السابقة على إبرام العقد، رمضان المقطوف عمر عبد الله،  5

  .19، ص 2012في الحقوق، جامعة القاھرة،  هللحصول على درجة الدكتورا
  .4ص مرجع سابق، صبایحي ربیعة،  6
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وعلیھ فان الالتزام بالإعلام یمنح الثقة للمتدخل لما یدلي بھ من بیانات ومعلومات عن المنتوج والخطورة    

عقدیة بتحقیق المساواة في الناجمة عن عدم خبرتھ ھذا من جھة، ومن جھة أخرى یعید التوازن في العلاقة ال

   1.العلم والمعرفة الفنیة بینھ وبین المستھلك

من قانون حمایة المستھلك  18و 17لذلك نص المشرع على إلزامیة إعلام المستھلك بموجب المادتین    

 والمذكورة أعلاه المرسوم التنفیذي  17بحیث جاء تطبیقا لأحكام المادة  ،)المعدل والمتمم (  وقمع الغش

والذي یھدف إلى تحدید الشروط  المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13رقم 

بإعلام المستھلك، ویطبق على كل السلع والخدمات الموجھة للاستھلاك مھما كان منشؤھا  والكیفیات المتعلقة

 2.ویحدد الأحكام التي تضمن حق المستھلكین في الإعلام ،أو مصدرھا

یجب على كل متدخل أن یعلم المستھلك بكل المعلومات :" نھأعلى  17نص المشرع بموجب المادة  ولقد  

  3 ."المتعلقة بالمنتوج الذي یضعھ للاستھلاك بواسطة الوسم أو وضع علامة أو أیة وسیلة أخرى مناسبة
ودلیل الاستعمال یجب أن تحرر بیانات الوسم وطریقة الاستخدام " :نھأعلى  18كما نصت أیضا المادة    

وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص علیھا في التنظیم الساري المفعول باللغة العربیة 

وعلى سبیل الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سھلة الفھم من المستھلكین وبطریقة  ،أساسا

   4." مرئیة ومقروءة ومتعذر محوھا

المشرع قد حصر الشروط الخاصة بالإعلام في تلك المتعلقة دتین یتضح أن ومن خلال ھاتین الماوعلیھ    

     7.أو أیة وسیلة أخرى 6 نھ نص على إمكانیة تنفیذ الالتزام بالإعلام عن طرق وضع علامةأرغم  5.بالوسم

                                                 
الوطني حول حمایة المستھلك  الملتقىالالتزام بالإفضاء عنصر من ضمان سلامة المستھلك، اھیة حوریة، سي یوسف ز 1

  .4ص  ،2009نوفمبر  18و 17والمنافسة، جامعة بجایة، یومي 
م یفیات المتعلقة بإعلاالمحدد للشروط والك 2013نوفمبر  9المؤرخ في  378 - 13من المرسوم التنفیذي رقم  2و 1المادتان  2

  .المستھلك
المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام  378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  4وھو ما نصت علیھ أیضا المادة  3

یتم إعلام المستھلك عن طریق الوسم أو وضع علامة أو الإعلان أو أیة وسیلة أخرى مناسبة عند وضع :" كما یلي المستھلك
  ...."المنتوج للاستھلاك

المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام  378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  7ا نصت علیھ أیضا المادة وھو م 4
یجب أن تحرر البیانات الإلزامیة لإعلام المستھلك باللغة العربیة أساسا، وعلى سبیل الإضافة یمكن :" على أنھ المستھلك

المستھلك وتسجل في مكان ظاھر وبطریقة مرئیة ومقروءة بوضوح استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سھلة الاستیعاب لدى 
  ."ومتعذر محوھا

  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  18المادة  5
على  مستھلك،المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام ال 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  19فقرة  3نصت المادة  6

وضع علامة ھي وضع على التغلیف أو على المنتوج كل علامة أو إشارة أو رمز أو سمة أو شعار أو صورة أو بیان :" انھ
  ."یحدد میزة خاصة لمنتوج أو یمیزه عن غیره
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 :"نھأوبالتالي تحدد شروط الإعلام بالنظر إلى شروط الوسم، فھذا الأخیر عرفھ المشرع على      1.أخرى

أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة  انات أو الكتابات أو الإشارات أو العلاماتكل البی

بسلعة تظھر على غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على 

    2" .طبیعة المنتوج مھما كان شكلھا أو سندھا بغض النظر عن طریقة وضعھا
یجب على كل متدخل أن یعلم " :نھأیلاحظ أن المشرع قد نص على  17وبالرجوع إلى نص المادة    

  ...."المعلومات المتعلقة بالمنتوج بكلالمستھلك 

فحسب نص ھذه المادة فان المشرع یشترط أن یكون الإعلام كاملا، أي أن تكون المعلومات والبیانات    

ھا المتدخل للمستھلك كافیة وكاملة لجدب انتباه المستھلك إلى مكونات السلعة والمتعلقة بالمنتوج التي یقدم

  .خاصة بالنسبة للمنتوجات الخطیرة...وخصائصھا وطریقة استعمالھا وحیازتھا وأخطارھا

فمثلا منتج الغراء لا یكون قد وفى بواجب التحذیر إذا اكتفى بالكتابة على العلبة أن السلعة قابلة للاشتعال     

ومنتج المبیدات الحشریة السامة لا یكون قد وفى  رة تھوئة المكان الذي تستعمل فیھ،دون أن یبرر ضرو

كما ینبغي إذا كتب على العبوات ضرورة استخدام قناع عند عملیة الرش دون أن یذكر  ،بواجب التحذیر

 3.لم یستعمل القناعمخاطر الاختناق التي یمكن أن تصیب القائم على الرش في الأماكن المغلقة إذا 

بیل الإضافة یمكن استعمال لغة وعلى س ،كما اشترط المشرع أیضا أن یكون الإعلام مكتوبا باللغة العربیة   

 4.أن تكون البیانات مرئیة ومقروءة بوضوح ومتعذر محوھاوعدة لغات أخرى سھلة الفھم لدى المستھلك، أو

اضحة وسھلة القراءة وخالیة من العبارات بمعنى أن تكون العبارات الواردة على المنتوج و 4.محوھا

  .والمصطلحات المعقدة التي لا یفھمھا المستھلك البسیط أي غیر المتخصص

كما یجب أن تكون البیانات والعبارات ملتصقة بالمنتوج، ولھذا لا یكفي أن تكتب ھذه البیانات على     

  5.ى المنتوج ذاتھ إذا كان ذا قوام صلبالمستند المرفق بالمنتوج والمسلم للمشتري بل یجب أن تكتب عل

المحدد  378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  6ھذا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع بموجب المادة    

قد منع كل اضافة بیانات أو شطب أو زیادة أو تصحیح البیانات  كیفیات المتعلقة بإعلام المستھلكللشروط وال

عدة بیانات في  باستثناء بعض البیانات الإلزامیة وفي حالة نسیان بیان أونھ وأغیر  ،الإلزامیة على الوسم

الأصل یمكن أن تتم إعادة مطابقة ھذه البیانات بواسطة الطرق المعتمدة تحت رقابة المصالح المكلفة بقمع 

 ...الغش

                                                 
من المرسوم  4، والمادة )المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09من القانون رقم  17المادة  1

   .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13التنفیذي رقم 
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  5فقرة  3المادة  2
  .14ص مرجع سابق، صبایحي ربیعة،  3
من المرسوم  7والمادة  ).المعدل والمتمم (  ایة المستھلك وقمع الغشالمتعلق بحم 03 -09من القانون رقم  18المادة  4

   .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13التنفیذي رقم 
  .9ص  ،الالتزام بالإفضاء عنصر من ضمان سلامة المستھلك، مرجع سابقسي یوسف زاھیة حوریة،  5
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ة، ھذا بالإضافة كما جاء ھذا المرسوم أیضا بأحكام تطبق على المواد الغذائیة والمنتوجات غیر الغذائی   

 .إلى الأحكام المطبقة على الخدمات المقدمة للمستھلك وكذا أحكام أخرى

  ).الثثا(الخدمات ، ف)ثانیا(، تم إلى المنتوجات غیر الغذائیة )أولا(وعلیھ سیتم التطرق إلى المواد الغذائیة    

للاستھلاك  م لا والموجھةأ 1،وھي المواد الغذائیة سواء كانت معبأة مسبقا: المواد الغذائیة: أولا

مثل ." كل مرفق بما في ذلك عربة أو واجھة ثابتة أو متحركة" ه الأخیرة ذبحیث یقصد بھ 2.والجماعات

مطعم أو مطعم جماعي أو مدرسة أو مستشفى أو خدمات مطاعم تكون فیھ المواد الغذائیة معدة للمستھلك 

  3.ھنيالنھائي ومھیأة للاستھلاك وذلك في إطار النشاط الم

المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام  378 - 13التنفیذي رقم المشرع بموجب المرسوم أوجب    

 4 :أن یحمل تغلیف المواد الغذائیة المعبأة مسبقا والموجھة للمستھلك المعلومات التالیةالمستھلك 

یجب أن تكون كما  ،ائیة طبیعتھا بدقةیجب أن تبین تسمیة البیع للمادة الغذ 5:تسمیة البیع للمادة الغذائیة: 1

  .عامة تخاصة ولیس

وإذا حدد التنظیم التسمیة أو التسمیات التي تعطى لھذه المادة الغذائیة فیجب استعمال واحدة منھا على     

  .وإذا لم توجد فتستعمل التسمیات المنصوص علیھا في المواصفات الدولیة ،الأقل

لتسمیات فیجب استعمال تسمیة معتادة أو شائعة أو عبارة وصفیة ملائمة وفي حالة عدم وجود مثل ھذه ا    

  .من شأنھا أن لا تؤدي إلى تغلیط المستھلك

بشرط أن " تسمیة تجاریة " أو" العلامة " أو تسمیة " خیالیة " أو " مخترعة " كما یمكن استعمال تسمیة     

  6 .أعلاه 3و 2ترفق بإحدى التسمیات المرفقة في الفقرتین 

وجب المشرع أن یحمل الوسم في نفس المكان تسمیة البیع للمادة الغذائیة بالقرب منھا مباشرة أكما     

والمتعلقة بالطبیعة والشروط الدقیقة  الضروریة لتفادي تغلیط المستھلك العبارات أو مجموعة العبارات

یوجد فیھا أو نوع المعالجة التي وكذلك الحالة التي  ،لصنع الغذاء بما فیھ محیط تعبئتھ وطریقة عرضھ

 7.خضع لھا

                                                 
من  20فقرة  3من المادة . ا في تغلیف أو وعاء لتقدیمھ للمستھلك أو للمطاعم الجماعیةیقصد بھا المنتوجات الموضوعة مسبق 1

  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 - 13المرسوم التنفیذي رقم 
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  2
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  7فقرة  3مادة ال 3
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة  4
  .لكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلكالمحدد للشروط وا 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  12المادة  5
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  6
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  7
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یقصد بالمكون كل مادة أو كل منتوج بما في ذلك المعطرات والمضافات الغذائیة  1:قائمة المكونات: 2

التي تبقى ضمن المنتوج النھائي ولو  ملة في صناعة أو تحضیر منتوج آخروالأنزیمات الغذائیة المستع

  2.بشكل مخفف

ت تشمل ذكر جمیع مكونات المادة الغذائیة حسب الترتیب التنازلي في وزنھا الأصلي إن قائمة المكونا   

  .كتلة وقت صناعة ھذه المادة/ المدمج كتلة

عندما یتشكل مكون المادة  ،..."یتضمن" أو " مكونات"تسبق ھذه القائمة ببیان مناسب مكون من عبارة   

كون المركب في قائمة المكونات متبوعا بقائمة الغذائیة من مكونین أو أكثر یجب أن یوضع ھذا الم

وعندما یستعمل  ،یشار إلیھا حسب الترتیب التنازلي لحجمھا وعة بین قوسین من مكوناتھ الخاصةموض

 3 .منتوج معالج بأشعة كمكون في  مادة غذائیة أخرى یشار إلیھ في قائمة المكونات

أو عدة مكونات ضروریة لتمییز ھذه المادة یجب بیان وعندما تشیر تسمیة أو وسم المادة إلى وجود مكون   

حیث تعتبر ھذه الأخیرة في ھذه الحالة كمكون لھذه  ،كمیتھا إلا إذا استعملت ھذه المكونات بنسب ضئیلة

أما عندما یكون مكون قد أعطیت لھ تسمیة في التنظیم الوطني أو في المواصفة الدولیة وكان یدخل  ،المادة

قل في تركیب المنتوج فمن غیر الضروري التصریح بالمكونات المشكلة لھ إلا إذا تعلق على الأ % 5بنسبة 

  4 .الأمر بالمضافات الغذائیة التي تؤدي وظیفة تكنولوجیة في المنتوج النھائي
الفواكھ والخضر الطازجة التي لم تكن  :ھذا وقد أعفى المشرع المواد الغذائیة الآتیة من ذكر مكوناتھا   

تقشیر أو تقطیع أو معالجات أخرى، المیاه الغازیة التي تظھر في تسمیتھا ھذه الخاصیة، خل موضوع 

التخمیر المحصل علیھ حصریا من منتوج أساسي واحد ولم یضف إلیھ أي مكون أخر، الأجبان والزبدة 

مات وتربیة في حالة لم تضف إلى ھذه المواد إلا المنتوجات اللبنیة والأنزی ،والحلیب والقشدة المخمرة

        جبان ماعدا تلك الطازجة الجسیمات المجھریة الضروریة لصنعھا أو إلا الملح الضروري لصنع الأ

المواد الغذائیة التي لا تحتوي إلا على مكون واحد بشرط أن تكون تسمیة المادة الغذائیة مطابقة  أو الذائبة

   5.ن أي لبسلاسم المكون أو یمكن أن تسمح بتحدید طبیعة المكون دو

    

                                                 

  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13فیذي رقم من المرسوم التن 2فقرة  12المادة  1
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  17فقرة  3المادة  2
  .تھلكالمحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المس 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة  3
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة  4
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  25المادة  5
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كما تحدد قائمة المكونات التي یجب أن تعین باسم خاص أو اسم الصنف في الملحق الأول من المرسوم 

   1.المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13التنفیذي رقم 

 2.غیر أن دھن البقر یجب أن یصرح بھ باسمھا الخاص  

على الوسم وبوضوح المواد والمكونات الغذائیة المعروفة بتسببھا في  وجب المشرع أن توضعأھذا وقد   

   3 .الحساسیات والحساسیات المفرطة بحیث حدد قائمة ھذه المواد في الملحق الثاني من نفس المرسوم

وجب المشرع أن یصرح بالماء المضاف في قائمة المكونات إلا إذا كان ھو نفسھ جزءا من المكون أكما    

نقیع الملح أو شراب السكر أو الحساء الذي یدخل في تركیبة الغذاء، ولا یذكر في الوسم الماء لاسیما 

 4.والمكونات الأخرى المتبخرة أثناء الصنع

یعبر عن الكمیة الصافیة للمواد الغذائیة حسب  5:الكمیة الصافیة المعبر عنھا حسب النظام المتري الدولي: 3

قیاسات الحجم بالنسبة للمواد الغذائیة السائلة  قیاسات الوزن بالنسبة : حسب النظام الدولي المتري بما یأتي

للمواد الغذائیة الصلبة، الوزن أو الحجم بالنسبة للمواد الغذائیة العجینیة أو اللزجة، عدد الوحدات بالنسبة 

  .للمواد الغذائیة التي تباع بالقطعة

 ه المادة الغذائیةذیبین الوزن الصافي المقطر لھ فظغذائیة صلبة داخل وسط سائل للحعندما تعرض مادة     

ویقصد بالوسط السائل الماء والمحالیل المائیة من السكر والملح أو عصیر الفواكھ والخضر فقط في حالة 

 6.الفواكھ والخضر المصبرة

                                                 
بحیث جاء . وط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلكالمحدد للشر 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  26المادة  1

ھذا الملحق تحت عنوان مجموعة المكونات التي یمكن تعریفھا باسم الصنف بدلا من الاسم الخاص والذي استثنى المواد 
مكونات التي والمكونات الغذائیة المسببة للحساسیة أو الحساسیة المفرطة والمذكورة في الملحق الثاني، بحیث یمكن تسمیة ال

ا ذتنتمي لأحد أصناف المواد الغذائیة المذكورة في الملحق الأول والتي تدخل في تركیبة المادة الغذائیة بالاسم الوحید لھ
  .ھو الزیوت المكررة ماعدا زیت الزیتون: تعریف صنف المادة الغذائیة - :الصنف بدلا من الاسم الخاص، فعلى سبیل المثال

" نباتي " وإما بإشارة إلى المنشأ "حیوانیة " أو " نباتیة " تتمم إما بوصف حسب الحالة " زیت " ھو : وتعیین اسم الصنف -
  ...إلى غیر ذلك"...مھدرج جزئیا " أو " مھدرج كلیا " یجب أن یتبع بیان زیت ھیدروجیني بوصف ". حیواني " أو 

  .شروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلكالمحدد لل 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  2فقرة  26المادة  2
ومن . المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  2و 1فقرتین  27المادة  3

  :الأمثلة التي جاء بھا الملحق الثاني نذكر منھا على سبیل المثال
باستثناء شراب الغلوكوز المعد أساسا من القمح ...ح والشیلم والشعیر والخرطاللاسیما القم نالحبوب المحتویة على الغلوتی -1

بما في ذلك دكتروز، مالتود كسترین المعد أساسا من القمح، شراب الغلوكوز المعد أساسا من الشعیر، حبوب مستعملة في 
  .صناعة المقطرات الكحولیة

  .القشریات والمنتوجات المعدة ساسا من القشریات -2
  الخ...البیض والمنتوجات المعدة أساسا من البیض -3
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  28المادة  4
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  3فقرة  12المادة  5
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13المرسوم التنفیذي رقم من  20المادة  6
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جمھا أو كتلتھا إن تحدید الكمیة الصافیة غیر إلزامي بالنسبة للمواد الغذائیة القابلة لفقدان معتبر في ح   

 ملیمترات 5غرامات أو  5والتي تباع بالقطعة أو توزن أمام المشتري، وكذا التي تقل كمیتھا الصافیة عن 

بشرط إن تكون القطع واضحة الرؤیة وسھلة العد من  ،والتي تباع بالقطعة ماعدا التوابل والأعشاب العطریة

  1 .وان تعذر ذلك یبین ذكرھا على مستوى الوسم ،الخارج

س الكمیة من ھذا وعندما یكون التغلیف المسبق مكونا من تغلیفین أو عدة تغلیفات فردیة تحتوي على نف  

یكون تحدید الكمیة الصافیة بذكر الكمیة الصافیة المحتواة داخل كل تغلیف فردي  نفس المادة الغذائیة

كلي للتغلیفات الفردیة واضح الرؤیة وعددھا الكلي، غیر أن ھذه البیانات لیست إلزامیة إذا كان العدد ال

وسھل العد من الخارج، ویكون على الأقل بیان الكمیة الصافیة المحتواة داخل كل تغلیف فردیا وواضحا 

أما عندما یتكون التغلیف المسبق من تغلیفین أو عدة تغلیفات فردیة تحتوي على  ،ویمكن رؤیتھ من الخارج

والتي لا تعتبر كوحدات للبیع یشار إلى الكمیة الصافیة بذكر الكمیة  نفس الكمیة من نفس المادة الغذائیة

  2.الصافیة الكلیة والعدد الكلي للتغلیفات الفردیة

     عرف المشرع التاریخ الأدنى للصلاحیة 3:التاریخ الأدنى للصلاحیة أو التاریخ الأقصى للاستھلاك: 4

الذي تبقى  محدد تحت مسؤولیة المتدخل المعنيجل البتاریخ نھایة الأ...أو من المستحسن استھلاكھ قبل

المادة الغذائیة خلالھ صالحة للتسویق ومحافظة على كل ممیزاتھا الخاصة المسندة إلیھا صراحة أو ضمنیا 

ضمن شروط التخزین المبینة إن وجدت، ویجب أن تسحب المادة الغذائیة من التسویق بعد ھذا الأجل حتى 

  4.ا التاریخذعد ھولو بقیت صالحة كلیا ب

أما التاریخ الأقصى للاستھلاك وھو التاریخ المحدد تحت مسؤولیة المتدخل المعني الذي تكون بعده المواد    

ا ذویجب ألا تسوق المادة بعد ھ ،أو الحیوان ناالسریعة التلف قابلة لتشكیل خطر فوري على صحة الإنس

  5.التاریخ

  :ارةفالتاریخ الأدنى للصلاحیة یسبق بعب  

 .عندما یتضمن التاریخ الإشارة إلى الیوم..." من المستحسن استھلاكھ قبل "  -

  .في الحالات الأخرى..." من المستحسن استھلاكھ قبل نھایة"  -

كما یجب أن تبین ھذه البیانات المذكورة إما بالتاریخ ذاتھ وإما بالإشارة إلى المكان الذي توجد فیھ على    

  .ریخ من الإشارة بوضوح والترتیب إلى الیوم والشھر والسنةالوسم، ویتكون التا

                                                 
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة  1
  .المستھلك المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  2
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  4فقرة  12المادة  3
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  10فقرة  3المادة  4
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  9فقرة  3المادة  5
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أشھر أو تساویھا تكفي الإشارة إلى الیوم  3قل من أنھ بالنسبة للمواد الغذائیة التي تكون صلاحیتھا أغیر   

  .أشھر تكفي الإشارة إلى الشھر والسنة 3أما الأكثر من ، والشھر

ین المادة الغذائیة إذا كانت صلاحیة التاریخ مرتبطة ویجب أن یظھر على الوسم كل شرط خاص بتخز  

        یةــھذا ومع مراعاة الأحكام التي تفرض بیانات أخرى للتاریخ فان ذكر التاریخ الأدنى للصلاح .بھا

  :أو التاریخ الأقصى للاستھلاك غیر مطلوب في حالة
  .معالجات أخرى مماثلة الفواكھ والخضر الطازجة التي لم تكن موضوع تقشیر أو تقطیع أو -

الخمور والمشروبات الكحولیة والخمور المزبدة والخمور المعطرة والمواد المماثلة المحصل علیھا من  -

  .فواكھ أخرى غیر العنب وكدا المشروبات المصنعة من العنب أو من عصیر العنب

  .أو أكثر من الكحول في حجمھا % 10المشروبات المحتویة على نسبة  -

     ساعة من تاریخ صنعھا 24جات المخابز أو الحلویات التي تستھلك عادة بحكم طبیعتھا في حدود منتو -

الخل، الملح من النوعیة الغذائیة، السكر في حالة صلبة، المنتوجات السكریة المتكونة من السكر المعطر ( 

 ).أو الملون، علك المضغ ومنتوجات مماثلة للمضغ / و

خ الأدنى للصلاحیة بالتاریخ الأقصى للاستھلاك في حالة المنتوجات الغذائیة السریعة كما یستبدل التاری   

 .أشھر أن تشكل خطرا فوریا على صحة الإنسان 3قل من أالتلف والتي یمكن بعد مدة 

..." یستھلك إلى غایة" أو ..." التاریخ الأقصى للاستھلاك" یسبق التاریخ الأقصى للاستھلاك بالعبارة   

یتكون التاریخ من و. أن تتبع إما بالتاریخ ذاتھ أو بالإشارة إلى المكان الذي توجد فیھ على الوسمویجب 

  .الإشارة بوضوح وبالترتیب إلى الیوم والشھر واحتمالا إلى السنة

 1.تتبع ھذه العبارات بوصف شروط الحفظ التي یجب مراعاتھا   

   .أو الاستعمال/ الشروط الخاصة بالحفظ و - 5

لاسم أو التسمیة التجاریة والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد إذا ا - 6

   .كانت المادة مستوردة

  .أو بلد المصدر إذا كانت المادة مستوردة/ بلد المنشأ و - 7

اسب للمادة في حالة ما إذا كان إغفالھ لا یسمح باستعمال من: طریقة الاستعمال واحتیاطات الاستعمال - 8

جل ضمان استعمال جید على طریقة الاستعمال بما في ذلك أبحیث یجب أن تحتوي البطاقة من   2 :الغذائیة

وتكون الإشارة إلى احتیاطات الاستعمال إلزامیة في  ،التعلیمات لإعادة تشكیل بعض المنتوجات الغذائیة

                                                 
لام ـقة بإعــفیات المتعلــدد للشروط والكیــــالمح 378 -13فیذي رقم ــرسوم التنــمن الم 33 و 32و  31ــواد الم 1

  .المستھلك
  .فیات المتعلقة بإعلام المستھلكالمحدد للشروط والكی 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  8إلى  5فقرات من  12المادة  2
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أن لا یعاد تجمیدھا ثانیة بعد أن یزال عنھا نھ یجب أحالة المواد المجمدة أو المجمدة تجمیدا مكثفا على 

  1.التجمید

من المرسوم  29نص المشرع بموجب المادة  2:أو تاریخ الصنع أو التوضیب/ بیان حصة الصنع و - 9

للمادة الغذائیة بیانا  4)وعاء(یجب أن یحمل كل  3)الحصة(لتحدید :" نھأعلى  378 -13التنفیذي رقم 

للمحو مشفرة أو واضحة تسمح بمعرفة  مصنع الإنتاج وحصة الصنع، بحیث مرسوما أو علامة غیر قابلة 

  .وتسبق ھذه الإشارة بعبارة حصة 5،)تاریخ الصنع(تحدد حصة الصنع ببیان یتضمن الإشارة إلى 

أو یوم التجمید المكثف بالنسبة للمواد الغذائیة  6)یوم التوضیب(یعرف تاریخ الصنع بیوم الصنع أو   

 ."أو بیوم التجمید بالنسبة للمواد الغذائیة المجمدة ،ا مكثفاالمجمدة تجمید

تعفى من الإشارة إلى البیان المتعلق " :من نفس المرسوم على أنھ 30مادة كما نص المشرع بموجب ال  

ھر ـأش 3برقم الحصة على مستوى الوسم المواد الغذائیة السریعة التلف التي تقل مدة صلاحیتھا الدنیا عن 

ھا بشرط أن یكون التاریخ الأدنى للصلاحیة أو التاریخ الأقصى للاستھلاك مبینا بصفة واضحة أو تساوی

  .وبالترتیب بالیوم والشھر على الأقل

نھ وفي حالة المنتوجات الغذائیة أحیث : تاریخ التجمید أو التجمید المكثف بالنسبة للمواد الغذائیة المعنیة -10

مواد أو مواد غذائیة " ، یسبق تاریخ التجمید أو التجمید المكثف بعبارة المجمدة أو المجمدة تجمیدا مكثفا

  ...."مجمدة أو مجمدة تجمیدا مكثفا

ویتكون التاریخ  ،بالتاریخ ذاتھ أو إما بالإشارة إلى المكان التي توجد فیھ على الوسم إماویجب أن تتبع    

  7.من الإشارة بوضوح وبالترتیب إلى الیوم والشھر والسنة

                                                 

  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  35المادة  1
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  9فقرة  12المادة  2
. المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13رسوم التنفیذي رقم من الم 18فقرة  3عرفت المادة  3

مجموعة أو سلسلة منتوجات معرفة یحصل علیھا بطریقة معینة في ظروف مماثلة، وتنتج في مكان معین :" الحصة على أنھا
  ."وخلال مدة إنتاج محددة

زیع كوحدة مفردة سواء كانت التعبئة تغطیھ كلیا أو جزئیا، ویشمل ھو كل تغلیف متصل مباشرة بمنتوج موجھ للتو:"الوعاء 4
ویمكن أن یحتوي الوعاء على وحدات أو أصناف من التعبئة عند تقدیمھ إلى . ھذا التعریف الأوراق المستعملة للتعبئة

  .لقة بإعلام المستھلكالمحدد للشروط والكیفیات المتع 378 - 13من المرسوم التنفیذي رقم  21فقرة  3المادة ". المستھلك
من  11فقرة  3وذلك حسب المادة ." التاریخ الذي یصبح فیھ المنتوج مطابق للوصف الذي وضع لھ:" یقصد بتاریخ الصنع 5

  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 - 13المرسوم التنفیذي رقم 
تاریخ . المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 - 13من المرسوم التنفیذي رقم  8فقرة  3عرفت المادة  6

  ."التاریخ الذي یوضع فیھ المنتوج في التغلیف أو في الوعاء المباشر الذي یباع فیھ في آخر المطاف:" التوضیب على أنھ
  .ات المتعلقة بإعلام المستھلكالمحدد للشروط والكیفی 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  34المادة و 10فقرة  12المادة  7



 المستهلك وحقوق  التنافسيالموضوعية للموازنة بين النشاط    الآليات ...........................................................................الأول    الباب
 

- 87 - 
 

من المرسوم المذكور أعلاه والتي سبق ذكرھا ومشتقاتھا التي  27المكونات والمواد المبینة في المادة  -11

تسبب حساسیات مفرطة والتي استعملت في صنع أو تحضیر المادة الغذائیة وما زالت موجودة في المنتوج 

 1.النھائي ولو بشكل مغایر

بحیث یجب أن  3،ة لمادة غذائیة قصد إعلام المستھلكوھو وصف لخصائص التغذی 2:الوسم الغذائي -12

 4.یقدم الوسم الغذائي المعلومات المتعلقة بمضمون المادة الغذائیة

من الكحول  % 1.2بیان تسمیة الكحول المكتسب بالنسبة إلى المشروبات التي تحتوي على أكثر من  -13

   5 .حسب الحجم
  6 .ةمصطلح حلال للمنتوجات الغذائیة المعنی -14

مصحوبا  378 -13إشارة إلى رمز إشعاع الأغذیة المحدد في الملحق الثالث من المرسوم التنفیذي رقم  -15

ویجب أن یبین  ،عندما تكون المادة الغذائیة معالجة بالأشعة الأیونیة" مؤین أو مشع: "بأحد البیانات التالیة

  7.مباشرة بالقرب من اسم الغذاء

یجب أن تتبع  ،لى انھ عندما تحتوي المادة الغذائیة على محلى أو عدة محلیاتكما نص المشرع أیضا ع  

واحد على  نآ، وعندما تحتوي المادة الغذائیة في "منتوج محلى أو بدون اضافة سكر" تسمیة البیع ببیان 

 8 ."منتوج محلى ومسكر جزئیا" سكر مضاف ومحلى أو عدة محلیات یجب أن تتبع ببیان 

                                                 
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  11فقرة  12المادة  1
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  12فقرة  12المادة  2
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13لمرسوم التنفیذي رقم من ا 15فقرة  3المادة  3
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  14المادة  4
  .لمتعلقة بإعلام المستھلكالمحدد للشروط والكیفیات ا 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  13فقرة  12المادة  5
بحیث تحدد  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  14فقرة  12المادة  6

على  المتضمن المصادقة 2014مارس  17شروط وكیفیات وضع بیان حلال بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
. 2014مارس  19، الصادرة في 15، جریدة رسمیة عدد "حلال"المواد الغذائیة ب یحدد القواعد المتعلقةالذي النظام التقني 

 2وذلك بموجب المادة " حلال " بحیث یحدد ھذا النظام التقني المتطلبات التنظیمیة التي یجب أن تستجیب لھا المواد الغذائیة 
وھذا من أجل التحكم في رقابة المواد الغذائیة حلال ودعمھا وكذا تلبیة كما تضمن ھذا القرار ملحق ھذا النظام التقني . منھ

للرغبات المشروعة للمستھلك المسلم من حیث أصل المواد الغذائیة، وكذا مكوناتھا الموضوعة للاستھلاك طبق للدین 
  .الإسلامي

ا في ھذا المجال، وكذا تنظیم متابعة صارمة كما أن وضع ھذا التنظیم حیز التنفیذ یسمح بسد الفراغ القانوني الموجود حالی   
  . للمستھلك" حلال"لكل عملیة إنتاج وعرض المواد الغذائیة 

یمكن أن ینجم " حلال"كما أن عدم احترام القواعد المحددة في ھذا النظام التقني الذي یجب أن تستجیب لھ المواد الغذائیة     
  .معنھ المساس بالمصالح المعنویة للمستھلك المسل

  .ھذا وتضمن ھذا القرار ملحق النظام التقني الذي نص على كیفیات وشروط تذكیة الحیوانات البریة حسب الدین الإسلامي   
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  15فقرة  12المادة  7
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  8
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المشرع على أن تجمع البیانات المتعلقة بتسمیة المادة وبالكمیة الصافیة في نفس المجال ھذا وقد نص    

والذي یقصد بھ المجال البصري للتغلیف الأكثر رؤیة من أول وھلة من طرف  1.البصري الرئیسي

 والذي یسمح لھ بالتعرف المباشر على المنتوج بالنسبة لخصائصھ وطبیعتھ عند ،المستھلك عند الشراء

 2.الاقتضاء علامتھ التجاریة

وفي حالة القارورات الزجاجیة الموجھة لإعادة الاستعمال والمطبوعة بطریقة یتعذر محوھا والتي لا   

تسمیة البیع للمادة الغذائیة، قائمة : تحمل لا بطاقة ولا ختما ولا معلقة تكون البیانات الآتیة فقط إلزامیة

والتي سبق التطرق إلیھا ومشتقاتھا التي تسبب  27رة في المادة المكونات، المكونات والمواد المذكو

حساسیات أو حساسیات مفرطة والمستعملة في صنع أو تحضیر المادة الغذائیة والتي تبقى موجودة في 

 المنتوج النھائي ولو بشكل مغایر، الكمیة الصافیة  التاریخ الأدنى للصلاحیة أو التاریخ الأقصى للاستھلاك

 3.غذائي، بیان الحصة أو تاریخ الصنعالوسم ال

وباستثناء التوابل والأعشاب العطریة یجب ألا یتضمن وسم الوحدات الصغیرة التي تحتوي على التغلیفات   

سنتیمترا مربعا إلا البیانات المتعلقة بتسمیة البیع للمادة  20أو الأوعیة التي تقل مساحتھا الكبرى عن 

  . لتاریخ الأدنى للصلاحیة أو التاریخ الأقصى للاستعمالالغذائیة، الكمیة الصافیة، ا

من ھذا المرسوم والتي  12كما یجب أن توضع البیانات الإلزامیة الأخرى المنصوص علیھا في المادة    

 4.سبق التطرق إلیھا على التغلیف الشامل

للة أو كاذبة أو من وجب المشرع على أن لا یوصف أو یقدم أي غذاء بطریقة خاطئة أو مضأھذا ولقد   

  .المحتمل أن یثیر انطباعا خاطئا بخصوص نوعھ بطریقة تؤدي إلى تغلیط المستھلك

فیذ غیر كما یجب ألا تكون الادعاءات المستعملة على الوسم وعرض المواد الغذائیة الموضوعة حیز التن    

ھا غذائیا مع مواد غذائیة أو تطابق/ أو تثیر شكوكا فیما یتعلق بالأمن و صحیحة أو غامضة أو مضللة

ن تغذیة متوازنة ومتنوعة لا یمكن أن أأخرى، تشجع أو تسمح بالاستھلاك المفرط لمادة غذائیة  توحي ب

تشیر إلى تغییرات في الوظائف الجسمیة التي یمكن  مغذیة بكمیة كافیة، أو غیر مبررةتوفر كل العناصر ال

تشیر  ةص أو صور أو أشكال خطیة أو عروض رمزیإما في شكل نصو ،أن تثیر مخاوف عند المستھلك

باستثناء المیاه المعدنیة الطبیعیة والمواد الغذائیة  ،إلى خصائص وقائیة أو علاجیة للأمراض البشریة

 5.الموجھة لتغذیة خاصة

  
                                                 

  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  1
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  6فقرة  3المادة  2
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  16 المادة 3
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  4
  .بإعلام المستھلك المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  36المادة  5
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مادة المنتوجات غیر الغذائیة سواء كانت أداة أو وسیلة أو جھاز أو آلة أو  :المنتوجات غیر الغذائیة: ثانیا

فیجب أن یشمل الإعلام المتعلق بھا زیادة على البیانات  ،أو المنزلي/ موجھة للمستھلك لاستعمالھ الخاص و

تسمیة البیع : ھا سابقا حسب طبیعتھا وطریقة عرضھا البیانات الإجباریة التالیةیالإجباریة المنصوص عل

ركة ــــــم أو عنوان الشـتري الدولي، الاسـالم ظامــللمنتوج، الكمیة الصافیة للمنتوج المعبر عنھا بوحدة الن

أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد عندما یكون المنتوج مستوردا، بلد 

والتي یمكن أن توضع على  تعمال المنتوجأو المصدر عندما یكون المنتوج مستوردا، طریقة اس/ المنشأ و

أو تاریخ الإنتاج، التاریخ الأقصى / فق داخل تغلیفھ، تعریف الحصة أو السلسلة ومطابقة المنتوج أو تر

علامة المطابقة المتعلقة  للاستعمال الاحتیاطات المتخذة في مجال الأمن، مكونات المنتوج وشروط التخزین،

  1 378 -13م بالأمن، بیان الإشارات والرموز التوضیحیة للأخطار المذكورة في الملحق الرابع من المرسو

مراجع  وجب المشرع أیضا أن یحتوي وسم المنتوجات غیر الغذائیة الخاضعة للرخصة المسبقة علىأكما    

  .وأن تختلف تسمیة البیع للمنتوج عن العلامة التجاریة أو العلامة الصنع أو التسمیة الخیالیة ،الرخصة

وأن یحتوي الإعلام حول الاحتیاطات المتخذة  ،وجب أن تسمح للمستھلك بمعرفة طبیعة المنتوج بدقةأكما    

ن تجمع البیانات المتعلقة ألاستعمال المنتوجات غیر الغذائیة حسب طبیعتھا والاستعمال الموجھ إلیھ، و

أو تسمیة بیع المنتوج والكمیة الصافیة وعلامة المطابقة في نفس مجال السمعي البصري / بالعلامة و

  2.الرئیسي للوسم

: بالإشارة عن الكمیة الصافیة للمنتوج حسب طبیعتھ طبقا للنظام المتري الدولي كما یلي ھذا ویعبر   

قیاسات الحجم بالنسبة للمنتوجات السائلة، قیاسات الوزن بالنسبة للمنتوجات الصلبة أو العجینیة، عدد 

   3 .الوحدات بالنسبة للمنتوجات التي تباع بالقطعة، كل قیاس آخر خاص

تكون البیانات الإجباریة المتعلقة بالعلامة والمنشأ منقوشة أو موضوعة على المنتوج حسب  كما یجب أن    

إما في إطار تحدید الحصة أو السلسلة یجب أن یحمل كل حاو أو تغلیف  ،طبیعتھ بطریقة یتعذر محوھا

مح بتحدید لمنتوج غیر غذائي تسجیلا منقوشا أو علامة یتعذر محوھا في صورة رمز أو بطریقة واضحة تس

 تحدد الحصة أو سلسلة التصنیع بإشارة تشمل مرجع تاریخ الصنع. مصنع الإنتاج والحصة المصنوعة

  4 .، ویحدد تاریخ الصنع بالیوم والشھر وسنة الإنتاج"أو سلسلة حصة " وتسبق ھذه الإشارة بعبارة 

   
    

                                                 

  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  38 و 37تان الماد 1
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  42إلى  39المواد من  2
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13قم من المرسوم التنفیذي ر 43المادة  3
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  45و  44المادتان  4
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  :ستعمالھ بعبارةكما یجب أن یسبق التاریخ الأقصى للاستعمال حسب طبیعة المنتوج وا  

  .شھرا 24قل من أمع الإشارة إلى الشھر والسنة عندما تكون مدة الاستعمال ..للاستعمال قبل -

  .                        شھرا 24مع الإشارة إلى السنة عندما تكون مدة الاستعمال أكثر من ...للاستعمال قبل نھایة -

   .ذا التاریخیجب ألا یوضع المنتوج قید الاستھلاك بعد ھ   

وإما بطریقة  ،أعلاه إما بطریقة مثبتة جیدا على التغلیف 38ھذا وتوضع بیانات الوسم المذكورة في المادة   

   1.الطبع المباشر على التغلیف أو على المنتوج نفسھ عندما یكون غیر مغلف

ى الصحة والأمن كما یجب على المتدخلین إعلام المستھلك بكل المعلومات المتعلقة بالأخطار عل   

المرتبطة باستعمال المنتوج، ویجب أن تبین ھذه المعلومات في دلیل الاستعمال وفي طریقة الاستعمال وكذا 

وفي حالة الاستحالة عملیا لذكر المعلومات الإجباریة على التغلیف  ،على التغلیف أو على المنتوج نفسھ

یجب أن یشار في ھذا  38من المادة  11و  7و 3و 2و 1وباستثناء البیانات المنصوص علیھا في النقاط 

كما تحدد الكیفیات الخاصة بالإعلام المتعلقة  ،التغلیف إلى أن باقي المعلومات موجودة في الدلیل المرفق

أو بالاشتراك مع الوزیر / بالمواد غیر الغذائیة بقرارات من الوزیر المكلف بحمایة المستھلك وقمع الغش و

  2.نأو الوزراء المعنیی

وجب المشرع على مقدم الخدمة أبحیث  3.وھي الخدمات المقدمة للمستھلك بمقابل أو مجانا: الخدمات: ثالثا

بالخدمات المقدمة  إعلام المستھلك عن طریق الإشھار أو الإعلان أو بواسطة أي طریقة أخرى مناسبة

دیم الخدمة، وكذا إعلامھ والحدود المحتملة للمسؤولیة التعاقدیة والشروط الخاصة بتقوالتعریفات 

  .بالخصائص الأساسیة للخدمة المقدمة قبل إبرام العقد

ن یضع تحت أوفي حالة عدم وجود عقد مكتوب یطبق ھذا الالتزام قبل بدایة تنفیذ الخدمة المقدمة، و    

الاسم أو عنوان الشركة والعنوان : تصرف المستھلك بصفة واضحة ودون لبس المعلومات الآتیة

  .لشروط العامة المطبقة على العقدلومات الخاصة بمقدم الخدمات، اوالمع

اسم : وجب أیضا أن یعلم المستھلك بكل الوسائل الملائمة حسب طبیعة الخدمة بالمعلومات الآتیةأكما     

أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان شركتھ ومقر شركتھ  ،وعنوانھ ،مقدم الخدمة ومعلوماتھ الخاصة

رقم القید في السجل التجاري كان مقدم الخدمة شخصا آخر  ذاإ ، ولمؤسسة المسؤولة عن الخدمةوعنوان ا

أو سجل الصناعة التقلیدیة للحرف، رقم وتاریخ الرخصة وعنوان السلطة التي سلمتھا بالنسبة للنشاطات 

                                                 

  .ستھلكالمحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام الم 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  47 و 46تان الماد 1
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  50و  49و 48المواد  2
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  51المادة  3
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مدة الدنیا الض وسعره، كیفیات التنفیذ والدفع، مدة صلاحیة العر تكالیف النقل والتسلیم والتركیب المقننة،

.                  للعقد المقترح عندما یتضمن تزویدا مستمرا أو دوریا للخدمة، البنود المتعلقة بالضمان، شروط فسخ العقد

    .ھذا وقد منع المشرع كل معلومة أو إشھار كاذب من شأنھما إحداث لبس في ذھن المستھلك   

لام المتعلقة بالخدمات بقرارات من الوزیر المكلف بحمایة المستھلك كما تحدد الكیفیات الخاصة بالإع   

   .أو بالاشتراك مع الوزیر أو الوزراء المعنیین/ وقمع الغش و

وجب من خلالھا أن یحتوي الإعلام المتعلق بالمواد أوفي الأخیر تضمن ھذا المرسوم أحكام نھائیة والتي    

وضیب أو لكل استعمال مھني آخر غیر ذلك الموجھ مباشرة الأولیة الموجھة للإنتاج والتحویل والت

تسمیة المنتوج، الكمیة الصافیة المعبر عنھا بوحدة النظام المتري : على البیانات الإجباریة التالیة ،للمستھلك

  الاسم أو عنوان الشركة والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو المستورد إذا كان المنتوج مستوردا ،الدولي

أو الاستعمال، تعریف / نشأ أو المكان المصدر إذا كان المنتوج مستوردا، الشروط الخاصة بالحفظ والم

للمنتوجات " حلال"عبارة  ،...)الإنتاج، الحد الأقصى للاستھلاك( أو مختلف التواریخ  /الحصة والسلسلة و

  .المعنیة

ویمكن  ،مباشرة على التغلیف 7و 3و 2و 1وجب المشرع أن توضع البیانات المذكورة في النقاط أ ولقد   

أما عندما تكون المواد الأولیة المعروضة غیر  ،أن تدرج البیانات الأخرى في الوثائق المرفقة بالبضاعة

   .معبأة فان البیانات الإجباریة المذكورة أعلاه تدرج في الوثائق المرفقة

أو كل طریقة تقدیم أو وسم أو كل  أسلوب  ھذا وقد منع المشرع كل بیان أو إشارة أو كل تسمیة خیالیة   

للإشھار أو العرض أو الوسم أو البیع من شأنھ إدخال اللبس في ذھن المستھلك لاسیما حول الطبیعة 

والتركیبة والنوعیة الأساسیة ومقدار العناصر الأساسیة وطریقة التناول وتاریخ الإنتاج، وتاریخ الحد 

كما منع الحیازة أو العرض للبیع أو البیع أو التوزیع  ،أ ومصدر المنتوجالأقصى للاستھلاك، والكمیة والمنش

المرسوم وسمھا مع أحكام ھذا  لمختصة للمنتوجات التي لا یتطابقالمجاني بدون رخصة من المصالح ا

والتي تخزن في ظروف غیر مطابقة لتلك المقررة على وسمھا أو على سند أخر یستعمل للمنتوجات 

  1.والخدمات

  

                                                 
  .المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  61إلى  52من المواد  1
على المنتوجات المقتناة في إطار المقایضة الحدودیة مباشرة منھ  59حسب المادة ھذا ولا تنطبق أحكام ھذا المرسوم    

كات النقل الحر وخدمات الإطعام وشر من قبل محلات البیع دمي الشركات أو الھیئات الأجنبیةللاستھلاك الخاص لمستخ

الدولي للمسافرین والمؤسسات الفندقیة والسیاحیة المصنفة والھلال الأحمر الجزائري والجمعیات والھیئات المماثلة المعتمدة 

قانونا من قبل المتعاملین الاقتصادیین لاستعمالھم المھني الخاص، ویجب أن تحتوي ھذه المنتوجات على الوسم المطابق 

   .لد المصدرلتنظیم لبلد المنشأ أو ب
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  صة الفصل الأولخلا
حمایة المستھلك وقمع المتعلق ب 03 -09رقم قانون البموجب فان المشرع  ھذا الفصلمن خلال دراسة    

الالتزام بضمان سلامة التزام عام وھو تحت  إدخالھایمكن المتدخل  أقر التزامات على عاتققد  الغش

  .والموضوع لأشخاصمن حیث ا وذلك ھنطاق تطبیق إلىالذي تم التطرق فیھ  المستھلك

الشخص الدائن بھذا الالتزام وھو  تحدیدتم فقد  ھذا الالتزام من حیث الأشخاص نطاقل فبالنسبة    

  .        المستھلك، والشخص المدین بھ وھو المتدخل

 اقسمھ والتي تطرح للاستھلاكات المنتوجإلى  فیھ تم التطرق فقد من حیث الموضوع ھنطاقل أما بالنسبة   

خطیرة تمس بأمن نظرا لكونھا منتوجات  لا تطرح للاستھلاكوإلى المنتوجات التي  ،سلع وخدماتإلى 

  .أو لكونھا منتوجات متمیزة بطبیعتھا أو لظروف استعمالھا، المستھلك

الالتزامات التي فرضھا المشرع على المتدخل الذي یوجد في مركز قوة  إلى أیضاھذا وقد تم التطرق   

وذلك بغرض تحقیق التوازن في العلاقة بینھما  ف الضعیف في العلاقة الاستھلاكیةك الطرمقارنة بالمستھل

والسھر على ألا تضر  ضمان سلامة المواد الغذائیة إلزامیةبحیث أوجب المشرع على المتدخل احترام 

سلامة وكذا ضمان  حترام احتیاطات تجھیزھا وتسلیمھاوا ء تكوینھابصحة المستھلك بضمان سلامتھا أثنا

التقید بشروط النظافة  ستھلاكللایة عرض المواد الغذائیة في عملجب أیضا والمواد المعدة لملامستھا، كما أ

  . مادة الغذائیةلالصحیة ل

  الذي یكون باحترام المواصفات القانونیة والقیاسیة أیضا الالتزام بمطابقة المنتوجاتوجب علیھ أكما    

في ظل الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الشرسة، وتعقد  المستھلك إلیھیطمئن التي تعد المأمن الوحید الذي 

من شأنھ  فیر الجودة العالیة في المنتوجات خالیة من كل عیب أو نقصوكل ھذا قصد تو ،بعض المنتوجات

  .المساس بصحة المستھلك

 الأخیرث یلتزم ھذا یبح ي فرضھا المشرع أیضا على المتدخلھذا ویعد الضمان من بین الالتزامات الت  

  .یعرضھ للاستھلاك من منتوجات مدة معینة من الزمن بضمان كل ما

 إضافیةوذلك حتى یعطي حمایة  أیضابعد البیع من المستجدات التي جاء بھا المشرع  خدمة ما كذلك تعتبر  

  .وأكثر فعالیة للمستھلك بمجرد انتھاء مدة الضمان

تدخل الذي یملك كافة المعلومات عن المنتوجات التي یقوم بتسویقھا ھذا وقد فرض المشرع أیضا على الم   

  .، وحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بھذا الإعلامالتزاما عاما بإعلام المستھلك
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  .التزامات المتدخل في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة: الفصل الثاني

ط لمحاولة الموازنة بین النشا 1 ارسات التجاریةمتدخل المشرع الجزائري بموجب قانوني المنافسة والم   

زام في الالتأساسا  تتمثل 2،"المتدخل"على عاتق جملة من الالتزامات  بفرض التنافسي وحقوق المستھلك

 مجلس المنافسة لرقابةلتزام بإخضاع التجمیع الاقتصادي وفي الا ،المقیدة للمنافسةعن الممارسات  بالامتناع

  . )المبحث الأول() المعدل والمتمم ( المتعلق بالمنافسة  03 -03الأمر رقم  وذلك من خلال

على و ل وبعد التعاقدمستھلك قبتنصب على مراعاة مصلحة ال أخرىالتزامات  أیضا علیھ فرض كما   

المحدد للقواعد  02 -04بموجب القانون رقم  وذلك ،الأخلاق الواجب مراعاتھا عند ممارسة النشاط التجاري

 ).المبحث الثاني( )المعدل والمتمم ( یة المطبقة على الممارسات التجار

  .المنافسةفي قانون التزامات المتدخل : المبحث الأول

         رض منھا إعاقة المنافسةـللمنافسة والتي یكون الغ من الممارسات المقیدةجل حمایة السوق أمن     

وبحقھ  المستھلكبمصالح  أو تقییدھا وإلحاق الضرر بالسوق أي عرقلة قانون العرض والطلب والإضرار

 03 - 03وضع المشرع بموجب الأمر رقم  في الحصول على منتجات عالیة الجودة وبأسعار تنافسیة،

الالتزام بالامتناع عن الممارسات المقیدة عامة على عاتق المؤسسة والمتمثلة في  تالمنافسة التزاماب لقالمتع

     لرقابة مجلس المنافسة ةالاقتصادی اتیعـضاع التجمـالالتزام بإخ فيو ،)المطلب الأول( ةـللمنافس

  ).                   الثاني المطلب(
  .ع عن الممارسات المقیدة للمنافسةناالالتزام بالامت: المطلب الأول

 أسالیبمضاعفة قوتھا الاقتصادیة في السوق عن طریق  إلىجأ المؤسسات تأثیر المنافسة قد تلتحت    

: والتي قد تأخذ الأشكال التالیة توصف بالممارسات المقیدة للمنافسة تتنافى مع قواعد المنافسة الحرة

  .سفیةوالممارسات التع الاتفاقیات المحظورة

  ).الفرع الثاني(الممارسات التعسفیة ثم إلى ، )الفرع الأول(الاتفاقیات المحظورة  لذلك سیتم التطرق إلى   

  
                                                 

الأمر بحیث یتعلق الأول ب منفصلین عن بعضھا إلى قانونین) الملغى (  المتعلق بالمنافسة 06 - 95تقسیم الأمر رقم نظرا ل 1
المحدد للقواعد المطبقة على  02 -04القانون رقم ب أما الثاني فیتعلق ،)المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03رقم 

  ).المعدل والمتمم ( الممارسات التجاریة 
ن القانونین على ھذا الأساس تم التطرق في ھذا الفصل إلى الالتزامات التي ألقاھا المشرع على المتدخل بموجب كل م   

  .أعلاه
بموجب للمھني أو المحترف وذلك ھو المصطلح الذي اعتمده المشرع الجزائري  "المتدخل" مصطلح كر فانذكما سبق ال 2

  .) المعدل والمتمم(  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09القانون رقم 
  .) المعدل والمتمم( المتعلق بالمنافسة  03 - 03رقم ھو المصطلح الذي اعتمده بمــوجب الأمر " المؤسسة"أما مصطلح    
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02 -04بموجب القانون رقم " العون الاقتصادي"في حین اعتمد مصطلح    

  .كما سبق التطرق إلیھ في الفصل الأول من ھذا الباب. )المعدل والمتمم (  التجاریة
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  .لاتفاقیات المحظورةا: الفرع الأول
المتعلق  03 -03رقم  الأمرمن  6نص المشرع على حظر الاتفاقیات المقیدة للمنافسة بموجب المادة    

المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات  والأعمالتحظر الممارسات " :أنعلى ) متمم وال لالمعد( بالمنافسة 

بھا  الإخلال أوالحد منھا  أوعرقلة حریة المنافسة  إلى تھدف أنیمكن  أو تھدفالضمنیة عندما  أوالصریحة 

  :إلىلاسیما عندما ترمي   في جزء جوھري منھ أوفي نفس السوق 

  .ي ممارسة النشاطات التجاریة فیھاف وأالحد من الدخول في السوق  -

  .التطور التقني أو الاستثمارات أومنافذ التسویق  أو الإنتاجمراقبة  أوتقلیص  -

  .مصادر التموین أو الأسواقاقتسام  -

  .لانخفاضھا أو الأسعارحسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع  الأسعارعرقلة تحدید  -

  .مما یحرمھم من منافع المنافسة نفس الخدمات تجاه الشركاء التجارییتطبیق شروط غیر متكافئة لن -

لیس لھا صلة بموضوع ھذه العقود سواء بحكم  إضافیةالعقود مع الشركاء لقبولھم خدمات  إبرام إخضاع -

 ."التجاریة الأعرافبحكم  أوطبیعتھا 

 أعلاهالمادة  تممتمتعلق بالمنافسة ال 03 -03رقم  للأمرالمعدل والمتمم  12 - 08وبصدور القانون رقم     

  1 ."ھذه الممارسات المقیدة أصحابالسماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة " :لھا الفقرة التالیة وأضیفت

القانون لا یمنع التعاون وتنسیق الجھود بین المؤسسات بغرض القیام بدراسات مشتركة وتبادل  إن   

التعاون  وأصناف أشكالتكالیف وغیرھا من الوالحد من  اجیةوالإنت الإنتاجالمعلومات والخبرات لتحسین 

توافرت فیھا الشروط  إذاترخیص بعض الاتفاقات  أو إعفاءبحیث یمكن  ،الذي یجرى عادة بین المؤسسات

لا تخضع لأحكام " :نھأالمتعلق بالمنافسة على  03 - 03من الأمر  9نصت المادة  ولقد 2.التي یتطلبھا القانون

  . أعلاه الاتفاقات والممارسات الناجمة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا لھ 7و 6المادتین 
        طور اقتصاديـیرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابھا أنھا تؤدي إلى تكما    

سطة بتعزیز ني أو تساھم في تحسین التشغیل أو من شأنھا السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوـأو تق

لا یستفید من ھذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل  ،وضعیتھا التنافسیة في السوق

  3 ."ترخیص من مجلس المنافسة

                                                 
 المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم  الأمرمن  6لمعدلة للمادة ا 2008جوان  22المؤرخ في  12 - 08من القانون رقم  5المادة  1

  .2008جویلیة  2الصادرة في  ،36جریدة رسمیة عدد 
، منشورات بغدادي 02 -04والقانون  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  2

  .43 -35ص ، ص  2010الجزائر، 
 على المحدد لكیفیات وشروط الحصول 2005ماي  12 المؤرخ في 175 -05التنفیذي رقم  من المرسوم 2لقد بینت المادة  3

ماي  18الصادرة في  ،35جریدة رسمیة عدد  التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الھیمنة على السوق،
لس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة، حیث یلاحظ المجلس ن التصریح بعدم التدخل تصریح یسلمھ مجأ، ب2005

   .03 -03من الأمر  7و 6بموجبھ عدم وجود داع لتدخلھ بخصوص الممارسات المنصوص علیھا في المادتین 
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في حالة إذا وجد  ت والممارسات المقیدة للمنافسةالاتفاقیا ن المشرع قد استثنى من ھذا الحظروعلیھ فا   

ا لھ، وفي حالة مساھمة الاتفاق والممارسات في تحسین التشغیل نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیق

  1.والمساھمة في تعزیز وضعیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التنافسیة في السوق
الضمني بین المؤسسات التي تنشط في سوق معینة على  أوالتفاھم الصریح  أوالقانون یحظر الاتفاق  إن   

الضرر بالسوق ومن تم  إلحاق إلىبما یؤدي لا محالة  2سة فیما بینھا،تنسیق جھودھا بغرض تنظیم المناف

   3 .والاستھلاك الإنتاجیلعب دوره في توازن  أنعرقلة قانون العرض والطلب في  إلىبالمستھلكین ویفضي 
جل الحد أنافسیھا من موالاتفاق المحظور ممارسة جماعیة مقیدة للمنافسة ترتكبھا مؤسسات عدیدة ضد    

والذي ینطوي على  4.الدخول إلى السوق أو تقیید ممارسة النشاط التجاري فیھ والقضاء على المنافسینمن 

  .كل شكل من أشكال الاتفاقات التي تبرم بین المؤسسات الاقتصادیة مھما اختلفت طبیعتھا

تم إلى الشروط  ،)أولا(وعلیھ سیتم التطرق إلى مختلف الأشكال التي یمكن للاتفاق المحظور أن یتخذھا     

  ).ثانیا( الواجب توافرھا في الاتفاق حتى یعد محظورا

  .والى اتفاقات غیر منظمة قانونا تفاقات إلى اتفاقات منظمة قانونایمكن تقسیم الا :أشكال الاتفاق :أولا

تفاقات ومن أھمھا تلك التي یمكن أن تأخذ شكل الاتفاقات العضویة أو شكل الا: المنظمة قانونا الاتفاقات :أ

  .التعاقدیة

یتجسد الاتفاق المحظور أحیانا في صورة تجمع یتمتع بالشخصیة المعنویة كقیام : الاتفاقات العضویة - 1

  .تؤدي مھام مركز البیع شركة تجاریة تتمركز فیھا الطلباتمؤسسات بإنشاء 

في شكل  أو ،عوبھذه الصفة تكون ھذه الشركة عبارة عن مفوض عن المؤسسات العضوة في ھذا التجم   

ي شكل جمعیة أو نقابة  تتجسد الاتفاقات ف أو أن ،ح أعضاءهـتجمع للمصالح المشتركة یسعى لتحقیق مصال

    5.ھو الاحتمال الأكثر وقوعاوھذا  أو منظمة مھنیة

  

                                                 

1 ZOUAIMIA Rachid, le régime des ententes en droit algérien de la concurrence, revue académique de la 
recherche juridique, université de Bejaia, Vol  5, №  1, 2012, p 28. 

   .35، ص سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 - 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  2
 وحةرأط، )بالقانون الفرنسي دراسة مقارنة (  يالممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائركتو محمد الشریف،  3

   .82، ص 2005 -2004لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، جامعة تیزي وزو، 
رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون فرع قانون الأعمال  ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، جلال مسعد 4

   .42، ص 2012دیسمبر  6جامعة تیزي وزو، 
5 BLAISE JEAN- Bernard, Droit des affaires ,commerçants ,concurrence, distribution, 7 ème édition, LGDJ 
paris, France, 2013, p 378. 
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إن معظم ھذه الاتفاقیات ترتكز على وسائل قانونیة ذات طبیعة عضویة متنوعة كالشركات والتعاونیات    

           نيوـالقان الخ مھما كان شكلھا...نیة ومراكز البیع والشراء والجمعیاتـالمھ التجمعاتات أو قابوالن

  1.ل مقید للمنافسةـھو ارتكاب عم وأثرھا ھدفھا أنتبین  إذاخاصة  ،الأساسينظامھا  أووضوعھا ـمأو 

                                                                        :وضعیات ثلاثةورة بین لمحظالتي تتجسد فیھا الاتفاقات ا فیما یتعلق بالتجمعات ویمكن التمییز   

اتخاذ قرارات ذات طبیعة مقیدة  أن تؤدي إلىمن شأنھا  إنشاءه أھدافایحدد التجمع عند  الأولىالوضعیة    

بتحدید مراكز البیع تم یوزع على  أو أعضاءهمن طرف  الأسعارع بتحدید جداول یكقیام التجم ،للمنافسة

  2 .الأعضاء

المساس بالمنافسة ولا  إلىلم یكن یھدف  إنشاءهالتجمع قبل  أنالوضعیة الثانیة فتتمثل في  أنفي حین   

فیشجع ویتسبب في تقیید المسطرة  لكن یتعدى التجمع أھدافھ تتنافى مع المنافسة أننھا ألاتخاذ قرارات من ش

 الأصلیةنقابة تعدت مھمتھا  أوجمعیة  أنذاتھم، بحیث اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي  ضائھأعالمنافسة بین 

ثر تقیید أوینجم عن ذلك  ،فھا الرئیسيالتي تخرج عن نطاق ھدتلك  أو المتمثلة في حمایة المصالح المھنیة

  3 .المنافسة تقع تحت طائلة قانون المنافسة
المؤسسة یسبق الاتفاق ولكن یتحدد دور المؤسسة في  أوء التجمع الوضعیة الثالثة فتتمثل في نشو أما  

كون ھو ی أنیمكن  وأدائھافان وسیلة الاتفاق  وھكذااتفاق مقید للمنافسة،  وإبرامتشجیع التشاور والتفاھم 

    4.ورعایتھا إشرافھااتفاقیة مبرمة تحت  أو أجھزتھاتصرف صادر من  أوالتجمع  أوالعقد المنشئ للھیئة 

 :المؤسسات المشتركة والمنظمات المھنیة عن الاتفاقات العضویة الأمثلةمن    

ضھا البعض تنشأ المؤسسات المشتركة من طرف مؤسسات مستقلة عن بع: المؤسسات المشتركة -1- 1

مجرد تجمع فعلي، لكن لا  أووتتجسد مثلا في شكل شركة تجاریة، تعاونیة، جمعیة  حرة في اتخاذ قراراتھا

قانون من  1فقرة  420لنص المادة  نھ وفقاأث یود مثل ھذه المؤسسات اتفاقا في حد ذاتھ، بحیعتبر وج

  المؤسسة المشتركة عن استقلالیتھم فان ذلك لا یعد اتفاقا محظورا أعضاءلم یتنازل  إذاالمنافسة الفرنسي 

كانت الشركات  إذا أمالمنافسة، یتعلق باتفاق مقید ل الأمرفان  ،مدبرة أعماللتنفیذ  استعمالھاتم  إذافي حین 

القرارات لفائدة  اتخاذالمؤسسة المشتركة قد تنازلت عن استقلالیتھا في التسییر وعن حریتھا في  أنشأتالتي 

من  1فقرة  340المادة  تعتبر كمؤسسة وحیدة وممارستھا تنظر على ضوء الأخیرةفان ھذه  مؤسسة وحیدة

  5.الاقتصادیةالمتعلقة بالتجمیعات  03 -03الأمر رقم من  15ھا المادة التي تقابل ،لتجاري الفرنسيالتقنین ا

                                                 
   .54، ص سابق، مرجع جلال مسعد 1

2 BLAISE JEAN- Bernard, op cit, p 378. 
3 Ibid, p p 378- 379. 

         )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (  يالمنافیة للمنافسة في القانون الجزائر لممارساتاكتو محمد الشریف،  4
   .108ص  سابقمرجع 

   .55، ص سابق، مرجع جلال مسعد 5
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  یعتبر اتفاقا في حد ذاتھ ولا یكون بالضرورة اتفاقا مقیدا للمنافسة المشتركة لا فان وجود المؤسسةوعلیھ    

ارتكاب  إلى تشجیعللقیام بتصرف یؤدي  أوالقیام بتقیید المنافسة  بھدف سسةھذه المؤ إنشاءتم إذا  إلا

  :لذا وجب التمییز بین الإمكانات التالیة ،ممارسات مقیدة للمنافسة، وفي ھذه الحالة یستوجب إدانتھا ومعاقبتھا

إمكانیة متابعة أعضاء المؤسسة المشتركة التي تم إنشاءھا كوسیلة لممارسة الاتفاق المحظور وبالانخراط  -

  .ة للمنافسةفیھا یكونون قد وافقوا على القیام بممارسات مقید

إمكانیة متابعة المؤسسة المشتركة بنفسھا كشخص معنوي وحدھا على مساھمتھا بصفة فعلیة في الاتفاق  -

  .المحظور وفي ھذه الحالة تتحمل المؤسسة المشتركة جزاء دفع تعویض مالي

 إمكانیة متابعة المؤسسة المشتركة كشخص معنوي وأعضائھا كل حسب درجة مساھمتھ في الاتفاق -

  1.المحظور

ي قرارات المنظمات المھنیة مھما كان شكلھا تعبیر عن اتفاق جماعوتصرفات  إن: المنظمات المھنیة -2- 1

  ن عمل المنظمات المھنیة بطبیعتھ یترجم في شكل اتفاقات جماعیةلأ لكنھ لیس اتفاق محظور بالضرورة

 بإمكان، حیث الأسعارناسبة تحریر ورغم ذلك یمكن متابعة منظمة مھنیة كنقابة موزعي الغاز خاصة بم

یقوموا بممارسة مقیدة للمنافسة عن طریق الاتفاق على سعر  أنفي ولایة واحدة أغلبیة موزعي الغاز مثلا 

  .الأرباحبیع الغاز یكون الغرض منھ الحد من المنافسة فیما بینھم وضمان قدر معین من  لإعادة

عن طریق القیام باتفاق  بارتكاب ممارسة مقیدة للمنافسة قامت إذاوعلیھ یمكن متابعة منظمة مھنیة    

المتعلق بالمنافسة، وبالمقابل لا یمكن متابعة منظمة  03 -03رقم  الأمرمن  6محظور یقع تحت طائلة المادة 

كان الغرض منھ ممارسة عمل  إذااتخذت قرارا یتجسد في صورة اتفاق جماعي  وأقامت بتصرف  إذامھنیة 

أو بزیادة في ه القانون، بمعنى حمایة المصالح المشتركة لمھنة معینة بحق قرره القانون نقابي كما حدد

  2 .الخ...الأجور

تتجسد في شكل عقد  ثابة عقود بمفھوم القانون المدنيتعتبر الاتفاقات التعاقدیة بم: الاتفاقات التعاقدیة - 2

وتترتب عنھا التزامات على عاتق كل  الإرادةضمنیة قائمة على حریة  أومكتوب، كما قد تكون شفویة 

  3.طرف

  .الاتفاقیات الأفقیة والاتفاقیات العمودیة: إن ھذه الاتفاقات التعاقدیة تأخذ شكلین وھما   

  

  

                                                 
1 BLAISE JEAN- Bernard, op cit, p 379. 

   .55، ص سابقمرجع ، جلال مسعد 2
3 BLAISE JEAN- Bernard, op cit, p 375. 
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ویقصد بھا تلك الاتفاقات التي تتم بین مجموعة متعاملین مستقلین فیما بینھم، أي : الاتفاقیات الأفقیة -1- 2

 1 ویقومون بنشاط اقتصادي مماثل ویعملون على مستوى واحد في السوق نھمأنھ لیس ثمة علاقة تبعیة بی

بین  أوه الاتفاقیات بین المنتجین فیما بینھم ذتبرم ھ أن ماإفوالتوزیع،  الإنتاجوذلك بالنسبة لمستوى 

م یتفقون على اقتسا أوویتعھدون فیما بینھم باحترامھ  الأسعارالموزعین، فیتفقون مثلا على فرض جداول 

  2 .الأسواق
       الإنتاجویقصد بھا تلك الاتفاقیات التي تتم على مستویات مختلفة في سوق : الاتفاقیات العمودیة -2- 2

وموزع السلعة التي ینتجھا السلع من جھة  لإحدىكالاتفاقیات التي تتم بین منتج  3 ،...الخدمات أوالتوزیع  أو

مجموعة منتجین من جھة ومجموعة  أو، ة موزعینبین منتج السلعة وعد أو، أخرىمن جھة  الأول

  4 .موزعین من جھة أخرى
  النشاط الاقتصادي ىوعلیھ فان الاتفاقیات العمودیة تبرم بین مؤسسات لا تقع على نفس مستو   

  5.مع مقاول رئیسي اول ثانويكالاتفاقیات التي تتم بین المنتج والموزع، أو بین مق

فھناك مثلا  ،قانوني محدد إطارلیست كل الاتفاقات منظمة ومھیكلة في  :نوناالاتفاقات غیر المنظمة قا - ب

   جل تقیید المنافسة دون وجود اتفاق صریح فیما بینھمأالتواطؤ الضمني بین المتنافسین من  أوالعمل المدبر 

ة وھو وسلوكات المؤسسات المتنافس أعمال بإتباع ومستقلةوكذا عمل المؤسسات المتنافسة بصفة شخصیة 

  6.الأخرىالمؤسسات  آثارما یسمى بتماثل السلوكات الذي ینشأ عندما تتبع المؤسسة 

 7.مثلا الإنتاجحجم  أو الأسعارالعمل المدبر یعتبر مجرد تفاھم ضمني حول تحدید  إن: المدبرة الأعمال - 1

   8.اتفاقیة إبرام إلىتماثل التنسیق بین المؤسسات دون الاضطرار  أشكالوھو شكل من 

یرقى ھذا  أنالخفاء ویكشفھ الواقع العملي دون ھو ذلك التعاون القائم بین المؤسسات في  أخرىوبعبارة    

   9.الاتفاق إلىالسلوك 

                                                 
  .191ص  ،2013دار ھومة، الجزائر، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، ، محمدتیورسي  1
   .55، ص سابقمرجع جلال مسعد،  2
   .191، ص سابقمرجع  تیورسي محمد، 3
في  رسالة لنیل درجة الدكتوراهالممارسات المقیدة للمنافسة والوسائل القانونیة اللازمة لمواجھتھا، كي لینا، ذحسن  4

   .78ص  ،2004الحقوق، جامعة حلوان، مصر، 
5 BLAISE JEAN- Bernard, op cit, p 375. 

         )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (  يالمنافیة للمنافسة في القانون الجزائر الممارساتكتو محمد الشریف،  6
   .111ص  سابقمرجع 

   .113، ص المرجع نفسھ 7
   .66، ص بقالمرجع السا جلال مسعد، 8
         )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (  يالمنافیة للمنافسة في القانون الجزائر الممارساتكتو محمد الشریف،  9

   .113ص   سابقمرجع 
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في تنفیذ تنسیق عملي بین  المتمثلوھو العنصر المادي  الأولین المدبرة تتكون من عنصر والأعمال  

مماثلة من المؤسسات  أسعار كإتباعقضاء علیھا في السوق ید المنافسة والالتي ستؤدي إلى تقی 1المؤسسات

 أنالثاني فیتمثل في العنصر المعنوي بحیث یجب  أما، )غیر تنافسیة أسعار(خالیة من عنصر المنافسة 

  سلوك مستقل خاص بھا إتباعالمؤسسة عن  إعراض أنفي  وفر في العمل المدبر عنصر معنوي یتمثلیت

   2.السلوك أون باقي المؤسسات المتنافسة ستعمل بنفس العمل أعلم ب ناتج عن ما توفر لدیھا من

یعتبر تماثل السلوكات اتفاقا محظورا ویكون عندما تتخذ عدة مؤسسات نفس  :تماثل السلوكات - 2

بالسوق مؤسسة اقتصادیة ضخمة وثلاث مؤسسات صغیرة متنافسة فمن  أنمثلا لو  التجاریة الإستراتیجیة

سات الثلاث ستراقب عن كتب قرارات التسعیر التي تقوم بھا المؤسسة الكبیرة، فلو كانت المؤس أنالطبیعي 

وھنا یلاحظ القبول  ،المأموللتستفید من الربح  الأصغرتبعھا المؤسسات الأسعار مرتفعة ومربحة فتستتلك 

ؤسسات تقتني الم أنومن الواضح  ،الضمني للمؤسسات سیاسة التسعیر المنتھجة من طرف المؤسسة الكبیرة

قامت برفع ثمن سلعھا تقوم المؤسسات برفع ثمن سلعھا، وان خفضت تقوم ھي  فإذا ،المؤسسة الكبیرة آثار

  .من السلعة وھذا دون وجود اتفاق بینھاثبتخفیض  الأخرى

  :لم تتوافر فیھ بعض العناصر ما ذاتھاھ فان تماثل السلوكات لیس اتفاقا محظورا في حد یعلو   

  .ن تكون قد اتخذت في نفس التاریخ أو في تواریخ متقاربةأو ،بقدر كافمتشابھة الممارسات تكون  أن -

وذلك  ،یجب أن یكون تماثل السلوكات ناتجا عن اتفاق بین الإرادات ولو بصورة ضمنیة بین المؤسسات -

  3.بھدف القضاء على المنافسة أو تقییدھا

حظور لكي یعتبر مقیدا أو معرقلا للمنافسة فمن البدیھي أن إن الاتفاق الم: شروط الاتفاق المحظور: ثانیا

  :یشترط القانون بعض الشروط لذلك وھي

تفاقات واستیفاء حظر الاتفاقیات المقیدة للمنافسة بین المؤسسات یتطلب قیام ھذه الا إن: وجود الاتفاق - أ

 یھم بعد ذلك الشكل الذي یكتسبھ ولا والقبول الإیجاببحیث یعتبر الاتفاق قائما بمجرد تبادل  شرط وجودھا،

ترتیبات  أو رــبارة عن عمل مدبــع أواتفاقا حقیقیا  أو فویاـش أوضمنیا مكتوبا  أوالاتفاق فقد یكون صریحا 

فالمھم  ،عمودیا كما سبق القول أو أفقیاكان  إنولا یھم في نظر القانون  ،تفاھمات حول عرقلة المنافسة أو

المنافسة الحرة  إعاقة إلىیؤدي  أنمن شأنھ  ،الأطرافم ھناك توافق وتفاھم بین یت أنفي كل ھذه الحالات 

   الأسواقاقتسام  أو الحد من دخول السوق للمنافسین أو الإنتاجتقلیص  أو الأسعارتقییدھا سواء بتحدید  أو

   4.مصادر التموین أو
                                                 

   .66، ص سابقمرجع  جلال مسعد، 1
2 BLAISE JEAN- Bernard, op cit, p 380. 

         )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (  يفي القانون الجزائرالمنافیة للمنافسة  الممارساتكتو محمد الشریف،  3
   .114ص   ،سابقمرجع 

   .37، ص سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 - 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  4
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 أشكالالصعوبة تكمن في ظھور  تعریف قانوني للاتفاق المقید للمنافسة شيء صعب، ولعل إعطاء إن   

ولذلك تصعب عملیة وضعھا في تعریف جامع مانع، كما تتمیز  یدة للاتفاقات المحظورة باستمرار،جد

یة لتعریف ورغم ذلك فھناك محاولات فقھ 1.یة المستمرةدبخصائص عدیدة تبعا لتغیر الظروف الاقتصا

ستقلالیة في اتخاذ تتمتعان بالا أكثر أو سستینمؤ لإرادةضمني  أوتوافق صریح " :الاتفاق المحظور منھا

  2 .تحقیق غرض مشترك في السوق یتسم بالطابع المقید للمنافسة أوسلوك معین  إتباعالقرار على 

المتعلق بالمنافسة فلقد تم الإشارة إلى العدید من  03 -03من الأمر رقم  6وبالرجوع إلى نص المادة    

لاتفاق دون إعطاء تعریف للاتفاق المراد منعھ، وتم الاكتفاء بمنع الاتفاقیات الأشكال التي یمكن أن یتخذھا ا

   .والاتفاقات التي تھدف أو یمكن أن تھدف إلى الإخلال بالمنافسة في السوق أو في جزء جوھري منھ

مكن أن فالمشرع بموجب ھذه المادة لم یضع تعریفا جامعا مانعا للاتفاق المحظور بل اكتفى بذكر أمثلة لا ی  

  .یعتبره كذلك

تبني خطة  بھدف لة من طرف مجموعة من المؤسساتفالاتفاق إذن یقصد بھ التعبیر عن الإرادة المستق   

ولا یقوم الاتفاق في  ،مشتركة تھدف إلى الإخلال بحریة المنافسة داخل السوق الواحدة للسلع والخدمات

مجموعة من الإیرادات بین المؤسسات تتمتع ذلك أن تكییف الاتفاق یستدعي وجود  3،غیاب ھذا الشرط

بحیث تساھم كل منھا وبصفة مستقلة في رسم سیاستھا الخاصة في السوق  4بالاستقلالیة في اتخاذ القرار

  5 .وذلك بغیة إیجاد ھدف مشترك بینھم

رس النشاط رافھ ممن یمامعین بأنھ مخالف لقانون المنافسة لابد أن تكون أط ییف اتفاقتك ولكي یتموعلیھ    

   .وممن یتمتع بالاستقلالیة في اتخاذ قراراتھ الاقتصادیة في السوق الاقتصادي

المتعلق بالمنافسة  03 -03رقم  الأمرمن  6 ةلم تحدد الماد: ممارسة أطراف الاتفاق للنشاط الاقتصادي - 1

المشرع قد نص على  قانون المنافسة فان إلىبالرجوع  یرالتي تبرم فیما بینھا الاتفاق، غ الأطرافصفة 

ن تكون ممارسة للنشاط الاقتصادي مھما كانت طبیعتھ من أالاتفاق ب أطرافتتوفر في  أنالصفة التي یجب 

   6.مؤسساتال أوالاقتصادیین  الأعوانكونھا من  أي ،توزیع خدمات أو إنتاج

                                                 
   .43 -42، ص ص سابقمرجع  جلال مسعد، 1
 .38، ص سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 - 03فسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر قانون المناكتو محمد الشریف،  2

  :وكذلك
BOUTARD LABARDE Marie Chantal, CANIVET Guy, droit des affaires, droit français de la concurrence  
LGDJ , paris, France, 1994, p p  37-38                                                               

  .6، ص ، مرجع سابقتنظیم المنافسة كآلیة لضبط السوق التنافسیة وحمایة المستھلكناصري نبیل،  3
4 BOUTARD LABARDE Marie Chantal, CANIVET Guy, op cit, p 38. 

   .6، ص قساب، مرجع تنظیم المنافسة كآلیة لضبط السوق التنافسیة وحمایة المستھلكناصري نبیل،  5
   .38، ص سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 - 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  6
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كل " :المنافسة ھيالمتعلق ب 03 -03رقم  الأمرمن  فقرة أ 3ة الماد حسبكما سبق الذكر والمؤسسة    

 ."الخدمات أوالتوزیع  أو الإنتاجكانت طبیعتھ یمارس بصفة دائمة نشاطات  أیامعنوي  أوشخص طبیعي 

ارس نشاطا اقتصادیا بغض النظر عن صفتھ ون اقتصادي یموینطبق ھذا التعریف للمؤسسة على كل ع

الشخص  أنغیر تاجر، المھم ھو  وأخاصا، تاجرا  أومعنویا، عاما  أویعیا ـصا طبـسواء كان شخ وطبیعتھ

   1 .یمارس النشاط الاقتصادي بصورة دائمة ویتدخل لیقوم بعرض منتجاتھ وخدماتھ في السوق

بما فیھا النشاطات الفلاحیة  الإنتاجنشاطات " :على الأمرھذا  أحكامتطبق  أنھذا وقد نص المشرع على    

بیعھا على حالھا  لإعادةیقوم بھا مستوردو السلع  ومنھا تلك التي ،وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع

والصید  ،والصناعة التقلیدیة ،ونشاطات الخدمات ،بالجملة موبائعو اللحو ،والوكلاء ووسطاء بیع المواشي

وجمعیات ومنظمات مھنیة مھما یكن وضعھا  ،معنویة عمومیة أشخاصالبحري، وتلك التي یقوم بھا 

  .القانوني وشكلھا وھدفھا

 ألانھ یجب أغایة المنح النھائي للصفقة، غیر  إلىعن المناقصة  الإعلانالصفقات العمومیة بدءا بنشر     

  2 ."ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة أوالمرفق العام  أداء الأحكامیعیق تطبیق ھذه 

المؤسسات أما الشخص العام فلا شك أن تطبیق قانون المنافسة علیھ والذي یمارس نشاطا اقتصادیا ك   

غیر أن تطبیق قانون المنافسة على الشخص  ،العمومیة الاقتصادیة التي تخضع للقانون الخاص لا یطرح ھنا

 إطاركان ھذا الشخص یقوم بذلك في  إذایتطلب التمییز بین ما  الذي یمارس نشاطا اقتصادیا الإداريم االع

فمن ؟ الإطاركان یقوم بھ خارج ھذا  إذابین ما و مھام المرفق العام، وأداءممارسة صلاحیات السلطة العامة 

ممارسة  إطارمقدم خدمات خارج  أوموزع  أوالشخص العام الذي یتدخل في السوق كمنتج  أنالواضح 

في تلك الحالة یعتبر من  لأنھ ،یطبق علیھ قانون المنافسة المرفق العام وأداءصلاحیات السلطة العامة 

 إذا أما ،ین ویخضع في تلك الحالة للقانون الخاص وللقانون التجاريالاقتصادی الأعوانالمؤسسات ومن 

مرفق  بإدارةمة ومكلف اباشر الشخص العام نشاطا اقتصادیا وتصرف في ذلك باعتباره صاحب السلطة الع

وھذا ما نص علیھ  3.قانون یتعلق بالنشاط الاقتصادي الخاص لأنھ ،فقانون المنافسة لا یطبق علیھ عام

مھام المرفق العام  أداء الأحكامیعیق تطبیق ھذه  ألایجب "...:وجب المادة المذكورة أعلاه كما یليبم المشرع

  4 ."أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة

                                                 
   .38، ص سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 - 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  1
 المتعلق 03-03من الأمر رقم  2التي تعدل وتتمم المادة  2010أوت  15المؤرخ في  05 -10من القانون رقم  2المادة  2

  . 2010أوت  18الصادرة في  ،46، جریدة رسمیة عدد بالمنافسة
   .39، ص سابقع مرج، 02 -04والقانون  03 - 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  3
   .الصفحة نفسھا، نفسھالمرجع  :من.الذي یحكم نشاط الإدارة العامة في ھذه الحالة ھو القانون الإداري القانون المختصإن  4
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دیة في أطرافھ واستقلالیة بعضھما عن الاتفاق المحظور یفترض التعد إن :الأطرافتعدد واستقلالیة  - 2

  نافسةوفرع لھا مثلا لا یعتبر اتفاقا مقیدا للم الأمذي یبرم بین الشركة ولذا فان الاتفاق ال 1،الآخرالبعض 

، وكما ھو أطرافھدیة في ا بین الشخصین وعدم توافر التعدوتجاریة فیم وذلك لوجود وحدة اقتصادیة

  .المنفردة للشخص لا تنشئ اتفاقا بمفردھا الإرادةمعروف فان 

    للمنافسة بمفردھا دمقیاتفاق  للبرتوكومؤسسة  إصدارمحظورة لا یعتبر من الاتفاقیات الفوبناءا علیھ   

  2.الأطرافلم یحظ بموافقة غیرھا من  ما

ھدفھ وأثره ھو تقیید أو عرقلة یكون  أنحتى یعتبر الاتفاق محظورا لا بد : تقیید الاتفاق للمنافسة - ب

تقتضي وجود علاقة مباشرة بین  سةالمتعلق بالمناف 03 - 03رقم  الأمرمن  6المادة ف 3.المنافسة في السوق

لا تمنع  أنھابحیث  ،ة بینھماببیبمعنى وجود علاقة س أخرىالاتفاق من ناحیة وبین تقیید المنافسة من ناحیة 

وھذه  ،بھا الإخلال أوالحد منھا  أوتؤثر على المنافسة الحرة بعرقلتھا  أنیمكن  أو تھدفالاتفاقات التي  إلا

           مصطلحات كلھا تصب في معنى واحد وھو التقیید" الإخلالرقلة، الحد، الع" المصطلحات الثلاثة 

  ".تقیید المنافسة الحرة " 

 الھدف، معیار الآتیینحد المعیارین أھذا ویرتكز وقوع التقیید في مجال المنافسة الحرة على تحقیق    

 أطراف لإدانةث یكفي یبح 4نافسة،ثر مقید للمأو ھدفیكون للاتفاق المحظور  أنیجب  إذ، الأثرومعیار 

خدمة معینة وذلك حتى  أوغرضھ تقیید المنافسة في سوق سلعة  أو ھدفھیكون  أنالاتفاق المقید للمنافسة 

لا یحول دون المتابعة  الأطرافلدى  غرض لتقیید المنافسة أو ھدفعدم وجود  أنغیر  ،ولو لم ینفد الاتفاق

   .ولو لم تكن مقصودة من الاتفاقسلبیة على المنافسة  آثاركان من شأن الاتفاق ترتیب  إذا

إن المقصود بھدف الاتفاق ھو السلوك المراد أو المقبول من أطرافھ والذي سیؤدي عادة إلى تقیید    

المذكورة أعلاه على منع الاتفاقیات وغیرھا من الممارسات التي لھا ھدف  6ولقد نصت المادة  5 ،المنافسة

  ریحة ـتحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الص:" لمنافسة كما یليتقیید أو عرقلة ا

  ."إلى عرقلة حریة المنافسة...أو الضمنیة عندما تھدف

ا ویلاحظ انھ لا یشترط لإدانة ھذا الاتفاق أن یوضع موضع التنفیذ أو یتحقق تقیید المنافسة عملیا، بل ذھ   

  6 .في حد ذاتھ سواء تحقق الھدف منھ أو لم یتحقق إن الاتفاق یعد ممنوعا

                                                 
1 BOUTARD LABARDE Marie Chantal, CANIVET Guy, op cit, p 37. 

   .40ص ، سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 - 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  2
3 CHAPUT Yves, le droit de la concurrence, 2 ème édition, presses universitaires de France, paris, 1991, p 39. 

   .70، ص سابقمرجع  د،جلال مسع 4
   .40، ص سابقمرجع ، 02-04والقانون  03- 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  5
   .41، ص نفسھ المرجع 6
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وعلیھ یجرم الاتفاق الذي یسعى وراء تقیید المنافسة كھدف للاتفاق ولو لم یصل أطرافھ إلى تحقیق ھذا    

  1 .الھدف بالفعل لأنھ یشكل خطرا على المنافسة
 6رقلة المنافسة منعت المادة تقیید وع ھدفحظر الاتفاقات ومختلف الممارسات التي لھا  إلى فبالإضافة  

        :سلبیة تخل بالمنافسة بنصھا آثارتترتب علیھا  أنالاتفاقات التي یمكن  أیضا 03 -03رقم  الأمرمن 

والمقصود بذلك منع الاتفاقات نتیجة  ،..."عرقلة حریة المنافسة في السوق إلىأو یمكن أن تھدف "...

   .كن مقصودةالمخلة بالمنافسة حتى ولو لم ت لآثارھا
في  الآثارضارة بالمنافسة لا یعني ضرورة تحقق ھذه  آثارالاتفاق نتیجة لما رتبھ من  لإدانة أنویلاحظ   

فمجرد التھدید بعرقلة المنافسة  ،حتى ولو لم تقع فعلیا ،محتملة الوقوع الآثاریكفي أن تكون ھذه  وإنماالسوق 

وھي تحوز على نصیب معتبر من حصص  إلى اتفاق مافانضمام مؤسسات مثلا  إدانةیكون محل  أنیمكن 

   2.الآثارمقیدة للمنافسة حتى ولو تتحقق ھذه  آثارالسوق یقوم دلیلا على احتمال ترتیب 
    نھا تقیید المنافسةأمحتملة من شآثار یعاقب على مجرد ما قد یترتب عن الاتفاق من  إذنفالمشرع    

   3.رة التي تلحق بھاالفعلیة الضا آثارهفضلا عن وجوب قمع 

تقیید المنافسة بحیث منع المشرع الممارسات والأعمال  أشكالبعض  إلى أیضا 6المادة  أشارتھذا وقد    

المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تھدف أو یمكن أن تھدف إلى عرقلة حریة 

 أمثلةالمشرع  أوردبحیث  ق أو في جزء جوھري منھ،وـالمنافسة أو الحد منھا أو الإخلال بھا في نفس الس

الحد من الدخول في  :ومن ھذه الاتفاقیات ،"لاسیما عندما ترمي إلى " ه الاتفاقیات باستعمالھ لعبارة ذعن ھ

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات   ،ي ممارسة النشاطات التجاریة فیھاو فأالسوق 

 ...مصادر التموین اقتسام الأسواق أوالتقني، التطور  أو

  .الالتزام بالامتناع عن الممارسات التعسفیة: الفرع الثاني
والمتمثلة أساسا  4المساس بالمنافسة لا یتم بواسطة الاتفاقات فحسب بل یتم بوسائل أخرى غیر الاتفاق إن   

 ات والتي من شأنھا تقیید المنافسةأساسا في مختلف الممارسات ذات الطابع التعسفي التي تصدر عن المؤسس
  .وكذا الإضرار بالمستھلكین 5

                                                 
   .72، ص سابقمرجع  جلال مسعد، 1
          سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  2

   .42 -41ص ص 
   .75، ص سابقمرجع جلال مسعد،  3
             سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 -03وفقا للأمر  قانون المنافسة والممارسات التجاریةكتو محمد الشریف،  4

   .42 -41ص ص 
الملتقى الوطني الأول حول ، التعسف في استعمال وضعیة الھیمنة على السوق كممارسة مقیدة للمنافسة، زردوم صوریة 5

   .2، ص 2013ماي  16و 15فعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع  الجزائري، جامعة باتنة، یومي ـآلیات ت
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ھذه الممارسات التعسفیة والمتمثلة في التعسف في وضعیة الھیمنة على السوق  إلىسیتم التطرق لذلك     

تم إلى ممارسة أسعار بیع مخفضة  ،)ثانیا(وفي التعسف الناتج عن وضعیة التبعیة الاقتصادیة  ،)أولا(

   ).ثالثا(تعسفیا 

حظر المشرع الجزائري الاستغلال التعسفي لوضعیة : التعسف في وضعیة الھیمنة على السوق: أولا

 2 1995تم في قانون المنافسة الصادر سنة  1989،1الصادر سنة  الأسعارمرة في قانون  لأولالھیمنة 

كل  یحظر:" والتي تنص منھ 7المتعلق بالمنافسة، وذلك بموجب المادة  03 -03رقم  الأمرفي  وأخیرا

   3 :على جزء منھا قصد أو احتكار لھا أو ف ناتج عن وضعیة ھیمنة على السوقتعس

  .و في ممارسة النشاطات التجاریة فیھاأ الحد من الدخول في السوق -

  .تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني -

  .در التمویناقتسام الأسواق أو مصا -

  .السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضھاحسب قواعد  عرقلة تحدید الأسعار -

  .مما یحرمھم من منافع المنافسة  الخدمات تجاه الشركاء التجاریین تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس -

وضوع ھذه العقود سواء بحكم إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولھم خدمات إضافیة لیس لھا صلة بم -

  4 ."طبیعتھا أو بحكم الأعراف التجاریة

حظر  وإنما أمران جائزان، لأنھماالاحتكار في حد ذاتھما  أووعلیھ فان المشرع لم یحظر وضعیة الھیمنة    

جھ بالمنافسین والمستھلكین وبالاقتصاد بو الإضرار إلىالتعسف في ھاتین الوضعیتین واستغلالھما بما یؤدي 

عام، بحیث أن تواجد مؤسسات تتمتع بالھیمنة على السوق أكبر من منافسیھا أو أن توجد في حالات قصوى 

نتیجة  انتنشوھاتان الحالتان أو الوضعیتان إنما  ،لھاؤسسة وحیدة تحتكر السوق دون وجود منافسین م

لفة أقل أو أنھا تحوز على أجھزة عوامل كثیرة نذكر منھا أن المؤسسة لھا القدرة على الإنتاج بفعالیة وبتك

وھذه الأمور ...حدیثة وإطارات وعمال أكفاء ومتمیزین قادرین على الإبداع والاختراع وإنتاج منتجات

                                                 
 1989جویلیة  19صادرة في ، 29، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالأسعار، 1989جویلیة  5مؤرخ في  12 -89قانون رقم  1
  .) ملغى(
  .)ملغى ( یتعلق بالمنافسة  06 -95أمر رقم  2
التعسف الناتج عن  أنا ، والتي یفھم منھ"قصد" استعمل كلمة  03 -03رقم  الأمرمن  7المشرع من خلال نص المادة  إن 3

 أمرومعاقبتھا، وھذا  لإدانتھالم یكن لھا نیة فلا محل  فإذاقصدت المؤسسة ارتكابھا،  إذا إلاوضعیة الھیمنة لا یكون محظورا 
  )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف، من . خاطئ
  .156، ص قسابمرجع 

من خلال نص ھذه المادة یلاحظ أن المشرع لم یعرف الاستغلال التعسفي لوضعیة الھیمنة على السوق بل اكتفى بذكر  4
  .بعض الأمثلة للممارسات التي یمكن أن تقوم بھا المؤسسة أو المؤسسات المھیمنة التي تعد تجسیدا للتعسف
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ھذا وأن الشروط الواجبة لمنع التعسف  1.تشجیعھا والحث علیھا إلىمستحبة وجیدة وقانون المنافسة یرمي 

بة المؤسسة المتورطة فیھا یفترض أن یثبت أن المؤسسة في وضعیة الھیمنة ووضعیة الاحتكار ومعاق

احتكار، تم لا بد أن یصدر عن المؤسسة ممارسة أو أكثر من  أوالمعنیة حائزة على وضعیة ھیمنة 

  .في السوق اأو عرقلتھأعلاه والتي من شأنھا تقیید المنافسة  7الممارسات المنصوص علیھا في المادة 

الأولى ھي وضعیة الاحتكار : توجد صورتین للھیمنة: ھیمنة على السوقتواجد المؤسسة في وضعیة  - أ

یة ضخمة من منتج معین لوسائل غیر ــوالذي یقصد بھ استخدام شخص طبیعي أو معنوي یمتلك حصة سوق

وق وإقصاء المنافسین منھا ومنع سمشروعة تمكنھ من الحفاظ على قوتھ الاقتصادیة ومن تم السیطرة على ال

  .الثانیة ھي وضعیة الھیمنة والتي لا تصل إلى حد الاحتكار أما 2،لھ دخول آخرین

   .ولتفصیل أكثر سیتم التطرق إلى مفھوم الھیمنة على السوق تم إلى معاییر الھیمنة   
  .تم إلى تعریف السوق ،سیتم التطرق إلى تعریف الھیمنة: مفھوم الھیمنة على السوق - 1

وتتیح لھا سلطة  ة تلك القوة الاقتصادیة التي تتحصل علیھا مؤسسةیقصد بالھیمن: تعریف الھیمنة -1- 1

ولقد عرفتھا محكمة العدل الأوروبیة  3.التخلص من منافسة مؤسسات أخرى موجودة في السوق نفسھا

لمنافسة الفعلیة القوة الاقتصادیة التي تحوزھا مؤسسة معینة تمنحھا القدرة على وضع العوائق أمام ا:" بأنھا

وكذلك  ،وتمكنھ من اتخاذ القرارات من جانب واحد في مواجھة منافسیھ وعملائھ ق المعنيفي السو

فقرة ج من الأمر  3كما سبق الذكر من خلال نص المادة  ھاأما المشرع الجزائري فقد عرف 4 ."المستھلكین

وة اقتصادیة الوضعیة التي تمكن مؤسسة من الحصول على مركز ق:" بأنھا المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 

تعطیھ إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد  ،في السوق المعني من شأنھا عرقلة قیام منافسة فعلیة فیھ

  ." معتبر إزاء منافسیھا أو زبائنھا أو ممونیھا

ضغوطات وعراقیل المنافسة من خلال  تتیح لمؤسسة تجنب یتضح من ھذه المادة أن وضعیة الھیمنة   

وذلك لعدم امتلاكھم لخیارات أخرى كافیة في  ،شروطھا على منافسیھا وزبائنھا وممونیھافرض تصرفاتھا و

                                                 
         سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 -03التجاریة وفقا للأمر  قانون المنافسة والممارساتكتو محمد الشریف،  1

   .42 -41ص ص 
ز المحتكر في السوق مرك إلىاستطاع التاجر أو الشركة مثلا الوصول  فإذاتطبیقا لذلك فان الاحتكار لیس محظورا لذاتھ،  2

ففي ھذه الحالة لا یوصف  ءاتھ التي حصل علیھاوبرا إلیھمھاراتھ التجاریة الفائقة أو الاختراع الذي توصل : معتمدا على
، وكذا الھدفاحتكاره بأنھ محظور لأن طبیعتھ العملیة التنافسیة في حد ذاتھا تفترض بذل أقصى مجھود من أجل تحقیق ھذا 

نفرد وی خدمة لا غنى للناس عنھا أوتقدیم التاجر لسلعة معینة أو  ،من خلال تاجر واحد إلاوجود سلعة معینة لا تسوق 
من عمر . من أجل الحفاظ على حجم قوتھ في السوق أسالیبالتاجر  بإتباعبتقدیمھا، لذا فان الاحتكار المحظور ھو الذي یكون 

القاھرة  طبعة الأولى، دار النھضة العربیة،الالاحتكار والمنافسة غیر المشروعة، دراسة تحلیلیة مقارنة، محمد حماد، 
  .28 -27، ص ص 2009مصر، 

   .4 -3، ص ص سابقمرجع م صوریة، زردو 3
   .127، ص سابقمرجع  جلال مسعد، 4
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والسبب ھو امتلاك ھذه الأخیرة لحصص في السوق وتمیزھا  ،مواجھة التصرفات الانفرادیة لھذه المؤسسة

 1.متمیزمركزھا وأسلوبھا التجاري ال وكذا ،من خلال التفاوت الكبیر بینھا وبین غیرھا من المؤسسات

كما یمكن أن تكون مستحوذا  ،والجدیر بالذكر أنھ یمكن أن تكون وضعیة الھیمنة مملوكة لمؤسسة واحدة

  2.فردیة وجماعیة: بمعنى أنھا تتخذ صورتین ،علیھا من قبل عدة مؤسسات

ر یقتضي تقدیر وضعیة الھیمنة القیام بالتحدید المسبق للسوق المعنیة من وجھة نظ: تعریف السوق -2- 1

  3.التي تعرض فیھا ھذه الأخیرة ،السلعة أو الخدمة والمنطقة الجغرافیة

المتعلق بالمنافسة  03 -03فقرة ب من الأمر رقم  3ولقد عرف المشرع السوق من خلال نص المادة    

      ةوكذا التي یعتبرھا المستھلك مماثل ،كل سوق للسلع والخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة:" على أنھا

أو تعویضیة لاسیما بسبب ممیزاتھا أو أسعارھا أو الاستعمال الذي خصصت لھ والمنطقة الجغرافیة التي 

  ."تعرض المؤسسات فیھا السلع والخدمات المعنیة

یتوقف  ،سوق معینة أم لاأن تحدید ما إذا كانت المؤسسة مھیمنة على  یھ یتضح من نص ھذه المادةلوع  

: والخدمات المعنیة بالممارسات المقیدة للمنافسة، وذلك بمعرفة بعدي ھذه السوق على تحدید سوق السلع

  4.البعد السلعي والبعد الجغرافي
                                                 

   .4، ص سابقمرجع زردوم صوریة،  1
أو حجم الأسعار  علىفعال  تأثیر إحداثوضعیة الھیمنة الفردیة توجد عندما تمتلك مؤسسة واحدة القدرة الاقتصادیة على  إن 2

وضعیة الھیمنة  أما، الآخرینردود أفعال المنافسین  بعین الاعتبار تأخذدون أن  إستراتیجیةوتبین بالتالي  السلع المعروضة
وتوجد بینھما علاقة ترابط وتوافق تسمح لھما بتبني  في سوق واحدةالجماعیة فتقوم عندما توجد مؤسستان أو أكثر تعملان 

وإرادة المشاركة في . ورھم في السوقمتناسقة ومتشابھة في مواجھة العملاء والمنافسین القائمین أو المحتمل ظھ إستراتیجیة
إستراتیجیة واحدة قد تتجسد في من خلال علاقات قانونیة كالاشتراك في رأس المال أو التمثیل المتبادل في مجلس الإدارة  

تین ــكما قد تكون نتیجة علاقات تعاقدیة أو اتفاق مبرم بین المؤسسات المترابطة ووجود علاقات تعاقدیة أو اتفاق بین مؤسس
   .132، ص سابقمرجع  ،جلال مسعدمن . أو أكثر لا یمثل قرینة قاطعة على قیام وضعیة الھیمنة الجماعیة

   .5، ص سابقمرجع زردوم صوریة،  3
كانت ھناك سلع  إذا لأنھفیقصد بھ مدى توفر سلع وخدمات مماثلة ومشابھة بدرجة كبیرة من عدمھ،  :عيللبعد السلفبالنسبة  4

وق لا تكون مناسبة للھیمنة سالمستھلكون في حالة ارتفاع السعر مثلا لدى المؤسسة المھیمنة فان ال إلیھایلجأ وخدمات بدیلة 
وق یقوم ھنا على البحث في مدى مرونة سفمعرفة بعد ال. تكون مناسبة للھیمنة والاحتكار فإنھاوالاحتكار، وفي حالة العكس 

السلعة لم یجد  إذابدور مماثل من وجھة نظر المستھلك، بحیث تقوم ثلة أي التي الطلب على السلع والخدمات المتشابھة والمتما
على أن تكون السلعتان أو الخدمتان مؤدیتین لنفس الغرض من وجھة ) ب(السلعة أو الخدمة  إلىیلجأ مثلا فانھ ) أ(أو الخدمة 

ض فیھا المؤسسة سلعتھا وخدمتھا ویمكن أن تكون فیقصد بھ المنطقة الجغرافیة التي تعر :البعد الجغرافيأما  .نظر المستھلك
ویمثل البعد الجغرافي أحد المعاییر الھامة لاعتبار السوق ملائمة للھیمنة . ھذه المنطقة مدینة أو حي أو سوق جھویة أو وطنیة

في نطاق تلك  أو الاحتكار من عدمھ، والمقصود بذلك أن إمكانیة المؤسسة في تقلیص الإنتاج مثلا أو طرح أو فرض أسعار
لا یقابلھ لا رغبة سریعة من طرف المستھلكین في تبدیل اختیاراتھم نحو العرض المقدم من المؤسسات  ،المنطقة الجغرافیة

الواقعة خارج المنطقة المعنیة، ولا قدرة المؤسسات الموجودة خارج ھذا النطاق الجغرافي من السوق الاستجابة لرغبات 
قانون المنافسة كتو محمد الشریف، من . لمؤسسة المعنیة بالھیمنة بسبب سلوكھا المقید للمنافسةالمستھلكین والانصراف عن ا

   .47 -46، ص ص سابقع مرج، 02 -04والقانون  03 -03والممارسات التجاریة وفقا للأمر 
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  .معرفة ما إذا كانت المؤسسة مھیمنة أم لا على معاییر كمیة ونوعیةتستند : معاییر الھیمنة - 2

  :وتتمثل ھذه المعاییر في: المعاییر الكمیة -1- 2

للحكم عما  إلیھالذي یجب اللجوء المؤشر  وأتشكل الحصة في السوق المعیار : السوق معیار حصة -1-1- 2

  فھذا المعیار یعد من أھم المعاییر لقیاس وضعیة الھیمنة 1،أم لا وضعیة ھیمنة كانت مؤسسة ما تمتلك إذا

وجد رقم فامتلاك حصة ھامة من حصص السوق یعتبر دلیلا على امتلاك المؤسسة لوضعیة الھیمنة ولا ی

 من حصص السوق % 80سة نسبة من المسلم بھ أن تجاوز حصة المؤسمعین یحدد ھذه الحصة، غیر انھ 

  2 .یفترض فیها وضعیة الهیمنة

وھو یمثل حجم المبیعات مقوما تقویما مالیا والذي یساوي الرقم الذي حققتھ : معیار رقم الأعمال -1-2- 2

الجزائري كان یعتمد على  المشرع أن إلى إلیھ الإشارةوما تجدر  3 .المؤسسة خلال السنة المالیة المنصرمة

وھذا حسب ما جاء في المرسوم  المحقق من طرف العون الاقتصادي في السوق المعنیة الأعمالمعیار رقم 

المنافسة الذي المتعلق ب 03 -03لكن وبإلغاء ھذا المرسوم بموجب الأمر رقم  314،4 - 2000التنفیذي رقم 

  .دون النص صراحة على معیار رقم الأعمال لتحدید وضعیة الھیمنة وقحصة السمعیار  یعتمد على

تعتبر القوة الاقتصادیة والمالیة التي تتمتع بھا المؤسسة مقیاسا  :معیار القوة الاقتصادیة والمالیة -1-3- 2

لانتماء إلى مھما لتقدیر مدى حیازة مؤسسة لوضعیة الھیمنة، وعلى حسب محكمة استئناف باریس فان ا

مجموعة اقتصادیة قویة تتبوأ في المجال الاقتصادي وضعیة قیادیة على المستوى الوطني یعد مؤشرا ضمن 

  .مؤشرات أخرى لإثبات وضعیة الھیمنة

ورقم الأعمال  مثل رقم الأعمال الخاص بالمؤسسة، كما تقاس القوة الاقتصادیة بواسطة مقاییس أخرى  

ط بھا، وأیضا عدد وأھمیة العقود المالیة والاقتصادیة التي أبرمتھا مع الخاص بالمؤسسات التي ترتب

  5 .لتسییر والاختراع التقني ضمن معاییر قیاس الھیمنةامؤسسات أخرى، وكذلك یمكن اعتبار التفوق في 
  

                                                 
1 MALAURIE- VIGNAL Marie, droit de la concurrence interne et communautaire, 3 ème édition, Armand 
colin, Dalloz, paris, France, 2005, p 194. 
2 BLAISE JEAN- Bernard, op cit, p 399. 

   .136، ص سابقمرجع  جلال مسعد، 3
أن العون  تبین للمقاییس التيالمحدد ، 2000أكتوبر  14المؤرخ في  314 -2000من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  4

 61، جریدة رسمیة عدد ذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الھیمنةالاقتصادي في وضعیة ھیمنة وك
تحدد حصة السوق بالعلاقة بین رقم أعمال العون الاقتصادي المعني :" التي تنص ) ملغىال ( 2000أكتوبر  18الصادرة في 

  ."ورقم أعمال جمیع الأعوان الاقتصادیین الموجودین في نفس السوق
          سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر شریف، كتو محمد ال 5

   .48 -47ص ص 
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  :وتتمثل في: المعاییر النوعیة -2- 2

كبیرة لكنھا تتمتع بقدر كبیر من  قد لا تمتلك المؤسسة حصة سوقیة: معیار الوضعیة التنافسیة -2-1- 2

كانت  إذاحصولھا على وضعیة الھیمنة خاصة  إمكانیةدلیل على  قلالیة في مواجھة منافسیھا، وھذاالاست

حصص منافسیھا ضعیفة، في حین قد تمتلك مؤسسة ما حصة معتبرة من السوق ومع ذلك لا تتمتع بمركز 

من نفس الحجم تتمتع بنفس القوة الاقتصادیة، لذلك  تعرضت لمنافسة شدیدة من طرف مؤسسات إذامھیمن 

تحلیل الوضعیة التنافسیة في القطاع المعني  تحلیل حصة السوق إلى بالإضافةوضعیة الھیمنة  لإثباتیجب 

ف ، إلا أن تمتعھا بوضعیة الھیمنة سوف یختلوبالتالي تتبع تطورھا مع تمتع مؤسستین بنفس الحصة السوقیة

  .تواجد فیھ كل من المؤسستینتنافسي الذي تباختلاف المناخ ال

وعلیھ فانھ لإثبات وضعیة الھیمنة یجب الأخذ في الحسبان لیس عدد لمنافسین في السوق فحسب بل    

حصة كل واحد منھم، اضافة إلى ذلك قدرة المؤسسة على الاحتفاظ بوضعیتھا لمدة طویلة رغم المنافسة 

  1 .ى حیازة المؤسسة لوضعیة الھیمنةالشدیدة التي تواجھھا تعتبر مؤشرا عل

تساھم في تحدید مدى اكتساب مؤسسة معینة وضعیة الھیمنة على السوق : معاییر نوعیة أخرى -2-2- 2

بعضھا في الامتیازات التجاریة وتتمثل  ،لكنھا معاییر لا تكفي بحد ذاتھا للقیام بھذا التحدید ،عدة معاییر

كامتلاك شبكة إنتاج واسعة، اشتھار المنتوج التجاري  ،مواجھة منافسیھا والمالیة التي تتمتع بھا المؤسسة في

  .للمؤسسة المعنیة، القدرة على الاحتفاظ بمستوى معین من الأسعار یكون أكثر ارتفاعا من الأسعار المنافسة

من  وفي حالة قیام ھذه المؤسسة بتغییر أسعارھا ستعمد المؤسسات المنافسة إلى إتباع السعر المفروض  

طرفھا، وجود عوائق تعرقل الدخول إلى السوق أو غیاب المنافسة المحتملة أو العكس، بمعنى سھولة 

  2 ...الدخول إلى السوق ودخول مؤسسات جدیدة منافسة تتمتع بقدرات إنتاجیة وتكنولوجیة كبیرة

وق لمجرد أنھا لا یمكن إدانة مؤسسة مھیمنة على الس: ارتكاب ممارسات من شأنھا تقیید المنافسة - ب

یخالف قانون المنافسة  ،وإنما لا بد أن یصدر منھا سلوك أو فعل یتسم بالتعسف ،تحوز على ھذه المرتبة

بشرط ألا یكون محل إعفاء أو استثناء  3ویكون من شأن ھذا السلوك أو الفعل أن یؤدي إلى تقیید المنافسة 

  .والتي سبق ذكرھا 9من المتابعة، وذلك طبقا لنص المادة 

تصدر عن المؤسسة المھیمنة في تلك  أنتتمثل الممارسات التعسفیة التي یمكن : الممارسات التعسفیة - 1

دود المنافسة الاقتصادیة العادیة والطبیعیة ـوكات التجاریة التعاقدیة أو ما قبل التعاقدیة التي تتجاوز حلالس

            القضاء على المنافسین الحالیینسوى  ھدفھالم یكن  إذاسة في وضعیة ھیمنة ـوالتي ترتكبھا مؤس

، ونظرا للضرر الاقتصادي التي ترتبھا ھذه ةالحصول على امتیازات غیر مبرر أوالمحتملین  أو

                                                 
   .9، ص سابقمرجع زردوم صوریة،  1
   . 140 -139، ص ص سابقمرجع جلال مسعد،  2
   .48، ص سابقمرجع ، 02 -04انون والق 03 - 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  3
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 الأمرمن  7نصت علیھ المادة  ھذه الممارسات ما أمثلةومن  1.الممارسات اعتبرت ذات طابع غیر عادي

من  أولمؤسسة لوضعیتھا بمنع منافسین من الدخول في السوق المتعلق بالمنافسة كاستغلال ا 03 -03رقم 

 منافذالارتفاع أو  إلى الأسعارلدفع  الإنتاجوتقلیص أو مراقبة  ،المنع من ممارسة النشاط التجاري فیھا

  ...الاستثمارات أو التسویق

وھي  ،ھیمنةبعض صور الممارسات التعسفیة لوضعیة ال المشرع قد أعطى وما تجدر الإشارة إلیھ أن   

  . 6نفس الصور المقدمة في الاتفاقیات المحظورة بموجب المادة 

بالتمییز بین الزبائن من حیث الكمیات المسلمة لھم إذ لا " فمجلس المنافسة قد أعاب على مؤسسة قیامھا    

  " .الھیمنةن مبرر مما یعد تعسفا في كما اعتبر عدم تلبیة الطلبات رفضا للبیع بدو" .تستجیب لطلبات البعض

إن التذرع بعدم توفر منتجات لتبریر عدم تلبیة طلبات زبون في الوقت الذي تسلم فیھ لزبون آخر یعد   

  2 ."رفضا مقنعا للبیع

إن تقدیر الطابع التعسفي للممارسات الصادرة عن المؤسسة : مساس الممارسات التعسفیة بالمنافسة - 2

حظورة، فعند وقوع ممارسة یحتمل أن تكون ذات طابع تعسفي المھیمنة یتم تماما كما في الاتفاقات الم

، وتستبعد الممارسات التي لیس لھا غرض أو أثر تقیید المنافسة وأثرھا ھدفھاكان  إذا یقتضي البحث ما

مناف للمنافسة، كما تستبعد أیضا وكما سبق القول الممارسات التي من شأنھا تحقیق التقدم التقني 

ة مجلس المنافسة بالتدخل ریعبر عن إمكانیة مباد 175 -05ن المرسوم التنفیذي رقم أھذا و 3 .والاقتصادي

 4 .في ممارسة تعسفیة ترتكبھا مؤسسة مھیمنة إذا اقتضى الأمر ذلك

فعالا قد ترتكب المؤسسات القویة اقتصادیا أ: التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة: ثانیا

نتیجة استغلال حالة التبعیة  ،تتمثل في فرض بعض الشروط التعسفیة علیھا وسلوكات تجاه بعض المؤسسات

التي لا تملك خیارات كافیة أو حلول بدیلة لرفض تلك الشروط  ،التي تتواجد علیھا ھذه المؤسسات

   5.المجحفة

  الأمرمن  11مارسة من ضرر بالمنافسة فقد حظرھا المشرع بموجب المادة لما تسببھ ھذه المونظرا    

یحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة " :والتي تنص المتعلق بالمنافسة 03 - 03رقم 

                                                 
  .48، ص سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 - 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  1
   .49، ص المرجع نفسھ 2
  .، الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ 3
ل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الھیمنة على یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخ 175 -05مرسوم تنفیذي رقم  4

  .السوق
         سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  5

   .50 -49ص ص 
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لى علمؤسسة أخرى بصفتھا زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة، ویتمثل ھذا التعسف 

  :الخصوص في

  .رفض البیع بدون مبرر شرعي -

  .البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا -

  .الالتزام بإعادة البیع بسعر أدنى -

  .جاریة غیر مبررةتقطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض التعامل الخضوع لشروط  -

  1 ."كل عمل آخر من شأنھ أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق -

وقوع استغلال ولكي یتحقق الحظر الوارد في ھذه المادة لا بد من إثبات وجود حالة تبعیة اقتصادیة و   

  .تعسفي لھذه الحالة

إلا أن وزیر  لفرنسي وضعیة التبعیة الاقتصادیةلم یعرف القانون ا: وجود حالة التبعیة الاقتصادیة - أ

علاقة تجاریة تجمع مابین مؤسستین :" قدم تعریفا لھا بحیث عرفھا على أنھا 1985الاقتصاد والمالیة لسنة 

إذا أرادت رفض التعاقد بنفس الشروط التي یفرضھا علیھا  ،حل بدیل التي لا یكون فیھا لإحدى المؤسستین

   2 ."الزبون أو الممون

 8المشرع الفرنسي قد نص على منع التعسف في استخدام وضعیة التبعیة الاقتصادیة بموجب المادة  إن   

  3 .جاري الفرنسيمن التقنین الت 2فقرة  420والتي تقابلھا المادة  1986دیسمبر  1من الأمر الصادر في 
 03 -03فقرة د من الأمر رقم  3بموجب المادة ولقد عرف المشرع الجزائري حالة التبعیة الاقتصادیة   

العلاقة التجاریة التي لا یكون فیھا لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا ما أرادت :" على أنھاالمتعلق بالمنافسة 

   ."رى سواء كانت زبونا أو ممونارفض التعاقد بالشروط التي تفرضھا علیھا مؤسسة أخ

أن ھذه العلاقة كما  4في العلاقات التجاریة بین مؤسستین، إلاوعلیھ فان حالة التبعیة الاقتصادیة لا تكون    

وھو عدم وجود  ألا ،آخرلیست كافیة لوحدھا للقول بوجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة بل یضاف لھا شرط 

   5.أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضھا علیھا المؤسسة المتبوعة إذان المؤسسة التابعة لحل بدیل مقار
   5.المتبوعة

                                                 
  المرسوم التنفیذي رغم أن ،على ھذه الممارسة)  الملغى (المتعلق بالمنافسة  06 -95لم ینص المشرع بموجب الأمر رقم  1

المحدد للمقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة ھیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة  314 - 2000رقم 
    منھ 5قد ذكر مسألة تواجد عون اقتصادي في حالة تبعیة اقتصادیة بموجب المادة )  الملغى ( بالتعسف في وضعیة الھیمنة

   .أراد استدراك ما فاتھ من عدم النص على حالة التبعیة الاقتصادیةمما یدل عل أن المشرع 
2 JEANDiDIER Wilfrid, droit pénal des affaires, 4 ème édition, Armand colin , Dalloz, paris,france, 2000, p 414. 
3 MALAURIE- VIGNAL Marie, op cit, p p 207- 208. 

مجلة المفكر، كلیة الحقوق وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة، التعسف في استغلال مزغیش عبیر،  4
   .508 -507ص  ص، 2014سبتمبر جامعة بسكرة،  ،11العدد  والعلوم السیاسیة،

   .506، ص المرجع نفسھ 5
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أطرافھ أن یكون صادرا من مؤسسة حائزة  لإدانة یشترطالتعسف في ھذه الوضعیة لا  أنھذا ویلاحظ    

  1.بل یكفي أن یكون للمؤسسة سیطرة نسبیة على المؤسسة التي تتعامل معھا ،على وضعیة ھیمنة مطلقة

ا لا یمكن إثبات قیام حالة التبعیة الاقتصادیة لمؤسسة اتجاه أخرى إلا بتوافر معاییر معینة تحدد ھذه كم   

  :التبعیة وھي

لقول بوجود وضعیة معیارا واحدا ل إلالم یقدم القانون الجزائري : الحل البدیل أو المعادلغیاب معیار  - 1

التأكد من توافر ھذا المعیار وبالتالي  وبھدف 2ادل،المع أووھو معیار غیاب الحل البدیل  تبعیة اقتصادیة

وقوع المؤسسة في حالة التبعیة الاقتصادیة لا بد من دراسة السوق بالتحقق من وجود العناصر الثلاثة 

بعین الاعتبار قدرة المؤسسة  لابد من الأخذو ،توجد سبل أخرى للتموین بالمواد والمنتجات البدیلة ألا: التالیة

 إلىأي النظر  الخیار البدیل الكافيما یعرف بالبحث عن  إلىكما یجب النظر  ،تغییر اقتصادیاعلى ھذا ال

الوقت الذي یستغرقھ البحث عن الحل البدیل أو المعادل من طرف المؤسسة التابعة لمؤسسة أخرى دون أن 

  3.تلحقھا أضرار معتبرة من وراء ھذا التغییر

 التبعیةھذه حیث تنطبق كل الذي تتجسد فیھ، لاقتصادیة معاییر وفقا للشتحكم حالة التبعیة ا: معاییر أخرى - 2

  .سواء على الموزع في مواجھة ممونھ أو الممون في مواجھة عمیلھ

وحصة السوق  ،شھرة العلامة: التالیة الأربعةتقدر بواسطة المعاییر : معاییر تبعیة الموزع للممون -1- 2

المتبوعة، وغیاب  حققھ المؤسسة التابعة مع المؤسسةلأعمال الذي تالمحوزة من قبل الممون، وأھمیة رقم ا

  4.منتجات متعادلة أو بدیلة في السوق

تحدث ھذه التبعیة عندما تكون العلاقة التعاقدیة بین الممون والموزع : معاییر تبعیة الممون للموزع -2- 2

ل القدرات الواسعة التي یمتلكھا في وذلك لقوة الشراء التي یتمتع بھا من خلا ،الأخیرمختلة لصالح ھذا 

یمكن أن تنتج تبعیة الممون للموزع نتیجة عدة معاییر  كما 5،الآخرالتفاوض وفرض شروط على الطرف 

حصة رقم الأعمال المحققة من طرف الممون مع الموزع، أھمیة الموزع في مجال تسویق المواد : وھي

   6.ت الممون لدى الموزع  غیاب الحل البدیلالمعنیة، العوامل المؤدیة إلى تركیز بیع منتجا

                                                 
   .50، ص سابقرجع م، 02 -04والقانون  03 - 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  1
كما تم  ،)المعدل والمتمم ( علق بالمنافسة المت 03 -03فقرة د من الأمر رقم  3لقد تم النص على ھذا المعیار بموجب المادة  2

المحدد للمقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي  314 -2000من المرسوم التنفیذي رقم  5النص علیھ أیضا بموجب المادة 
ولكن في إطار التعسف في )  الملغى(  ة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الھیمنةفي وضعیة ھیمن

   .وضعیة الھیمنة على السوق ولیس في وضعیة التبعیة الاقتصادیة
   .509، ص سابقمرجع مزغیش عبیر،  3

4 BOUTARD LABARDE Marie Chantal, CANIVET Guy, op cit, p p 90 - 91- 92 - 93. 
   .52، ص سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 - 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  5

6 BOUTARD LABARDE Marie Chantal, CANIVET Guy, op cit, p 94. 
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لا یكفي لكي تعد ممارسة مقیدة للمنافسة أن توجد حالة : الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة -ب

  . تبعیة اقتصادیة بل یشترط القیام بممارسات تعسفیة تؤدي إلى عرقلة المنافسة في السوق

  . لمشكلة للتعسف، تم إلى مساسھا بالمنافسةلذلك سیتم الطرق إلى الممارسات ا   

الممارسات  03 - 03من الأمر رقم  11حددت المادة : الممارسات التعسفیة لوضعیة التبعیة الاقتصادیة - 1

  :التي تعد تعسفا في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة على سبیل المثال وھي

ارسة صدور طلب الحصول على سلعة أو أداء یشترط في ھذه الممبحیث رفض البیع بدون مبرر شرعي  -

كما یجب أن یقابل تقدیم  ،في وضعیة التبعیة الاقتصادیة تخدمة من مؤسسة في مواجھة مؤسسة تعسف

ط رالطلب إعلان المؤسسة المستغلة للتبعیة الاقتصادیة لرفضھا الفعلي لبیع سلعة أو أداء خدمة، كما یشت

  1 .توافر المنتوج لدى المؤسسة المستغلة

وان أن یكون من فرض البیع مؤسسة مستغلة لوضعیة التبعیة الاقتصادیة،  البیع المتلازم ویشترط فیھ -

یكون من فرض علیھ البیع مؤسسة أخرى، وأن تفرض المؤسسة المستغلة لوضعیة التبعیة شروطا خاصة 

  2.أو طلب خدمة مقابل بیع المنتوج المطلوب آخرعند البیع كاشتراط شراء منتوج 

، وان المستغلة لوضعیة التبعیة لابد من توافر الطابع التمییزي في بیع تقوم بھ المؤسسةزي البیع التمیی -

یكون ھذا الطابع ناتج عن عدم رغبة المؤسسة المستغلة لوضعیة التبعیة التعامل مع مجموعة مؤسسات 

  3 .توجعن طریق كمیة المن أوشروط البیع  أو الأسعارویكون ھذا البیع عن طریق 
من أجل بیع منتوج في اقتناء كمیة ویتمثل في اشتراط المؤسسة المستغلة  البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا -

  .، بحیث أن عدم أخد الكمیة التي تحددھا المؤسسة المستغلة یؤدي إلى عدم منح المؤسسة التابعة المنتوجادنی

ة على مؤسسة أخرى السعر الذي یكون أقل من تمن وفیھ تفرض المؤسسة المستغل إعادة البیع بسعر أدنى -

  .وبذلك تتحمل المؤسسة الموجودة في حالة تبعیة الخسارة ،التكلفة

  4 .قطع العلاقات التجاریة بمجرد رفض التعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة -
الاستغلال  إلىدي التي تؤ الأعمال إحدىتوافر  إن :مساس الممارسات التعسفیة بالمنافسة في السوق - 2

استغلال تعسفي لوضعیة التبعیة  دالتعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة لا تكفي لوحدھا للقول بوجو

إلى الإخلال بالمنافسة في ، بل لابد أن تؤدي تلك الممارسات التعسفیة المذكورة في تلك المادة الاقتصادیة

المتعلق بالمنافسة  03 -03من الأمر رقم  11المادة وھذا ما عبر عنھ المشرع في الفقرة الأولى من  السوق،

   ."إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة:"...كما یلي
                                                 

      2012لجزائر، دار ھومة، ا، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، إیمانبن وطاس  1
   .92ص 

   .93، ص نفسھ مرجعال 2
   .95 -94، ص ص المرجع نفسھ 3
   .96 -95ص ص  ،المرجع نفسھ 4
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المادة اكتفت بضرورة إخلال الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة بقواعد المنافسة في فھذه    

  .أي المساس بھا دونما أي تفصیل آخر ،السوق

ق تساھم قوى العرض والطلب في في ظل اقتصاد السو: مخفضة بشكل تعسفي ممارسة أسعار بیع: ثالثا

سبیل تحقیق في  الأسعاربیع سلعتھ أو خدمتھ بأعلى  إلىتحدید أسعار السلع والخدمات، فكل منتج یسعى 

الحصول على تلك السلعة أو الخدمة  إلى الإمكانى كل مستھلك بقدر ععلى ربح ممكن، وفي المقابل یسأ

یعوق قوى السوق عن مباشرة  أن، لكن قد یحدث أن تقوم أحد المشروعات بعمل من شأنھ سعارالأبأقل 

  1.السوق آلیةولھذه الممارسات أثرھا الضار بقواعد المنافسة الحرة التي تحكم  الأسعاردورھا في تحدید 

لكن في  زھیدةتعرض بعض السلع بأسعار  أینكما توجد ھذه الممارسات في المراكز التجاریة الكبرى    

یغررون مما  أن الزبائن إذفالعملیة الأولى تكون بمثابة فخ  2معقولة،عار سأنفس الوقت تعرض سلع أخرى ب

عبارة تدل على ھذا النوع من  إیجاد إلىالشراء أكثر، فذھب بعض الفقھاء وكذا المختصین  إلىیدفعھم 

  3 ."الأرباح جزیرة من الخسائر في محیط من" الممارسات والتي یعبر عنھا 

تحقیق  إلىأنھا ترمي  إلافعملیة البیع بخسارة تبدو من أول وھلة أنھا ممارسة تجاریة غیر عقلانیة     

ممكن من الزبائن بواسطة الأسعار المخفضة مع الأمل في  أنھا تستعمل لجلب أكبر قدر إذأھداف معینة، 

أحسن  ي فإنھا وسیلة اشھاریة تؤدي إذاالإغرائھم باقتناء منتوجات أخرى ذات ھوامش معتبرة، وبالت

  4 .استعمالھا إلى ارتفاع المبیعات

المؤسسات والمنتوجات المنافسة من السوق لغرض تحقیق احتكار، كما  إزاحة إلىفھذه الممارسة تؤدي    

ھة انعدام المنافسة، ومن ج أساسوالفعالیة الاقتصادیة على  سلبیة بمصلحة المؤسسات المنافسة آثاراتحدث 

یفضل اقتناء مواد وخدمات بأسعار مخفضة لكن  إذ ،قد یخدم مصلحتھ عالبی أنأخرى المستھلك قد یعتقد 

وفق ما یخدم  أسعاراحتكار السوق تفرض  إلىلأنھ بمجرد وصول المؤسسة  ،یكون ذلك لفترة قصیرة

  5 .مصلحة المستھلك ىمشكلة رفعھا وھو ما یؤثر سلبا علمصلحتھا لاسیما 
المتعلق بالمنافسة التي  03 - 03من الأمر رقم  12ص المشرع على ھذه الممارسة بموجب المادة ولقد ن   

یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستھلكین مقارنة بتكالیف :" تنص

 إبعاد إلىأو یمكن أن تؤدي  تھدفكانت ھذه العروض أو الممارسات  إذاأو التحویل والتسویق  الإنتاج

  ."السوق إلىمؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتھا من الدخول 
                                                 

   .7، ص سابقمرجع ، لضبط السوق التنافسیة وحمایة المستھلك كآلیةتنظیم المنافسة الحرة ناصري نبیل،  1
   .102 -101، ص ص سابقمرجع بن وطاس إیمان،  2

3 « un ilot de pertes dans un océan de profits » SERRA Yves, le droit français de la concurrence, connaissance 
du droit,  édition Dalloz, paris, France, 1093, p 106. 
4 Ibidem. 

  یومي ،ة بجایةالملتقى الوطني حول حمایة المستھلك والمنافسة، جامعالبیع بأسعار مخفضة تعسفیا، یت منصور كمال، آ 5
   .2، ص 2009نوفمبر  18و  17
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  .ناصر لقیامھاعوعلیھ ولمتابعة ھذه الممارسة یشترط القانون توفر بعض ال  

یجب أن یكون ھناك عرض أسعار بیع بإعلانھا أو بإشھارھا : عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة - أ

  1.بأیة وسیلة أو ممارسة البیع بصورة فعلیة

المذكورة أعلاه قد سوى بین عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة  12إن المشرع بموجب المادة    

 طوة الأولى للتعبیر عن الإرادةفالعرض یقصد بھ الخ .تعسفیا، غیر أن الفرق واضح بین ھاتین الصورتین

البیع ض قد قبل أو فبذلك المشرع لم یشترط أنھ تم فعلا ممارسة سعر منخفض جدا أي لا یھم إن كان العر

في حین أن ممارسة أسعار بیع منخفضة مفاد ذلك أن ھذا  2فبمجرد العرض تعد الممارسة مرتكبة، قد تحقق

   3 .التصرف یقتضي وجود بیع

وھذا حتى  ي یشكل بیعا بأسعار منخفضة تعسفيوعلیھ فان المشرع قد وسع من نطاق الفعل المادي الذ   

  4 .تشكل قیدا على المنافسة یتمكن من قمع الممارسات التي
لا بد أن یتوجھ العرض أو البیع : أن یتم عرض الأسعار أو ممارسة الأسعار في مواجھة المستھلكین - ب

یحظر عرض :" بنصھا 03 -03من الأمر رقم  12وھذا حسب ما نصت علیھ المادة  5إلى المستھلك

فھذا النص لا یتعلق بالعلاقات التجاریة  ..."للمستھلكینالأسعار أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي 

  7 .بل یتعلق بالعقود التي تربط بین المھنیین والمستھلكین 6بین المھنیین

عة ھذه الممارسة یشترط أن تقل بلمتا: السعر المعروض أو الذي تم بھ البیع أقل من تكالیف السلعة - ج

    .وتحویل ھذه المنتجات وتسویقھا یعات محل البالمنتج إنتاجالأسعار المعروضة أو الممارسة عن تكالیف 

وقد ورد النص بھذه الصیاغة كي یستوعب جمیع الفرضیات التي یمكن أن تبرز فیھ ھذه الممارسة فسواء   

كان سعر السلعة  إذافان الحظر یقع  ،كان العارض أو البائع منتجا للسلعة أو محولا لھا أو مسوقا لھا

  8.أو تسویقھا أو تحویلھا إنتاجھامصاریف التي بذلت في ال المطبق یقل عن أوالمعروض 

أن تھدف أو یمكن أن تؤدي العملیة إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتھا من الدخول إلى  -د
     أن تھدف العملیة  سفیا قیدا على المنافسةــاشترط المشرع حتى یحقق البیع بأسعار مخفضة تع: السوق

   9 .لى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتھا من الدخول إلى السوقأو یمكن أن تؤدي إ
                                                 

   .54، ص سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 - 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  1
   .97، ص سابقمرجع بن وطاس إیمان،  2
عقد یلتزم بمقتضاه البائع  :"ھو ) دل والمتممالمع(  المتضمن القانون المدني 58 -75من الأمر رقم  351البیع حسب المادة  3

   ."أن ینقل ملكیة شيء أو حق مالي أخر مقابل ثمن نقدي
   .2، ص سابقمرجع منصور كمال،  یتآ 4

5 AUGUET Yvan, droit de la concurrence, droit interne, ellipses, paris, France, p 136. 
6 BLAISE JEAN- Bernard, op cit, p 407. 

   .98، ص سابقمرجع بن وطاس إیمان،  7
   .54، ص سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 - 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  8

  .)المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  12المادة  9
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مؤسسة منافسة  إبعادبعین الاعتبار بوجود نیة لدى المؤسسة في  الأخذوعلیھ فان المشرع لم یتوقف على    

 إلىیشكل العنصر المعنوي، بل امتد موقف المشرع  السوق وھو ما إلىأو عرقلة أحد منتوجاتھا من الدخول 

كان یمكن أن یؤدي  إذابعین الاعتبار الفعل المادي في حد ذاتھ سواء عرض الأسعار أو ممارستھا  خذالأ

بحیث تعود السلطة التقدیریة  ،السوق إلىالمؤسسة المنافسة أو عرقلة أحد منتوجاتھا من الدخول  إبعاد إلى

ب من المتابعة في حالة عدم توافر صعوبة التھرلا حقا، ویشكل ذلك  إلیھلمجلس المنافسة الذي سیتم التطرق 

  .العنصر المعنوي ویحقق ذلك فعالیة مواجھة الممارسات المقیدة للمنافسة

إما أن یھدف أو یؤدي البیع بأسعار مخفضة تعسفیا إلى إبعاد مؤسسة من الدخول إلى السوق وھي و   

سوق فلم یشترط المشرع اجتماع وإما عرقلة دخول منتوجاتھا إلى ال ،لتمكین تشكیل احتكار ،مؤسسة منافسة

  1.كلا الحالتین

  .الالتزام بإخضاع التجمیع الاقتصادي لرقابة مجلس المنافسة: المطلب الثاني
والذي یساعد  جمیع وتركیز المؤسسات الاقتصادیة،یتمیز اقتصاد السوق بظاھرة اقتصادیة تتمثل في ت   

    2.والتحكم في النشاط الاقتصادي ومراقبتھ على تكوین وإنشاء وحدات اقتصادیة ضخمة بغرض السیطرة

ویكتسب التجمیع أھمیة من حیث أنھ یدعم القدرة على المنافسة ویسمح بارتفاع كمیة الإنتاج وتحدیثھ     

  3.وزیادة العائد تطویره وتجوید المنتوجات القائمة وتخفیض تكلفة الإنتاجو

ویلقى التشجیع من طرف السلطات العمومیة، لأنھ یعد  فالتجمیع یعتبر في أحیان معینة أمرا مرغوبا فیھ   

وتحقیق التقدم  4من العوامل التي تمكن المؤسسات المتجمعة من منافسة المؤسسات الأجنبیة القویة

  .الاقتصادي والتكنولوجي

كما تعتبر في أحیان أخرى أمرا غیر مرغوب فیھ إذا كان الھدف من وراءه ھو السیطرة والتحكم في     

   5. شاط الاقتصادي ومراقبتھ مما یؤدي إلى تقیید المنافسةالن

لرقابة مجلس  ةوعلى ھذا أوجب المشرع إخضاع التجمیعات الاقتصادیة والتي من شأنھا المساس بالمنافس   

   6 .المنافسة

                                                 

   .3، ص سابقمرجع منصور كمال،  یتآ 1
         )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (  يالمنافیة للمنافسة في القانون الجزائر الممارساتالشریف،  كتو محمد 2

   .198ص   ،سابقمرجع 
   .183، ص سابقمرجع جلال مسعد،  3

4 SERRA Yves, op cit, p 106. 
          )قارنة بالقانون الفرنسي دراسة م(  يالمنافیة للمنافسة في القانون الجزائر الممارساتكتو محمد الشریف،  5

  55ص  ،سابقمرجع 
كل تجمیع من شأنھ المساس بالمنافسة " :على) المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  17تنص المادة  6

   ".أشھر 3ولاسیما بتعزیز ھیمنة على سوق ما، یجب أن یقدمھ أصحابھ إلى مجلس المنافسة الذي یبث فیھ في أجل 
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ات ، تم إلى آلی)الفرع الأول(لذا ینبغي التطرق إلى مفھوم التجمیع الاقتصادي وشروط خضوعھ للرقابة    

  ).الفرع الثاني(مراقبتھ 

   .وشروط خضوعھ للرقابة مفھوم التجمیع الاقتصادي: الفرع الأول

ة نظرا لما یعود بھ بالنفع على المؤسسات من خلال زیادة كفاءتھا للتجمیع الاقتصادي أھمیة خاص    

                 2.اتھا لأنھا مشروعةلا یمنع التجمیعات في حد ذ 1الإنتاجیة ورفع قدراتھا، وعلى ھذا فان قانون المنافسة

  ).ثانیا(وشروط مراقبتھا  ،)أولا(من ھنا ینبغي تحدید مفھوم التجمیعات الاقتصادیة و    
لتحدید مفھوم التجمیع الاقتصادي سیتم التطرق إلى تعریفھ وتحدید : مفھوم التجمیع الاقتصادي: أولا

  .بواعثھ، ثم إلى أنواع ھذا التجمیع

سیتم التطرق إلى تعریف التجمیع الاقتصادي قبل التطرق : وتحدید بواعثھ جمیع الاقتصاديتعریف الت :أ

  .لموضوع تحدید بواعث أو دوافع ھذا التجمیع

یة تتم بنمو حجم ظاھرة اقتصاد:" نھأیعرف الفقھ التجمیع الاقتصادي على : تعریف التجمیع الاقتصادي - 1

   3 ."التي تعمل في السوق من جھة أخرىوبانخفاض عدد المؤسسات  ،المؤسسات من جھة

تكتل أو تجمع مؤسستین أو أكثر ضمن تشكیلة قانونیة معینة بغیة إحداث :" كما یعرف أیضا على أنھ    

تغییر دائم في ھیكلة السوق، مع فقدان كل المؤسسات المتجمعة لاستقلالیتھا تعزیزا للقوة الاقتصادیة 

  4 ."لمجموعھا

رد علیھا ـوإنما اكتفى بذكر الأشكال التي ت ائري فلم یعرف التجمیع الاقتصاديع الجزأما بالنسبة للمشر   

                 تعلق بالمنافسةالم 03 -03من الأمر رقم  15التجمیعات الاقتصادیة وذلك طبقا لنص المادة 

  :مفھوم ھذا الأمر یتم التجمیع في:" والتي تنص ) المعدل والمتمم (

  .تان أو أكثر كانت مستقلة من قبلاندمجت مؤسس - 1

أو حصلت مؤسسة أو عدة  یین لھ نفوذ على مؤسسة على الأقلحصل شخص أو عدة أشخاص طبیع - 2

اشرة عن طریق ـمؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منھا بصفة مبـاشرة أو غیر مب

بموجب عقد أو بأي وسیلة  وأ ،أخد أسھم في رأسمال أو عن طریق شراء عنصر من أصول المؤسسة

  .أخرى

  ."أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة - 3

                                                 

  ).متمم معدل و(  تعلق بالمنافسةی 03 -03أمر رقم  1
   .الذي أدرج التجمیع الاقتصادي ضمن الممارسات المنافیة للمنافسة)  الملغى ( المتعلق بالمنافسة 06 -95خلافا للأمر رقم  2
   .254، ص 2006ر، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصقانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار، ، لینا حسن ذكي 3

4  BLAISE JEAN- Bernard, op cit, p 437. 
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المراقبة الناتجة " :أعلاه بأنھا 2في الفقرة  من نفس الأمر المقصود بالمراقبة المذكورة 16وتضیف المادة    

جماعیة حسب الظروف الواقعة إمكانیة  عن قانون العقود أو عن طرق أخرى تعطي بصفة فردیة أو

  :لاسیما فیما یتعلق بما یأتي ،ممارسة النفوذ الأكید والدائم على نشاط مؤسسة

  .حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو جزء منھا - 1

        یلھا كید على أجھزة المؤسسة من ناحیة تشكعقود المؤسسة التي یترتب علیھا النفوذ الأوحقوق أ - 2

  ." اأو مداولاتھ أو قراراتھ

وعلیھ جاء تعریف التجمیع الاقتصادي في شكل حوصلة لكافة أشكال التصرفات المشكلة لعملیة التجمیع    

  .وفق معیارین قانوني وآخر اقتصادي

تجعل  والمذكورتان أعلاه، 16و 15إن عمومیة الصیاغة التي جاءت بھا المادتان : المعیار القانوني -1- 1

  . والتصرفات التي تنقل الانتفاع لملكیةوذلك بمراقبة التصرفات التي تنقل ا ،مجال مراقبة التجمیعات واسعا

       2 أو المساھمات المالیة 1اجـق الإدمیتم ھذه العملیة إما عن طرــفبالنسبة لتصرفات نقل الملكیة ت     

  3 .أو بإنشاء المؤسسات المشتركة

حق الانتفاع فان ما تجدر الإشارة إلیھ إلى أن المشرع الجزائري لم ینص علیھ في الأمر رقم أما بالنسبة ل   

     المتعلق بالمنافسة 03 - 03، ولكنھ استدرك ذلك بموجب الأمر رقم )الملغى ( المتعلق بالنافسة  06 -95
                                                 

إنما اكتفى بالنص علیھ  الإدماج )المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03لم یعرف المشرع بموجب الأمر رقم  1
ج بموجب المادة ولقد تطرق المشرع إلى موضوع الإدما.منھ 2فقرة  15دة اباعتباره أحد وسائل التجمیع وذلك بموجب الم

م عبرھا إدماج بحیث ذكر عدة طرق یت ،)المعدل والمتمم  ( المتضمن القانون التجاري 59 - 75من الأمر رقم  744
ركة جدیدة بطریق ـرى أو أن تساھم في تأسیس شـدمج في شركة أخـللشركة ولو في حالة تصفیتھا، أن ت" :الشركات كما یلي

كما لھا  ،شركات موجودة أو تساھم معھا في إنشاء شركات جدیدة بطریقة الإدماج والانفصالكما لھا أن تقدم مالیتھا ل ،الدمج
  ".أخیرا أن تقدم رأسمالھا لشركات جدیدة بطریقة الانفصال

 15یعتبر أخد المساھمات المالیة في شركة معینة من الوسائل المستعملة في التجمیع الاقتصادي وھو ما نصت علیھ المادة  2
فالمساھمات المالیة تتمثل في استحواذ مؤسسة على غالبیة أو جزء كبیر من . المذكور أعلاه 03 -03ن الأمر رقم م 2فقرة 
تسمح بالتدخل في سیر  ى متعلقة بالذمة المالیة للثانیةنھ أن یمنح حقوقا للأولأا من شذوحصص مؤسسة أخرى، وھ مأسھ

یر مباشرة، مالم تكن السیطرة ترمي إلى تقیید المنافسة، وھو ما أجازتھ المؤسسة والتأثیر على قراراتھا بطریقة مباشرة أو غ
  ).دل والمتمم ـالمع( المتضمن القانون التجاري  59 - 75من الأمر رقم  732و  729المواد 

سة ریطة أن تؤدي ھذه المؤسسة جمیع وظائف المؤسـتعتبر المؤسسة المشتركة إحدى الوسائل التي یتم بواسطتھا التجمیع ش 3
  )دل والمتمم ـالمع(  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  3فقرة  15وھذا ما نصت علیھ المادة  ،الاقتصادیة المستقلة

فالمقصود بالمؤسسة المشتركة تلك المؤسسة التي یتم إنشاءھا من طرف مؤسستین أو مجموعتین متنافستین عادة من أجل   
) الفرع ( أو التطویر أو في مجال الإنتاج الصناعي، وغالبا ما توضع ھذه المؤسسة تحقیق أھداف مشتركة في مجال البحث 

وكذا حقوق  ،تحت رقابة الشركتین الأم بالتساوي، بحیث تمتلك كل شركة أم من الشركتین نصف أسھم المؤسسة المشتركة
  BLAISE JEAN- Bernard, op cit, p 441     :                                     الانتخاب في جمعیة المؤسسة المشتركة من

ل الملكیة لكل و لجزء من ھذا ویخضع إنشاء الفروع المشتركة لتطبیق المراقبة الخاصة بالتجمیعات لأنھا تقتضي تحوی  
              يالمنافیة للمنافسة في القانون الجزائر الممارساتكتو محمد الشریف،  :التزامات وحقوق المؤسسة منأموال و

  .212 -211، ص ص سابقمرجع ، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ( 
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لتركیز أو السیطرة ھي تملك أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فلم یستلزم أن تكون وسیلة ا ،)المعدل والمتمم ( 

الأسھم أو الأصول التجاریة للشركة الخاضعة للسیطرة، إذ من الممكن أن تؤجر مؤسسة أصلا من أصولھا 

ویتحقق بذلك التجمیع حتى ولو  كبراءة الاختراع إلى مؤسسة أخرى ومن تم تصبح تحت سیطرتھا التجاریة

، وینتج حق الانتفاع بإبرام عدد من العقود مثل لانتفاعمل كلا من نقل الملكیة واكان مؤقتا لأن المشرع ش

  1 .عقد التسییر الحر للمحل التجاري أو عقد إیجار أو ترخیص براءة الاختراع أو العلامة

یعتبر بمثابة تجمیع تلك العملیة التي تكتسب بموجبھا مؤسسة نفوذا قاطعا وأكیدا  :المعیار الاقتصادي -2- 1

سة الرقابة علیھا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق أخد أسھم من مؤسسة أو أكثر وممار ىعل

أو عن طریق أیة  ،أو لحق الانتفاع ،أو بموجب عقد ناقل للملكیة ،أو شراء عناصر من أصولھا ،رأسمالھا

  .والتأثیر علیھا اتسمح لھا بالتحكم في سیر المؤسسة المسیطر علیھ ،وسیلة أخرى تعاقدیة أو مالیة
لكي یخضع التجمیع الذي یتجسد في شكل ممارسة النفوذ للرقابة لا بد من توافر بعض الشروط و وعلیھ   

  :وھي

  2 .أن یكون النفوذ دائم -

  :والمتمثلة فیما یلي ،ضرورة اكتساب وسائل ممارسة النفوذ -

لة أبسط اكتساب حقوق الملكیة على ممتلكات مؤسسة كوسیلة لممارسة النفوذ، بحیث تعتبر ھذه الوسی*   

الافتراضات لأن اكتساب وممارسة النفوذ یتم عن طریق حقوق الملكیة، حیث تمنح لصاحبھا التأثیر 

ھو كونھ حامل أغلبیة الأسھم ویحصل بذلك  ،الملموس والنفوذ، وما یجعل ھذا الأخیر یتمتع بھذه الحقوق

 للمؤسسة المكتسب بھا حقوق ليالداخ أن ینشأ النفوذ من النظام كلذعلى أغلبیة حقوق التصویت، ویمكن ك

التصویت مضاعفة أو سلطات  الداخلي على منح حقوق النظامالملكیة، حیث یتم ذلك عندما تنص بنود 

  أو المؤسسة فیھا حقوق الملكیة ممیزة لتعیین أعضاء الجھاز المسیر للمؤسسة التي یمتلك فیھا ھذا الشخص

الملموس من حق الاعتراض الذي توافق على إعطاءه الأنظمة اضافة إلى أنھ یمكن أن ینجم النفوذ والتأثیر 

  3 .الداخلیة للمؤسسة المعنیة

بحیث یمكن أن یتم التجمیع إذا  ،اكتساب حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة كوسیلة لممارسة النفوذ*   

كید حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى إذا مارست النفوذ الأ

                                                 

         )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (  يالمنافیة للمنافسة في القانون الجزائر الممارساتكتو محمد الشریف،  1

  .214ص   ،سابقمرجع 
  ).المعدل والمتمم (  نافسةالمتعلق بالم 03 -03الأمر رقم من  16والمادة  2فقرة  15المادة  2
   .205، ص سابقمرجع  جلال مسعد، 3
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ویحدث ذلك في حالة التنازل عن أصول  1.والدائم علیھا فیما یتعلق بحقوق ممتلكات مؤسسة أو جزء منھا

  2 .أو في حالة التنازل عن أحد الحقوق الأساسیة للملكیة الفكریة جیة مرتبط بمنتوج ذو شھرة عالمیةإستراتی

لذي یخضع مؤسسة معینة لتبعیة مؤسسة أخرى العقد كوسیلة لممارسة النفوذ والمراقبة، بحیث أن  العقد ا*  

وھذا ما یحدث خاصة في  3،یمنح للمؤسسة المتبوعة حق ممارسة النفوذ الأكید على المؤسسة في حالة تبعیة

  عقد الترخیص التجاري والذي یعد من عقود الأعمال التي یمكن أن تتضمن بنوده اعتداء على المنافسة

لمؤسسة المرخص لھا باستخدام الاسم التجاري، وكذلك استخدام المعرفة بحیث یقوم ھذا العقد على تمتع ا

الفنیة التي تمنحھا إیاھا المؤسسة المرخصة حق استغلالھا، كما تلتزم المؤسسة المانحة للترخیص بتقدیم 

المساعدة للحاصل على الترخیص وذلك في مقابل العمولة التي تدفعھا المؤسسة لھا عن كل سنة مالیة، ویتم 

تقدیرھا بنسبة من رقم الأعمال المؤسسة الحاصلة على الترخیص، بالإضافة إلى مبلغ جزافي یدفع عند 

  . إبرام العقد ولمرة واحدة

    ویكیف الفقھ عقد الترخیص التجاري بأنھ عقد من عقود الإیجار یمنح بمقتضاه مالك العلامة لشخص     

وینشأ للمرخص لھ بمقتضى العقد حق شخصي قبل  ،لتجاریةأو أكثر حق إنتاج السلعة التي تحمل العلامة ا

   4 .مالك العلامة یخولھ استعمالھا

تكمن دوافع أو بواعث التجمیع الاقتصادي في رغبة بعض مسیري  :دوافع التجمیع الاقتصادي - 2

یعد التجمیع وكذا لخلق قیم جدیدة بالنسبة للمساھمین، كما  صادیة في زیادة سلطاتھم ومكانتھمالمؤسسات الاقت

  وسیلة ھامة لزیادة ربح أسواق السلع، فعن طریق الإدماج مثلا یتم التحول إلى مؤسسة رائدة في الصناعة

ھذا وان الإدماج یزید من نصیب الشركة في السوق كما یؤدي إلى تخفیض الضرائب التي تدفعھا 

ن التجمیع یمكن المؤسسات المعنیة المؤسسات المتجمعة مقارنة بما كانت تدفعھ من قبل التجمیع، ولا شك أ

روط إبرام العقود من الحصول على قوة تفاوضیة كبیرة تساعدھا على إعادة التفاوض من موقع قوة حول ش

كما یقلل   وتمكنھا من تخفیض نفقات التمویل ونسبة الفوائد وغیرھا لدى التفاوض مع البنوك التي ترتبط بھا

  .حیث أن نسبة مخاطر الإفلاس تبقى ضعیفة الدیون من المخاطر المتعلقة بدفعالاندماج 

الأمر الذي یجعل  ،ھذا ومن أسباب التجمیع أیضا الزیادة المستمرة لنفقات البحث والتطور التكنولوجي    

مما یستلزم الاندماج مع مؤسسة أخرى لتخفیف العبء  ر قادرة على مواجھة كل متطلباتھامؤسسة واحدة غی

                                                 
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03الأمر رقم من  16المادة  1
   .206، ص سابقمرجع  جلال مسعد، 2

3 MALAURIE- VIGNAL Marie, op cit, p 242. 
   .254ص  ،ع سابقمرج، قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار، لینا كيذحسن  4
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غبة في تحقیق الأرباح وزیادة القوة الاقتصادیة للمؤسسات المتجمعة وزیادة الإنتاج وكذا الر ،على كاھلھا

  1 ...خفیض في الأسعار واكتساب القدرة على الإنتاج بنفقات قلیلةتدون ال

فالمؤسسات المتواجدة في الدول  التجمیع تختلف من دولة إلى أخرى إن الدوافع التي تدعو المؤسسات إلى   

  تعرف أسواقا محدودة كي تحافظ وتزید في نموھا توسع نشاطاتھا في الأسواق الخارجیة النامیة والتي

ولتحقیق ذلك تلجأ مثلا إلى أخذ المساھمات المالیة في مؤسسات خارجیة من أجل الدخول إلى أسواقھا، كما 

المؤسسات التي یمكن ذكر دوافع إنشاء مؤسسات مشتركة دولیة التي ترجع إلى ما تحدثھ من أثار مفیدة في 

لا تستطیع تحمل تكالیف ومخاطر إضافیة تفرضھا عملیة التصدیر، بحیث تسمح لھا المؤسسة المشتركة 

  . بإیجاد منافذ إلى الأسواق الجدیدة

كما یمكن أن تستعمل المؤسسات في الدول النامیة والمؤسسات الأجنبیة تقنیة المؤسسة المشتركة وذلك من   

وتعتبر ھذه المؤسسات المشتركة وسیلة  ،تقف أمام المبادلات التجاریة والاستثمارجل رفع العوائق التي أ

  .لنقل التكنولوجیا نحو البلدان النامیة مةھا

وعلیھ ومھما كانت الدوافع التي تقف وراء الاندماجات وإنشاء المؤسسات المشتركة وأخذ المساھمات    

ھ لا یمكن إغفال الآثار السلبیة التي تتركھا عملیات فان ،المالیة وغیرھا من وسائل التركیز والتجمیع

  2.التجمیع

ھذا ولا یجوز اعتبار التجمیع مزیة أو عیبا دائما بل یختلف الحكم علیھ بحسب الغایة التي یسعى إلى    

من حیث المزایا التي یعود بھا على المساھمین  إلیھاتحقیقھا، وتكون العبرة فیھ بالنتیجة التي ینتھي 

تھلكین والاقتصاد الوطني أو من حیث الأضرار التي یمكن أن یؤدي إلیھا، بحیث أن التجمیع یكون والمس

محمودا ومستحسنا متى أسھم في رفع مستوى الحیاة وازدھار الاقتصاد الوطني وزیادة الربح الذي یحصل 

ھنا یكون  ،سعارع أدوات الإنتاج وتخفیض وسائلھ وزیادة الإنتاجیة وخفض الأیعلیھ المساھمون عن تجم

التجمیع مرغوبا فیھ من جانب المساھمین والمستھلكین والسلطة العامة على السواء، أما إذا خرج التجمیع 

حد المجالات الاقتصادیة، فانھ یؤدي إلى أیعي یخلق احتكار أو شبھ احتكار في ـبالسوق عن نشاطھ الطب

ضلا عن عرقلة ظھور واستمرار المؤسسات ف ،نتائج عكسیة بالنسبة لجودة السلع وأسعارھا وتدفقھا

الصغیرة والمتوسطة التي تمثل مؤشرا ھاما ووحدات حیویة تستخدم في تغذیة الاقتصاد الوطني وتحقیق 

على  ةا سیاسیا زیادذكما قد یخولھا ذلك نفو ،توازنھ وفي ھذه الحالة یسمح التجمیع بسیطرة الشركات الكبیرة

                                                 
         )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (  يالمنافیة للمنافسة في القانون الجزائر الممارساتكتو محمد الشریف،  1

  .201 -200، ص ص سابقمرجع 
  .202 -201، ص ص نفسھ مرجعال 2



 المستهلك وحقوق  التنافسيالموضوعية للموازنة بين النشاط    الآليات ...........................................................................الأول    الباب
 

- 121 - 
 

زعج السلطات العامة ویدفعھا إلى التصدي للتجمیع باعتباره غیر مرغوب نفوذھا الاقتصادي الأمر الذي ی

  1 .فیھ

فالتجمیع إذن یعد سلاحا ذا حدین إذ ینطوي على ممیزات وفوائد كبیرة، إلا أنھ في الوقت ذاتھ ینطوي    

     2 .والإضرار بمصالح المستھلك ى الاحتكار والقضاء على المنافسةعلى مخاطر جمة قد تؤدي إل

  .أفقي ورأسي وتنویعي: إلى ثلاثة أنواع تقسیم التجمیع الاقتصاديیمكن : أنواع التجمیع الاقتصادي - ب

     یحدث ھذا النوع من التجمیع عندما تستحوذ شركة واحدة على كل أو بعض أسھم  :التجمیع الأفقي - 1

ي نفس المنطقة والتي تكون منافس مباشر في نفس المستوى وف أو ممتلكات شركة أو شركات أخرى

فالاندماج مثلا بین ھذه الشركات یزید من حصة السوق المستغلة من قبل شركة منفردة وینتج . الجغرافیة

  .عن ذلك تركیز كبیر في صناعة معینة

وغالبا  3.وبالتالي یكون التجمیع أفقیا عندما تندمج شركات متنافسة تعمل في إنتاج نفس السلعة أو الخدمة   

ویكون ذلك  المنافسة بین الشركات المتنافسة ذا النوع من التجمیعات بغرض التخلص منما یلجأ إلى ھ

وھو ما یؤدي إلى زیادة رأسمال الشركة والأیدي العاملة بھا ومن تم نصیبھا في السوق  ،باندماجھا معا

  4 .وقوتھ الاحتكاریة

ب واستحواذ یحدث بین شركتین العمودي ھو اكتساالتجمیع الرأسي أو : التجمیع الرأسي أو العمودي - 2

تعملان في مراحل متتالیة أو متتابعة من الإنتاج في سلسلة التوزیع، أو ھو ارتباط شركتین أو أكثر عن 

ویحدث ھذا التجمیع عندما تتحد شركات تسعى  5 .طریق تكامل مراحل مختلفة من عملیة الإنتاج والتوزیع

التي تقوم بإنتاج منتوج في مراحل إنتاج مختلفة، وغالبا ما  وراء أغراض متكاملة مثل أن یقع بین الشركات

بحیث تقوم بإنتاج سلعة ما ابتداء من  ،یلجأ إلى ھذا الاندماج بغرض اكتفاء الشركة التجاریة المستحوذة ذاتیا

  6 .مادتھا الأولیة حتى مرحلة التوزیع والتسویق

لتجمیع مؤسسات تشارك في أنواع مختلفة من ویشمل ھذا النوع من ا: التجمیع التنویعي أو المختلط - 3

ولذا فانھ عبارة عن اتحاد واندماج شركتین أو أكثر كانت قبل الاتحاد تعمل في  7.الأنشطة الاقتصادیة

أو عملت في أجزاء ومستویات مختلفة من الإنتاج ولم یكن ھناك علاقة تجاریة فعلیة  ،خطوط تجارة مختلفة
                                                 

   .180 -189، ص ص سابقمرجع  جلال مسعد، 1
المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر افسة ومنع الاحتكار، دراسة مقارنة، التنظیم القانوني للمنأمل محمد شلبي،  2

   .162، ص 2008
   192، ص سابقمرجع  ل مسعد،جلا 3
   .162 -161، ص ص سابقلمنافسة ومنع الاحتكار، مرجع التنظیم القانوني لأمل محمد شلبي،  4
   192، ص مرجع السابق جلال مسعد، 5
   90، ص السابق مرجع، عمر محمد حماد 6
         )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (  يالمنافیة للمنافسة في القانون الجزائر الممارساتكتو محمد الشریف،  7

  .202، ص سابقمرجع 
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       جمیع لا تكون فیھ الشركات المندمجة متنافسة أو أي منھا عمیل محتمل بینھما، ففي ھذا النوع من الت

أو فعلي للأخرى، فالسمة الممیزة لھذا التجمیع أنھ لا توجد علاقة وصلة اقتصادیة بین الشركة الدامجة 

مباشر  والشركة المدمجة، ویختلف ھذا النوع من التجمیع عن التجمیع الأفقي والعمودي في أن لیس لھ تأثیر

  1.وحال على تركیز السوق

تفادیا للآثار السلبیة التي قد تنجم عن التجمیعات : شروط خضوع التجمیع الاقتصادي للرقابة: ثانیا

من قانون الأسعار لسنة  31الاقتصادیة نص المشرع الجزائري على مبدأ مراقبتھا لأول مرة في المادة 

كل فعل یرمي إلى تجمیع :" جاء في ھذه المادة مایليوالذي اعترف ضمنیا بحریة المنافسة حیث  1989

لى أصحابھ الحصول على ینبغي ع ،قصد التحكم الفعلي في جزء ھام من السوق الوطنیة ،المؤسسات

   2 ."قانون خاص بوتحدد كیفیات تطبیق ھذا المبدأ بموجترخیص مسبق، 

إلا أنھ لم یحدد الكیفیات اللازمة  1989وعلى الرغم من أن المشرع قد تنبھ إلى خطورة التجمیع في سنة   

 3 .1995وضع التطبیق وعلق ذلك على صدور نص قانوني خاص ولم یحدث ذلك إلا سنة ملوضع النص 
واستبدلھ بقانون جدید ینص صراحة على حریة المنافسة  1989حیث ألغى المشرع قانون الأسعار لسنة 

ة وأخضع التجمیع الاقتصادي للرقابة إذا كان من شأنھ أن والأسعار ومنع الممارسات المنافیة للمنافسة الحر

یقید المنافسة، ولان التجمیع مشروع من حیث المبدأ یجب الاكتفاء بمراقبتھ والتأكد من مدى مطابقتھ لقواعد 

علق بالمنافسة، الذي اخرج التجمیع الاقتصادي من دائرة تالم 03 -03المنافسة، وھذا ما عمل بھ الأمر رقم 

 وأخضعھ للرقابة تجنبا لما قد یترتب علیھ من مساس وتقیید للمنافسة الحرة ،رسات المقیدة للمنافسةالمما

یز وضعیة ھیمنة نھ المساس بالمنافسة ولا سیما بتعزأكل تجمیع من ش" :منھ على أنھ 17حیث تنص المادة 

   ".أشھر 3جل أ یجب أن یقدمھ أصحابھ إلى مجلس المنافسة الذي یبث فیھ في مؤسسة على سوق ما

وعلیھ وبمقتضى ھذه المادة یمكن حصر الشروط المتعلقة بمراقبة التجمیع والتي بدونھا لا یھتم قانون    

المنافسة بمراقبتھ، فلا بد أن تصل عملیة التجمیع إلى مدى اقتصادي معین من شأنھ أن یعزز وضعیة 

  .السوقالھیمنة للمؤسسات المعنیة وتؤدي إلى المساس بالمنافسة في 

لا یخضع للرقابة إلا التجمیع الذي تقوم بھ المؤسسات : تعزیز التجمیع لوضعیة الھیمنة على السوق - أ

ومعرفة مدى القوة الاقتصادیة المتحصلة بفعل  ،المتمتعة بقوة اقتصادیة وذات التأثیر الكبیر على المنافسة

ولذا یجب عرض عملیة  ،مساس بالمنافسةالتجمیع یتم وفق مقاییس معینة یفترض أن بلوغھا سیؤدي إلى ال

  .التجمیع على سلطات المنافسة لتفحصھا والتأكد ما إذا كانت تمس بالمنافسة أم لا

                                                 
1 COMBE Emmanuel, Economie et politique de la concurrence, édition Dalloz, paris, France, 2005,  p 370. 

  ). ملغى(  تعلق بالأسعاری 12 -89م قانون رق 2
  .) ملغى(  یتعلق بالمنافسة 06 -95أمر رقم  3
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   :على أنھ) المعدل والمتمم ( المتعلق بالمنافسة  03 -03من الأمر رقم  18وفي ھذا المجال نصت المادة    

          من المبیعات  % 40یرمي إلى تحقیق حد یفوق  أعلاه كلما كان التجمیع 17تطبق أحكام المادة " 

  ."أو المشتریات المنجزة في سوق معینة

والقوة الاقتصادیة قد تقاس بحجم المبیعات أو المشتریات التي تحققھا المؤسسات المعنیة بالتجمیع وھذا   

حققھ التجمیع حسب القانون المذكورة أعلاه أو بمعیار رقم الأعمال الذي ی 18حسب ما أشارت إلیھ المادة 

  .الفرنسي الذي أخذ بمعیاري حصة السوق ورقم الأعمال

  لا تخضع لمراقبة التجمیع إلا المؤسسات التي تحوز على حصة معینة في السوق: معیار حصة السوق - 1

  .ولمعرفة ھذه الحصة لا بد من تحدید السوق المرجعي تحدیدا دقیقا وواضحا

ید السلع والخدمات مرحلة تحد: تمر عملیة تحدید السوق المرجعیة بمرحلتین: یةتحدید السوق المرجع -1- 1

  ".السوق الجغرافیة " ومرحلة تحدید الرقعة الجغرافیة  "سوق السلع " 

منھا تماثل السلع في طبیعتھا  ،فبالنسبة لسوق السلع یتحدد على ضوء بعض المعاییر الجوھریة  

ا یكون محل تقدیر من قبل المستھلكین، إذ قد تتماثل المنتوجات في وخصائصھا واستخدامھا الذي غالبا م

كما یتحدد سوق السلع عل ضوء  ،بدیلة للبعض منھا االسوق المعنیة في الخصائص والاستخدام مما یجعلھ

  .مرونة الطلب ومرونة العرض ومدى توافر المنتوجات البدیلة أمام المستھلك

كما  ،فقد یكون مصدر الطلب ھو المستخدمین الصناعیین صدر الطلبوق كذلك بالنظر إلى میختلف الس    

  .قد یكون مصدر الطلب ھو المستھلك النھائي

والصعوبة تكمن في تحدید السلع  ،أو الخدمةفس السلعة ناك عدة أسواق لنـكذا یمكن أن یكون ھـوھ   

  .خل ضمن السلع والخدمات البدیلةوالخدمات البدیلة الموجودة في نفس السوق، والسلع والخدمات التي لا تد

أما بالنسبة للسوق الجغرافیة فتعرف على أنھا المنطقة أو المكان الذي تمارس فیھ المؤسسة المعنیة    

نشاطھا التجاري، بحیث یلتقي فیھ العرض والطلب على المنتوجات من جانب المشترین والمستخدمین كبدیل 

عة السوق الجغرافیة ، وبالتالي أصبح من الطبیعي أن تختلف سلفیما بینھا وتسودھا ظروف تنافسیة واحدة

  .فكلما كان النشاط متسعا كلما كان مدى السوق أوسع ومترامي الأطراف من نشاط لآخر

اضافة إلى ذلك كلما اتسعت السوق الجغرافیة كلما قلت الحصة في السوق التي یمتلكھا التجمیع، ومن تم    

الأمر الذي یؤثر بطبیعة  ق یزید من عدد المنافسین للتجمیعوذلك لأن اتساع السو یبدأ ھذا الأخیر في التقلص

  1.الحال على حجم الحصة السوقیة التي یمتلكھا ھذا الأخیر

  

  

                                                 
  .214 -213، ص ص سابقمرجع  جلال مسعد، 1
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إن تقدیر حصص السوق التي یحوزھا أطراف التجمیع یعتبر : نسبة الحصة في السوق المرجعیة -2- 1

   1.تي تحصل بفعل عملیة التجمیعجل معرفة القوة الاقتصادیة الأضروریا من 

جل تقدیر الحصة في السوق التي یمتلكھا التجمیع تقوم سلطة المنافسة بتحدید السوق المرجعیة سواء أمن و  

، بحیث تعد ھذه )السوق الجغرافیة ( أو من الناحیة المكانیة ) سوق السلع والخدمات ( من الناحیة النوعیة 

من نسبة الحصة في السوق للتوصل إلى تقدیر مدى تأثیر عملیة التجمیع جل التأكد أالعملیة ضروریة من 

 03 -03من الأمر رقم  18والتي حددتھا المادة  2 .على المنافسة إذا تم تجاوز النسبة المئویة المحددة قانونا

  ."من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة % 40 ـالمتعلق بالمنافسة كما سبق الذكر ب

غیر أنھ لا یطبق الحد المنصوص علیھ في ھذه المادة على التجمیعات التي یمكن أن یثبت أصحابھا أنھا    

و تساھم في تحسین التشغیل أو من شأنھا السماح للمؤسسات أ یما إلى تطویر قدراتھا التنافسیةتؤدي لاس

د من ھذا الحكم سوى الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیھا التنافسیة في السوق، غیر أنھ لا یستفی

        التجمیعات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة وفقا للشروط المنصوص علیھا في المواد

  3 .المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  20و  19و 17

الجزائري بموجب  وتجدر الإشارة إلى أن معیار حصة السوق ھو المعیار الوحید الذي اعتمده المشرع  

       المتعلق بالمنافسة  06 - 95من الأمر رقم  2فقرة  12، في حین فتح بموجب المادة 03 - 03مر رقم الأ

  .یتم تحدیدھا عن طریق التنظیم ،المجال لوجود مقاییس أخرى عدا حصة السوق) الملغى ( 

شاریع التجمیع ـــس تقدیر مـــالذي یحدد مقایی 315 -2000م ــــدر المرسوم التنفیذي رقـولأجل ھذا ص   

  :علیھا كما یلي 2والذي نصت مادتھ  4 .أو التجمیعات

  :تقدر مشاریع التجمیع أو التجمیعات على الخصوص حسب المقاییس الآتیة" 

  .حصة السوق التي یحوزھا كل عون اقتصادي معني بعملیة التجمیع -

  .ملین الآخرینآثار عملیة التجمیع على حریة اختیار الممونین والموزعین أو المتعا -

  .النفوذ الاقتصادي والمالي الناتج عن عملیة التجمیع -

  .تطور العرض والطلب على السلع والخدمات نفسھا -

  ."حصة الواردات من سوق السلع والخدمات المعنیة بعملیة التجمیع -

                                                 
          )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (  يالمنافیة للمنافسة في القانون الجزائر الممارساتكتو محمد الشریف،  1

  .221، ص سابقمرجع 
  .214، ص سابقمرجع  جلال مسعد، 2
 12 - 08من القانون رقم  8المتممة بموجب المادة المتعلق بالمنافسة  03 - 03من الأمر رقم  2مكرر فقرة  21المادة  3

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03والمتمم للأمر رقم  المعدل
 أو التجمیعات    جمیع یحدد مقاییس تقدیر مقاییس الت 2000أكتوبر  14مؤرخ في  315 -2000مرسوم تنفیذي رقم  4

  .)ملغى (  2000أكتوبر  18صادرة في  ،61جریدة رسمیة عدد 
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یر عملیات وعلى الرغم من أن ھذا المرسوم یشكل خطوطا توجیھیة یسترشد بھا مجلس المنافسة في تقد   

المتعلق بالمنافسة وھو ما من شأنھ أن  03 -03من الأمر رقم  73نھ تم إلغاءه بموجب المادة أالتجمیع، إلا 

  .یحدث فراغا قانونیا ملحوظا

من المبیعات أو المشـتریات أو المعاملات  % 25 ـأما بالنسبة للقانون الفرنسي فقد حدد حصة السوق ب   

  1.أو في جزء جوھري من السوق المذكورة ع أو الخدماتى في سوق وطنیة للسلالأخر

معیار  جمیعات إلى جانب معیار حصة السوقیعتمد القانون الفرنسي في مراقبة الت: معیار رقم الأعمال - 2

وتكمن أھمیتھ في أنھ یسمح بمراقبة التجمیعات التي لیس بالإمكان إخضاعھا للرقابة بموجب  2 .رقم الأعمال

وقوتھا وقدرتھا على  قیاس لا یعكس أھمیة ھذه المؤسساتسسات في السوق لأن ھذا الممقیاس حصص المؤ

  3 .المساس بالمنافسة
ویقصد برقم الأعمال المبالغ المحصلة من عملیة بیع السلع أو المبالغ المحصلة من مجموع الخدمات    

نشاطات العادیة التي یقوم بھا المقدمة والمحققة من خلال السنة المالیة المنصرمة التي تعادل مجموع ال

التجمیع بما فیھا المبالغ التي تمثل خصومات البیع، إضافة إلى الرسم على القیمة المضافة والرسوم 

الضریبیة الأخرى المرتبطة برقم الأعمال، وبالتالي یتمثل رقم الأعمال في المبلغ الصافي المحصل علیھ من 

ة المالیة المنصرمة التي تعادل مجموع النشاطات العادیة مخصوم المبیعات أو الخدمات المحققة خلال السن

  .منھا خصومات البیع والأسعار المتفق علیھا ومبالغ الرسوم الضریبیة المدفوعة المتصلة برقم الأعمال

ھذا ویجب أن یؤخذ بعین الاعتبار كل النشاطات العادیة التي یقوم بھا التجمیع المعني دون التمییز بین    

وبالتالي لا تصبح عملیة التجمیع محلا للمراقبة  4.واق المختلفة التي یزاول فیھا التجمیع المعني نشاطھالأس

  :من طرف سلطة المنافسة الفرنسي إلا إذا تحققت شروط من بینھا مثلا

 150إذا حققت كل المؤسسات الأطراف في التجمیع رقم أعمال إجمالي عالمي من غیر الرسوم یفوق  -

  .) Euro(رو ملیون أو

إذا حققت مؤسستین اثنتین على الأقل من التجمیع رقم أعمال إجمالي محقق في فرنسا من غیر الرسوم  -

  5 ...ملیون أورو لكل مؤسسة على حدة 50یفوق 
    

                                                 
1 CHAPUT Yves, op cit, p 56. 
2  BOUTARD LABARDE Marie Chantal, CANIVET Guy, op cit, p 120. 

         )ن الفرنسي دراسة مقارنة بالقانو(  يالمنافیة للمنافسة في القانون الجزائر الممارساتكتو محمد الشریف،  3
  .222، ص سابقمرجع 

  .216، ص سابقمرجع  جلال مسعد، 4
5 BLAISE JEAN- Bernard, op cit, p 442. 
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وبالتالي فإن تحدید رقم الأعمال لعملیات التجمیع الخاضعة للرقابة یرمي إلى استثناء عملیات التجمیع التي   

  1.لمؤسسات الصغرى التي لیس لھا تأثیر على السوقتھم ا

المتعلق بالمنافسة لم یأخذ  03 -03وما تجدر الإشارة إلیھ إلى أن المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم    

  2 .بھذا المعیار، إلا أنھ تم اعتماد معیار رقم الأعمال لتقریر مبلغ غرامة الممارسات المقیدة للمنافسة

 18لا یكفي أن تحقق التجمیعات الحد أو ما یفوق ما وضعتھ المادة : لتجمیع بالمنافسةمساس عملیة ا - ب

بالإضافة إلى ذلك  ،حتى یقرر مجلس المنافسة منعھا أو حظرھا المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم 

سوق وھذا أن تؤدي ھذه التجمیعات إلى إحداث آثار سلبیة على المنافسة وتعزیز وضعیة الھیمنة على ال

  .من نفس الأمر 17حسب ما نصت علیھ المادة 

  :السلبیة للتجمیع على المنافسة مایلي ثارالآومن بین   

وما ینجر عنھا من ممارسات من شأنھا الحد أو إلغاء منافع المنافسة  تعزیز وضعیة الھیمنة على السوق -

لى رفع أسعار المنتوجات والسلع التي في السوق، حیث غالبا ما تعمد المؤسسة التي تحتل وضعیة ھیمنة إ

عمد نفس المؤسسة وفي تعرضھا أو الخدمات التي تؤدیھا مما یؤثر على القدرة الشرائیة للمستھلك، كما قد ت

التقلیل من جودة ونوعیة السلع والخدمات  لىإونظرا لعدم وجود منافسین في السوق  نفس الوضعیة

  .المعروضة على الجمھور

د المنافسین في السوق، حیث أن عملیة التجمیع بحد ذاتھا تفترض توحید عدة مؤسسات التقلیص من عد -

وقوة متنافسة في الأصل ضمن تشكیلة قانونیة معینة، بالإضافة إلى ما تتیحھ عملیة التجمیع من نفوذ 

لین وذلك مما یمكنھا من وضع قیود لدخول السوق واستبعاد منافسین محتم اقتصادیة تجعلھا تسیطر علیھ

  3 .بذلك

  . آلیات مراقبة عملیة التجمیع الاقتصادي: الفرع الثاني
استوجب خضوع التجمیع الاقتصادي للمراقبة والتي یمارسھا  افرت شروط التجمیع السابقة الذكرإذا تو   

لكن بعد أخد رأي  عدم الترخیص بالتجمیع الاقتصادي مجلس المنافسة، بحیث یتخذ قرار الترخیص أو

  4 .مكلف بالتجارة أو الوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیعالوزیر ال

كما یترتب على ھذه ، )أولا ( وعلیھ ولانطلاق عملیة المراقبة إجراءات خاصة حددھا قانون المنافسة    

  ).ثانیا ( العملیة آثار معینة 

                                                 
  .217، ص سابقمرجع  مسعد، جلال 1
 المعدل 12 -08من القانون رقم  26بموجب المادة  المعدلة والمتممةالمتعلق بالمنافسة  03 -03من الأمر رقم  56المادة  2

یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما ھو منصوص علیھ :" التي تنص .المتعلق بالمنافسة 03 - 03مم للأمر رقم والمت
  ..."من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال % 12من ھذا الأمر بغرامة لا تفوق  14في المادة 

  .122، ص سابق، مرجع بن وطاس إیمان 3
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03الأمر رقم من  19المادة  4
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تقدیم طلب ترخیص تنطلق إجراءات المراقبة بموجب  :طلب الترخیص لعملیة التجمیع الاقتصادي: أولا

والذي یمتلك سلطة أصلیة في تقدیرھا خلال آجال قانونیة محددة حددت  عملیة التجمیع إلى مجلس المنافسةب

نھ یجب أن تكون على أ المتعلق بعملیة التجمیع 219 - 05 وھو ما أكده المرسوم التنفیذي رقم 1.أشھر ثلاثةب

 03 - 03من الأمر رقم  18و 17في مفھوم أحكام المادتین ن شأنھا المساس بالمنافسة عملیات التجمیع التي م

المتعلق بالمنافسة موضوع طلب الترخیص من أصحابھا لدى مجلس المنافسة طبقا للأحكام المحددة في ھذا 

ینبغي مراعاة حق طلب الترخیص ومحتوى طلب  ،ولإیداع طلب الترخیص بالتجمیع الاقتصادي 2.المرسوم

  .الترخیص بالتجمیع

نھا المساس بالمنافسة والمتعلقة أالتي من ش یقدم طلب الترخیص لعملیة التجمیع: طلب الترخیص حق - أ

   من الأمر  15من المادة  3و 1باندماج مؤسستین أو أكثر أو بإنشاء مؤسسة مشتركة في مفھوم الفقرتین 

بالتجمیع في شكل من طرف أصحاب التجمیعات بمعنى الأطراف المعنیة  المتعلق بالمنافسة 03 - 03رقم 

طلب مشترك، وفي حالة إتمام التجمیع عن طریق الحصول على المراقبة التي تعطي لمؤسسة أو لعدة 

یقدم طلب الترخیص في ھذه الحالة من  كید والدائم على نشاط مؤسسة أخرىمؤسسات إمكانیة النفوذ الأ

  .جمیعتطرف الشخص أو الأشخاص الذین یقومون بعملیة ال

ھؤلاء الأشخاص المعنیین بالتجمیع یمكن لممثلي المؤسسات المعنیة بالتجمیع بعد إثبات  والى جانب   

على أن  ،صفتھم بتقدیم توكیل مكتوب یبرر صفة التمثیل المخولة لھم أن یقدموا طلب الترخیص بالتجمیع

  3 .تذكر المؤسسات المعنیة أو ممثلوھا المفوضون عنوانا بالجزائر

  :یجب أن یحتوي ملف طلب الترخیص بالتجمیع الوثائق التالیة: خیص بالتجمیعمحتوى ملف طلب التر - ب

مؤرخ وموقع من المؤسسات  المذكور أعلاه 219 - 05نفیذي رقم الطلب الملحق نموذجھ في المرسوم الت -

  :بحیث یجب أن یوضح الطلب المعلومات الآتیة 4 .المعنیة أو من ممثلیھا المفوضین قانونا

  .أو أصحاب الطلب تعریف صاحب  - 1

  .التسمیة أو اسم الشركة الكامل والشكل القانوني والعنوان -1- 1

سم واللقب والعنوان وصفة الممثل، مع إرفاق سند وكالة إذا تقدم بالطلب ممثل مفوض قانونا یذكر الا -2- 1

  .التمثیل

  .ذكر العنوان بالجزائر -3- 1

                                                 
كل تجمیع من شأنھ المساس :" والتي تنص )المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03الأمر رقم من  17المادة  1

  ."أشھر 3یجب أن یقدمھ أصحابھ إلى مجلس المنافسة الذي یبث فیھ في أجل ...بالمنافسة 
المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع  2005جوان  22المؤرخ في  219 -05 من المرسوم التنفیذي رقم 3و 2 المادتان 2

  .2005جوان  22الصادرة في  ،43، جریدة رسمیة عدد الاقتصادي
  .المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتصادي 219 -05من المرسوم التنفیذي رقم  5و 4المادتان  3
  .المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتصادي 219 -05من المرسوم التنفیذي رقم  2ة فقر 6المادة  4
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  .تعریف المشاركین الآخرین في الطلب - 2

  .التسمیة أو اسم الشركة والشكل القانوني والعنوان الكاملذكر  -1- 2

فوض قانونا مع إرفاق سند وكالة ـب وصفة الممثل المـیذكر الاسم واللق إذا كان التمثیل جماعیا -2- 2

  .التمثیل

  .موضوع الطلب - 3

  :إذا كان موضوع الطلب یتعلق بما یلي ذكر ما -1- 3

  .اندماج -

  .إنشاء مؤسسة مشتركة -

  .اقبةمر -

  .ذكر ما إذا كان التجمیع یتعلق بمجموع المؤسسات المعنیة أو بجزء منھا -2- 3

یصرح الموقعون بأن المعلومات " :الموقعین الآتي یجب أن یرفق الطلب بتصریح: تصریح الموقعین - 4

ومطابقة  المذكورة أعلاه وكذا المعلومات المقدمة في جمیع الوثائق والمستندات المرفقة بھذا الطلب صحیحة

للواقع، وأن التقدیرات والأرقام والتقییمات قد ذكرت وقدمت بالطریقة الأقرب للحقیقة مع الاطلاع على 

  ."المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  59أحكام المادة 

  ...المكان والتاریخ -

  1 ...التوقیع والصفة -

  :والمتعلقة بعملیات التجمیع كما یلي 2 وي ملف الطلب على استمارة معلوماتتھذا ویجب أن یح   

  .المعطیات المتعلقة بالمؤسسات التي تكون طرفا في التجمیع - 1

  :النشاط المعني -1- 1

  .ذكر طبیعة النشاط المعني بالطلب بدقة -

  .ذكر طبیعة النشاطات الأخرى للمؤسسات المعنیة -

  .السابقة الثلاثةالنسبة للسنوات ذكر حجم إنتاج النشاط المعني وحجم إنتاج النشاطات الأخرى ب -

  :رقم أعمال النشاط المعني -2- 1

  .السابقة الثلاثةذكر رقم الأعمال الإجمالي للمؤسسات المعنیة بالنسبة للسنوات  -

ورقم الأعمال الإجمالي للنشاطات  المحقق في الخارجوعند الاقتضاء ذكر رقم أعمال النشاط المعني  -

  .السابقة الثلاثةللسنوات  المعنیة لكل مؤسسة بالنسبة

  .ھیكل رأسمال الاجتماعي لكل مؤسسة -3- 1

                                                 
  .المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتصادي 219 -05من المرسوم التنفیذي رقم الملحق الأول  1
  .قتصاديالمتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الا 219 -05یذي رقم من المرسوم التنف 3فقرة  6المادة  2
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  .تقدیم قائمة مسؤولي كل مؤسسة -

  .ذكر العلاقات الشخصیة والمالیة والاقتصادیة بین المؤسسات المعنیة إن وجدت -

  .الأخیرة على نشاطات أو تخلت عنھا الثلاثذكر ما إذا حصلت المؤسسات المعنیة خلال السنوات  -

  .ذكر أھم مموني المؤسسات المعنیة وزبائنھا -

  .ذكر العلاقات الشخصیة أو الاقتصادیة أو المالیة بین المؤسسات المعنیة وبین ممونیھا وزبائنھا إن وجدت -

  .المعطیات المتعلقة بالتجمیع - 2

  :طبیعة التجمیع -1- 2

  .زاء منھاذكر ما إذا كان التجمیع یتعلق بمجموع المؤسسات المعنیة أو بأج -

  .ذكر تاریخ الإنشاء الفعلي للتجمیع -

  .الھیكل الاقتصادي والمالي للتجمیع -2- 2

  .ذكر ھیكلة الملكیة والمراقبة المقترحة بعد إنشاء التجمیع -

  .ذكر ما إذا استفاد التجمیع من دعم مالي أو قرض -

  : ھدف التجمیع -3- 2

  .ذكر القطاعات الاقتصادیة المعنیة بالتجمیع -

  .المعطیات المتعلقة بالسوق - 3

  .سوق المنتجات أو الخدمات المعنیة -1- 3

  .ذكر أسواق المنتوجات أو الخدمات البدیلة -

  .ذكر المنطقة الجغرافیة التي تعرض فیھا المؤسسات المعنیة منتوجاتھا وخدماتھا -

  .آثار التجمیع على سوق المنتوجات أو الخدمات المعنیة -2- 3

  .ي یمكن أن یؤثر فیھا التجمیعذكر الأسواق الت -

  .ذكر ھیكل سوق المنتوجات أو الخدمات المعنیة -

  .ذكر ما إذا وجدت حواجز تمنع الدخول إلى السوق المعني -

  .ذكر إلى أي حد یمكن للتجمیع أن یؤثر على المنافسة -

  1 .ذكر التدابیر التي یجب اتخاذھا للتخفیف من آثار التجمیع على المنافسة -
  : بالإضافة إلى أن ملف طلب الترخیص بالتجمیع یتطلب كذلك ھذا  

  .تبریر السلطات المخولة للشخص أو الأشخاص الذین یقدمون الطلب -

  .نسخة مصادق على مطابقتھا من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات التي تكون طرفا في الطلب -

                                                 
  .المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتصادي 219 -05من المرسوم التنفیذي رقم الملحق الثاني  1
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ادق علیھا من محافظ الحسابات أو نسخة من الأخیرة المؤشر والمص الثلاثنسخ من حصائل السنوات  -

  .سنوات من الوجود ثلاثةالمؤسسات المعنیة فیھا  أوالحصیلة الأخیرة في الحالة التي لا یكون فیھا للمؤسسة 

  1.نسخة مصادق علیھا من القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة من عملیة التجمیع عند الاقتضاء -

ویجب أن تكون المستندات المرفقة بالطلب نسخا  ،حق في خمس نسخیرسل الطلب ومرفقاتھ من الملا   

  . أصلیة أو یكون مصادقا على مطابقتھا للأصل إذا كانت نسخا مصورة

یودع الطلب والمستندات لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام أو ترسل لھ عن طریق     

   .رقم تسجیل الطلب المقدم بحیث یحمل وصل الاستلام ،إرسال موصى علیھ
ھذا ویمكن أن یطلب المقرر المكلف بالتحقیق في الطلب من المؤسسات المعنیة أو ممثلیھا المفوضین    

   .أو مستندات إضافیة یراھا ضروریة/ تقدیم معلومات و

ن تكون بعض المعلومات أو بعض أكما یمكن أن تطلب المؤسسات المعنیة أو ممثلوھا المفوضون ب   

          الأعمال وفي ھذه الحالة یجب أن ترسل أو تودع المعلومات" بسریة " ستندات المقدمة محمیة ـالم

  2 ."سریة الأعمال" صلة وتحمل فوق كل صفحة منھا ـأو المستندات بصفة منف

وفي انتظار صدور قرار مجلس المنافسة لا یجوز لأصحاب عملیة التجمیع أن یتخذوا أي تدبیر یجعل    

  3 .التجمیع لا رجعة فیھ

ھذا ویجب أن یلتزم الموقعون على طلبات الترخیص المعنیین بالتجمیعات الاقتصادیة بتقدیم معلومات   

ومستندات صحیحة ومطابقة للواقع وأن یقوموا بتقدیم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة وإلا 

جلس المنافسة أن یفرضھا بناء على تقریر دج یمكن لم 800.000سیتعرضون لغرامة مالیة لا تتجاوز 

  4 .المقرر

ھذا وإذا لم یقدم أطراف التجمیع طلب الحصول على الترخیص یمارس مجلس المنافسة المراقبة بتدخل    

  5 .تلقائي منھ أو بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة

                                                 
  .المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتصادي 219 -05من المرسوم التنفیذي رقم  7إلى  4فقرات من  6المادة  1
  .متعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتصاديال 219 -05من المرسوم التنفیذي رقم  9و 8و 7واد الم 2
  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بالمنافسة  03 -03من الأمر رقم  20المادة  3
  .المتعلق بالمنافسة 12 -08من القانون  28المعدلة والمتممة بالمادة  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  59المادة  4
المتعلق  12 - 08من القانون  18المعدلة والمتممة بالمادة  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  34تنص المادة  5

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منھ أو بطلب من الوزیر : " على ما یليبالمنافسة 

بأیة وسیلة ملائمة أو اتخاذ القرار في  ،فعال للسوقتشجیع وضمان الضبط ال بھدف ،المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر معني

التي تقدم فیھا  ،وترقیتھا في المناطق الجغرافیة أو قطاعات النشاط ،نھ ضمان السیر الحسن للمنافسةأكل عمل أو تدبیر من ش

إلى أي شخص بمكانھ ویمكن أن یستمع مجلس المنافسة بأي خبیر أو یستمع ...المنافسة أو تكون غیر متطورة بما فیھ الكفایة

  ..."تقدیم معلومات لھ
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 دیم طلب الترخیص بالتجمیع منبعد تق: )أثر المراقبة على التجمیع ( القرار الصادر في التجمیع : ثانیا

أشھر  ن یبث في الطلب المقدم لھ في أجل ثلاثیتعین على ھذا الأخیر أ طرف المعنیین إلى مجلس المنافسة

  1 .لف بالقطاع المعنيكمن تاریخھ بالقبول أو الرفض بعد أخد رأي الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر الم

ا إذا كان یحدث أضرارا یختلف بین القبول والرفض حسب مالتجمیع  على وعلیھ فإن أثر المراقبة   

  .أم لا بالمنافسة

المتعلق بالمنافسة على  03 -03من الأمر رقم  19تنص المادة : قبول التجمیع لعدم إضراره بالمنافسة - أ

بالتجمیع أو یرفضھ بمقرر معلل بعد أخد رأي الوزیر المكلف  یرخصیمكن لمجلس المنافسة أن :" أنھ

  .جارة والوزیر المكلف بالقطاع المعنيبالت

كما  ،نھا تخفیف آثار التجمیع على المنافسةأویمكن أن یقبل مجلس المنافسة التجمیع وفق شروط من ش   

یمكن للمؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسھا بتعھدات من شأنھا تخفیف آثار التجمیع على 

  ."المنافسة

لیة المراقبة وتأكد مجلس المنافسة أن التجمیع لا یقید المنافسة یصدر قرارا معللا وعلیھ فبعد إجراء عم  

بقبول التجمیع بعد اخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف بالقطاع المعني، وھكذا یلجأ الأطراف 

  .لیة التجمیع المرخص بھامإلى إجراء ع

نافسة في حالة عدم احترام الشروط والالتزامات ھذا وقد نص المشرع على أنھ یمكن لمجلس الم   

من رقم الأعمال من غیر  % 5 رار عقوبة مالیة یمكن أن تصل إلىأعلاه إق 19المنصوص علیھا في المادة 

         میعـسة ھي طرف في التجـالرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة ضد كل مؤس

  2 .لیة التجمیعأو المؤسسة التي تكونت من عم

قد یصدر مجلس المنافسة قرار برفض التجمیع لتقییده المنافسة كما لھ : حالة إضرار التجمیع بالمنافسة - ب

  .أن یجیز التجمیع رغم إضراره بھا

وذلك بقرار معلل بعد  فسة كان لھ الحق في رفض التجمیع تأكد مجلس المنافسة أن التجمیع یقید المنا إذاف   

من  2فقرة  19یر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف بالقطاع المعني وذلك طبقا لنص المادة أخد رأي الوز

 یرفضھیمكن لمجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو :" المتعلق بالمنافسة التي تنص 03 - 03الأمر رقم 

  ."میعبمقرر معلل بعد أخد رأي الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتج

                                                 

  .المتعلق بالمنافسة 12 -08من القانون  7المعدلة والمتممة بالمادة  المتعلق بالمنافسة  03 -03من الأمر رقم  19المادة  1
  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بالمنافسة  03 -03من الأمر رقم  62المادة  2
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وبالرغم من معارضة مجلس المنافسة للتجمیع إلا انھ یمكن الترخیص بھ من طرف الحكومة مراعاة    

لمقتضیات المصلحة العامة أو بناء على طلب الأطراف المعنیة بالتجمیع محل الرفض، وتعتمد الحكومة في 

  1." لقطاع المعني بالتجمیعالإقرار بالترخیص على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف با

قبول عملیة التجمیع رغم تقییده للمنافسة وفق شروط محددة یضعھا مجلس لھ  یجوز مجلس المنافسةإن     

كما یمكن المؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من  ،نھا تخفیف آثار التجمیع على المنافسةاالمنافسة من ش

   2.آثار التجمیع على المنافسة تلقاء نفسھا بتعھدات من شأنھا التخفیف من

ھذا وأنھ وإذا كان الأصل أنھ متى كان التجمیع ضارا بالمنافسة صدر قرار برفضھ، إلا أن المشرع سمح   

لقدرات التنافسیة وتحسین بالتجمیع متى كان ناتجا عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي أو من شأنھ تطویر ا

وھو ما نصت علیھ المادة  توسطة بتعزیز وضعیتھا في السوقلمأو یسمح للمؤسسات الصغیرة وا التشغیل

ترخص تجمیعات :" كما یلي)  المعدل والمتمم (المتعلق بالمنافسة  03 -03مكرر من الأمر رقم  21

   .عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي المؤسسات الناتجة

مر على التجمیعات التي یمكن من نفس الأ 18بالإضافة إلى ذلك لا یطبق الحد المنصوص علیھ في المادة   

نھا أمن شأو  افسیة أو تساھم في تحسین التشغیلأن یثبت أصحابھا أنھا تؤدي لاسیما إلى تطویر قدراتھا التن

   ..."أو المتوسطة بتعزیز وضعیتھا التنافسیة في السوق ةالسماح للمؤسسات الصغیر

نافسة الحرة فان ھدفھا الأخیر ھو الحفاظ على موعلیھ فإذا كانت ھذه القواعد تھدف أولا إلى حمایة ال    

  .لصالح المستھلكینالمنافسة 

  .التزامات المتدخل في قانون الممارسات التجاریة: المبحث الثاني
المحدد للقواعد  02 -04بموجب القانون رقم   - العون الاقتصادي –على عاتق المتدخل  وضع المشرع  

جملة من القواعد المتعلقة بكیفیة الممارسة التجاریة  )لمعدل والمتمم ا( المطبقة على الممارسات التجاریة 

والتي تلزم الأعوان الاقتصادیین بمراعاة أعراف المھنة التجاریة ومقتضیات الشفافیة والنزاھة عند ممارسة 

    3.أو في إطار تعاملاتھم مع الزبائن بینھم باعتبارھم أعوان اقتصادییننشاطھم، سواء فیما 

    )المطلب الأول(جل ذلك سیتم التطرق إلى التزام العون الاقتصادي بالشفافیة في الممارسات التجاریة لأ   

  ).  الثاني المطلب(ثم إلى التزامھ بالنزاھة 

  

  

                                                 

  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بالمنافسة  03 -03من الأمر رقم  21المادة  1
  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بالمنافسة  03 - 03من الأمر رقم  2فقرة  19المادة  2
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  3

   .77ص 
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   .تزام بشفافیة الممارسات التجاریةالال: المطلب الأول
           على الممارسات التجاریة المحدد للقواعد المطبقة 02 -04القانون رقم  وجبـرع بمـنص المش    

الشفافیة في  تھدف إلى إضفاء ،في الباب الثاني منھ على جملة من الالتزامات)  المعدل والمتمم (

وھي الحمایة التي برزت  وكذا حمایة المستھلك من شجع وطمع الأعوان الاقتصادیین، ،الممارسات التجاریة

السلع  وتعریفاتبأسعار  الإعلامل إلزام الأعوان الاقتصادیین بالأول ینصب قبل التعاقد من خلامن وجھین 

، أما الثاني فیكون بعد إتمام العملیة التعاقدیة من خلال إلزامھم بتسلیم )الفرع الأول( والخدمات وشروط البیع

  ).الفرع الثاني(فاتورة أو وثیقة تقوم مقامھا عند كل بیع أو أداء خدمة 

  .لإعلام بالأسعار والتعریفات وشروط البیعالالتزام با: الفرع الأول
المطبقة على الممارسات  المحدد للقواعد 02 -04من القانون رقم  4المادة  نص المشرع بموجب    

بأسعار وتعریفات السلع والخدمات  الزبائن علامیتولى البائع وجوبا إ:" على أنھ ) المعدل والمتمم (التجاریة 

  ."  وبشروط البیع
أن المشرع قد جاء بمفھوم عام للطرف الذي یجب أن توجھ لھ سعر السلع على ھذه المادة حظ یلاما     

ذلك سیتم ل لمستھلك والعون الاقتصادي،والخدمات وشروط البیع، الأمر الذي یحتمل أن یشمل كل من ا

 إعلامى الالتزام بتم إل ،)أولا(بالأسعار والتعریفات وشروط البیع  المستھلكین إعلامإلى الالتزام بالتطرق 

  ).ثانیا(بالأسعار والتعریفات وشروط البیع  الأعوان الاقتصادیین

المستھلك من الحقوق  یعتبر إعلام :بالأسعار والتعریفات وشروط البیع المستھلكین إعلامالالتزام ب :أولا

ھ والاضطلاع على التي تسمح لھ بالاختیار بین السلع والخدمات التي تستجیب لحاجاتھ ورغبات اسیة لھالأس

  . الخصائص الأساسیة للمنتجات والأسعار وشروط البیع

وبفضل إعلام البائع للمستھلك یتخذ ھذا الأخیر قراراتھ عن علم ودرایة ویرشد استھلاكھ مما یعود   

   1.وذلك بالقضاء على السلع والخدمات ذات النوعیة الردیئة ،بالمنفعة علیھ وعلى السوق

  :الإعلام بالأسعار والتعریفات وشروط البیع في مواجھة المستھلكین التزامینیتضمن الالتزام ب  

  .الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعریفات -

  .الالتزام بشروط البیع -

من أجل ضمان الشفافیة في المعاملات التجاریة وحمایة  :الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعریفات -أ

المحدد للقواعد المطبقة على  02 -04الاقتصادي بموجب القانون رقم المستھلك، ألزم المشرع العون 

  لم بھاــوذلك حتى یكون المستھلك على ع 2،الممارسات التجاریة بإعلام المستھلك بالأسعار والتعریفات

                                                 
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03لمنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم قانون اكتو محمد الشریف،  1

   .81 -80ص ص 
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 -04القانون رقم من  7إلى  4المواد من  2
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ومن تم یكون حر في التعاقد من عدمھ، كما أنھ یجنب البائعین  ئعین ومقدمي الخدماتدون اللجوء إلى البا

  1 .دمي الخدمات من ممارسة التمییز والتفضیل بین المستھلكینومق

یجب أن یكون " :سائل، حیث نص المشرع على أنھویتحقق إعلام المستھلك بالأسعار والتعریفات بعدة و   

إعلام المستھلك بأسعار وتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأیة 

   2 ."كما یجب أن تبین الأسعار والتعریفات بصفة مرئیة ومقروءة، ةوسیلة أخرى مناسب

وعلیھ یتبین أن إعلام المستھلك بأسعار وتعریفات السلع والخدمات یكون أساسا بواسطة وضع علامات    

  .أو وسم أو معلقات

المستھلك یخص وضع العلامات السلع المعروضة على نظر الجمھور، ویكون إعلام  نسبة للعلاماتبالف    

مھما كان مكان  الموجھة للبیع بالتفصیل بأسعارھا عن طریق وضع علامات على جمیع المنتوجات والسلع

في واجھة المحل أو على منضدة البضائع أو داخل المؤسسة، ویجب وضع العلامة الحاملة للسعر  ،وجودھا

السلعة المعروضة خارج أو داخل  أن تكون سھلة القراءة سواء كانتوة نفسھا أو بالقرب منھا، ععلى السل

  3 .المحل، وذلك حسب مكان عرض السلع

أما الوسم فیخص السلع غیر المعروضة على نظر الجمھور والموجودة داخل المحل أو في الأماكن    

الذي یجب  بسعرھا یجب أن یكون بواسطة الوسمالتابعة لھ والموجھة لبیعھا بالتفصیل، وإعلام المستھلك 

ویجب أن یتضمن جمیع ھذا إما على السلعة نفسھا أو على العلبة المحتویة لھا،  ھتعلیقو ة واضحةكتابتھ بصف

   .البیانات الضروریة

في حین أن المعلقات ھي طریقة لإعلام المستھلك بأسعار الخدمات المختلفة، ویكون ھذا الإعلام عن    

  خدمات المقدمة والأسعار المقابلة لھاطریق وضع وثیقة وحیدة مكتوبة بخط واضح تحتوي على قائمة ال

یسھل الاطلاع علیھا من طرف  ، بحیثویجب أن توضع المعلقة في الأماكن التي تقدم فیھا تلك الخدمات

  4 .الجمھور

  ھذا وقد أوجب المشرع أن تعد أو توزن أو تكال السلع المعروضة للبیع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن   

وعندما تكون ھذه السلع مغلفة ومعدودة أو موزونة أو مكیلة یجب وضع علامات  ،يأو بالكیل أمام المشتر

  5 .على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمیة أو عدد الأشیاء القابلة للسعر المعلن

                                                 
اسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دراسة معمقة في القانون حمایة المستھلك في القانون المقارن، در، بودالي محمد 1

   .83، ص سابق، مرجع الجزائري
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 -04القانون رقم من  2و 1فقرتان  5المادة  2
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03مر رقم قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأكتو محمد الشریف،  3

   .81ص 
   .82ص  المرجع نفسھ، 4
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04من القانون رقم  3فقرة  5المادة  5
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كما أوجب أیضا أن توافق الأسعار أو التعریفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي یدفعھ الزبون مقابل اقتناء    

   .ة أو الحصول على خدمةسلع

ولقد نص المشرع على أن تحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض   

أي عن طریق المرسوم التنفیذي رقم  1،قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعنیة عن طریق التنظیم

        ول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاطالمحدد للكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام ح 65 -09

والذي یھدف حسب المادة الأولى منھ إلى تحدید الكیفیات الخاصة  2،أو بعض السلع والخدمات المعنیة

  3 .المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعنیة
ا المرسوم على أن تتم عملیة الإعلام المتعلقة بالإشھار عن الأسعار ولقد نص المشرع بموجب ھذ   

          والتعریفات المطبقة على بعض قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعنیة عبر دعائم الإعلام الآلي

أو أیة  ،یةوالوسائل السمعیة البصریة والھاتفیة واللوحات الالكترونیة والدلائل والنشرات البیان)  تیلیماتیك( 

   .وسیلة أخرى ملائمة

وكذا الإعلام  ،كما نص أیضا على أن تحدد فئات النشاطات والسلع والخدمات الخاضعة لھذا المرسوم   

والإشھار عن طریق الأسعار والتعریفات وعناصرھا المفصلة بموجب قرار من الوزیر الملف بالتجارة 

  4 .أو الوزراء المعنیین/و

على العون الاقتصادي في إطار إعلام المستھلك حول الأسعار والتعریفات المطبقة  ھذا وقد أوجب أیضا  

  ومجموع العناصر  ،على طبیعة السلع والخدمات ،أن یطلع ھذا الأخیر قبل انجاز المعاملة على الخصوص

  

  

                                                 

  ).  المعدل والمتمم( لى الممارسات التجاریة المحدد للقواعد المطبقة ع 02 - 04القانون رقم من  4فقرة  5المادة و 6المادة  1
حول الأسعار المطبقة في  بالإعلاملكیفیات الخاصة المتعلقة احدد ی 2009فیفري  7مؤرخ في  65 -09مرسوم تنفیذي رقم  2

  .2009فیفري  11صادرة في  ،10جریدة رسمیة عدد بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعنیة، 
حول الأسعار المطبقة في  بالإعلامالمحدد للكیفیات الخاصة المتعلقة  65 -09من المرسوم التنفیذي رقم  2دة حددت الما 3

طرق الإشھار : المقصود بالكیفیات المتعلقة بالإعلام حول الأسعاربعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعنیة، 

لاسیما الدعائم التقنیة  ،ت التي تعتمد على استعمال وسائل معینةحول الأسعار والتعریفات المتعلقة بالسلع والخدما

  .والتكنولوجیة للإشھار والاتصال

كل قطاع النشاط والسلع والخدمات التي تتطلب أسعارھا وتعریفاتھا كیفیات : قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعنیة -

  .خاصة بالإعلام
حول الأسعار المطبقة في  بالإعلامالمحدد للكیفیات الخاصة المتعلقة  65 -09 من المرسوم التنفیذي رقم 4 و 3تان الماد 4

  .بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعنیة
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و التخفیضات وكذا عند الاقتضاء كل الاقتطاعات أ ،المكونة للأسعار والتعریفات الواجب دفعھا وكیفیة الدفع

   .أو الانتقاصات الممنوحة والرسوم المطبقة
كما یتعین على العون الاقتصادي في مجال تقدیم الخدمات تسلیم كشف للمستھلك قبل انجاز الخدمات   

یوضح فیھ بشكل مفصل على الخصوص طبیعة الخدمات والعناصر المكونة للأسعار والتعریفات وكیفیة 

   .الدفع

كما یمكن استعمال لغات أخرى  سعار والتعریفات باللغة العربیة،لومات المتعلقة بالأالمع وأن تحرر    

  1 .أجنبیة على سبیل الإضافة

تعتبر شروط البیع أساسا جوھریا لانطلاق المفاوضات بین البائع : الالتزام بالإعلام بشروط البیع - ب

اضافة  ،ادي بإعلام المستھلك بشروط البیعولھذا ألزم المشرع العون الاقتص 2،والمشتري بقصد إبرام العقد

  3 .إلى التزامھ بالإعلام بالأسعار والتعریفات

قد فرض  المطبقة على الممارسات التجاریة المحدد للقواعد 02 -04إن المشرع بموجب القانون رقم    

أو الخدمة، كما  على العون الاقتصادي إعلام المستھلك ببعض المعلومات النزیھة المتعلقة بممیزات المنتوج

  .فرض علیھ اطلاع المستھلك على شروط البیع أو تقدیم الخدمة

   :نھأعلى المشرع  فقد نص ،مستھلكلفبالنسبة لتقدیم معلومات نزیھة تتعلق بممیزات المنتوج أو الخدمة ل    

بالمعلومات  نتوجة طریقة كانت وحسب طبیعة المیلزم البائع قبل اختتام عملیة البیع بإخبار المستھلك بأی" 

  4 ..."النزیھة والصادقة المتعلقة بممیزات ھذا المنتوج أو الخدمة

  :إخبار المستھلك بشروط البیع فقد نص المشرع أیضا أن البائع ملزم بإخبار المستھلك بـیخص أما فیما    

  5 ."و الخدمةوكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أ ،شروط البیع الممارس" ...

  

                                                 

حول الأسعار المطبقة في  بالإعلامالمحدد للكیفیات الخاصة المتعلقة  65 -09من المرسوم التنفیذي رقم  7و 6و  5واد الم 1
  .عض السلع والخدمات المعنیةبعض قطاعات النشاط أو ب

 سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  2

   .83ص 
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 -04من القانون رقم  4المادة  3
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 -04لقانون رقم امن  8المادة  4
نص  ) المعدل والمتمم(  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09ما سبق ذكره فان المشرع بموجب القانون رقم كو

متدخل أن یعلم المستھلك بكل المعلومات المتعلقة یجب على كل :" منھ كما یلي 17على إلزامیة إعلام المستھلك في المادة 

  ."أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة ،وضع العلامات وأ ،بالمنتوج الذي یضعھ للاستھلاك بواسطة الوسم
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 -04القانون رقم من  8المادة  5
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أھمیة الالتزام بإعلام  تكمن: بالأسعار والتعریفات وشروط البیع الأعوان الاقتصادیین إعلامالالتزام ب :ثانیا

الأعوان الاقتصادیین بأسعار وتعریفات وشروط البیع في أنھ یدعم المساواة فیما بین البائعین، وتسمح للتجار 

علیھم أسعار أو شروط بیع مجحفة تخالف الأسعار والشروط  اومن التحقق فیما إذا كان موردیھم لم یفرض

  1 .الممنوحة لأعوان اقتصادیین آخرین

  : إن ھذا الالتزام یتضمن التزامین   

  .الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعریفات -

  .الالتزام بشروط البیع -

م البائع في العلاقات بین الأعوان یلز:" نص المشرع على أنھ :الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعریفات - أ

  2 ."الاقتصادیین بإعلام الزبون بالأسعار والتعریفات عند طلبھا

 علامبالإوما یلاحظ على ھذه المادة أنھ إذا كان العون الاقتصادي عند تعاملھ مع المستھلك ملزم     

م بالأسعار والتعریفات عند طلبھا بالأسعار وبالتعریفات، فانھ عند تعاملھ مع العون الاقتصادي ملزم بالإعلا

  .من ھذا الأخیر

والنشرات البیانیة أو دلیل  ،ھذا الإعلام یتم بواسطة جداول الأسعار:" ھذا وقد نص المشرع أیضا على أن   

  3 ."أو بأیة وسیلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المھنة ،الأسعار

  .صرإن ھذه الوسائل جاءت على سبیل المثال لا الح  

المحدد للقواعد المطبقة على  02 -04من القانون رقم  9نصت المادة : الالتزام بالإعلام بشروط البیع - ب

یجب أن تتضمن شروط البیع إجباریا في العلاقات بین :" أنھ على)  المعدل والمتمم( الممارسات التجاریة 

  ."فیضات والمسترجعاتالأعوان الاقتصادیین كیفیات الدفع، وعند الاقتضاء الحسوم والتخ

التي یقترحھا مورد  ،وعلیھ ومن خلال نص ھذه المادة فان شروط البیع یجب أن تتضمن كیفیات الدفع    

  4 .المنتج أو الخدمة للزبائن مثل آجال الدفع، ضمانات الدفع، ومبلغ الحسوم والتخفیضات
ن الاقتصادیین بإعداد شروط البیع ھذا وقد طرح تساؤل حول معرفة ما إذا كان القانون یلزم الأعوا   

  5 .وتحضیرھا مسبقا لتقدیمھا إلى المشتري عند طلبھا أم لم یلزمھم بذلك

                                                 
1  BOUTARD LABARDE Marie Chantal, CANIVET Guy, op cit, p 129. 

   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  1فقرة  7المادة  2
ا ذإن سبب التطرق للحالة التي یكون فیھا الزبون عون اقتصادي ھو حمایة الزبون من التلاعب بالأسعار حتى لا یلجأ ھ

  .خیر بدوره إلى رفع الأسعار عند تعاملھ مع المستھلكالأ
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  2فقرة  7المادة  3
  سابقرجع ، م02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  4

   .83ص 
  .، الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ 5
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السالفة الذكر تضمنت وجوب إعلام الزبائن بالأسعار وشروط  02 -04من القانون رقم  4غیر أن المادة    

ولذا فھي تلزم البائع أو مقدم  البیع ولم تنص صراحة على إعداد جداول الأسعار ووثائق شروط البیع،

  . الخدمات بإعلام المشتري أو المستفید من الخدمة دون ضرورة إعدادھا وتحضیرھا مسبقا

فھناك من یرى أن الالتزام لا یمكن أن یفرض إلا بالنسبة  ،ولقد انقسم الفقھ في فرنسا بشأن ھذه المسألة   

كن یرد على ھذا الرأي أنھ إذا كان الالتزام بشروط ول ،للعون الاقتصادي الذي أعد ھذه الشروط وحضرھا

فان النص یفرغ من محتواه ولا یبقى لھ  ،البیع یكون ملزما إلا بالنسبة للعون الاقتصادي الذي أعدھا مسبقا

والواقع أنھ إذا طلبت مؤسسة تسلیمھا وثیقة شروط البیع فان المؤسسة البائعة لا یمكنھا تبریر عدم  ،معنى

على أساس عدم امتلاكھا للوثیقة التي تتضمنھا أو عدم إعدادھا  ،سة المشتریة بھذه الشروطإعلام المؤس

  1.وتحضیرھا لھا، ولھذا فان شروط البیع یجب أن تحضر وتعد وبمجرد طلبھا تقدم إلى المؤسسة الطالبة لھا

وإنما أغفل  الشروط، لتزام بطلب المشتري لھذهھذا ویلاحظ أن المشرع الجزائري لم یربط تنفیذ ھذا الا   

الذي یلزم البائع بإعلام الزبون العون  ،خلافا لالتزام البائع بالإعلام بجداول الأسعار ،ھذه المسألة

ھذا وینبغي أن یكون الالتزام بالإعلام بشروط البیع متوقفا  2الاقتصادي بالأسعار والتعریفات عند طلبھا،

  3 .علام بالأسعار والتعریفاتعلى طلب المشتري لھا قیاسا على الالتزام بالإ

  .الالتزام بتسلیم فاتورة أو وثیقة تقوم مقامھا: الفرع الثاني

فبعد أن كانت في فترة سابقة وسیلة لمراقبة الأسعار  ،لقد عرف مفھوم الفوترة تطورا ملحوظا في فرنسا     

  4 .رعیة المبادلات العقدیةتحولت إلى أداة لمكافحة الغش الضریبي وعاملا في تعزیز حریة وش ،في السوق

وذلك حسب ما جاء في  ،أما المشرع الجزائري فیعتبر أن الفاتورة وسیلة لشفافیة الممارسات التجاریة  

 5 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02 - 04الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 

اریة یفرض القانون تسلیم فاتورة بمجرد تحقیق البیع أو تقدیم بحیث أنھ ولضمان شفافیة المعاملات التج

                                                 

 سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  1
   .84  -83ص ص 

   ). دل والمتممـمعال( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم  من 9و 7و 4المواد  2
 سابقع مرج، 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  3

   .85ص 
یلزم :" تنص ) دل والمتممـالمع( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 -04من القانون رقم  1فقرة  7المادة 

  ."العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین بإعلام الزبون بالأسعار والتعریفات عند طلبھا البائع في
4  JEANDIDIER Wilfrid, op cit, p 433. 

   ). دل والمتممـالمع( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  13إلى  10المواد من  5
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الخدمة إجباریا إذا كان ھذا المشتري عونا اقتصادیا، بینما یحل محل الفاتورة وصل الصندوق إذا كان 

  1 .فإنھا في تلك الحالة تكون واجبة التسلیم ،المشتري مستھلكا، ما لم یطلب المستھلك الفاتورة

ع أیضا أن یكون كل بیع سلع أو تأدیة خدمات بین الأعوان الاقتصادیین الممارسین كما أوجب المشر  

ومنھا تلك التي یقوم  ،بما فیھا النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، وعلى نشاطات التوزیع ،لنشاطات الإنتاج

للحوم بالجملة، وكذا وبائعوا ا ،بھا مستوردو السلع لإعادة بیعھا على حالھا، والوكلاء ووسطاء بیع المواشي

التي یمارسھا أي عون اقتصادي مھما كانت طبیعتھ  ،نشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري

  2 .القانونیة مصحوبا بفاتورة أو وثیقة تقوم مقامھا

مین بھا وكذا فئات الأعوان الاقتصادیین الملز ،ولقد حدد المشرع نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة   

المحدد لنموذج الوثیقة التي تقوم مقام  66 -16أي بموجب المرسوم التنفیذي رقم  3،عن طریق التنظیم

  5 .وھذه الوثیقة تسمى بسند المعاملة التجاریة 4 ،الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصادیین الملزمین بھا

ثم إلى  ،)أولا(الفاتورة أو وصل الصندوق وعلیھ ومن خلال ما سبق سیتم التطرق إلى الالتزام بتسلیم    

  ).ثانیا(الالتزام بتسلیم سند المعاملة التجاریة 
بتسلیم الفاتورة إلى العون المشرع العون الاقتصادي  ألزم: الالتزام بتسلیم الفاتورة أو وصل الصندوق: أولا

 ھتسلیم أو ،المستھلك إلىندوق تسلیم وصل الصب كما ألزمھ، تحقیق البیع أو تقدیم الخدمة بمجردالاقتصادي 

    6.الفاتورة إذا طلبھا ھذا الأخیر

لذا سیتم التطرق إلى الالتزام بتسلیم الفاتورة إلى العون الاقتصادي، ثم إلى الالتزام بتسلیم وصل    

  .الصندوق أو الفاتورة إلى المستھلك

                                                 
 من 3المعدلة بالمادة د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المحد 02 -04القانون رقم  من 3و 2فقرتان  10المادة  1

 المحدد للقواعد المطبقة على 02 - 04المعدل والمتمم للقانون رقم  2010أوت  15 المؤرخ في 06 -10القانون رقم 
   .2010أوت  18الصادرة في  ،45، جریدة رسمیة عدد الممارسات التجاریة

المعدلتان على د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المحد 02 -04القانون رقم  من 2والمادة  1فقرة  10المادة  2
 المحدد للقواعد المطبقة على 02 -04المعدل والمتمم للقانون رقم  06 -10القانون رقم  من 2و 3التوالي بالمادتین 

   .الممارسات التجاریة
القانون  من 3المعدلة بالمادة د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المحد 02 - 04القانون رقم من  4فقرة  10المادة  3

   .الممارسات التجاریة المحدد للقواعد المطبقة على 02 -04المعدل والمتمم للقانون رقم  06 -10رقم 
 قة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعواننموذج الوثی یحدد 2016فیفري  16مؤرخ في  66 - 16مرسوم تنفیذي رقم  4

   .2016فري فی 22الصادرة في  ،10دة رسمیة عدد ، جریالاقتصادیین الملزمین بھا
 لنموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان حددالم 66 -16من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  5

    .الاقتصادیین الملزمین بھا
 من 3المعدلة بالمادة د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المحد 02 -04القانون رقم من  3و 2فقرتان  10مادة ال 6

   .الممارسات التجاریة المحدد للقواعد المطبقة على 02 - 04المعدل والمتمم للقانون رقم  06 - 10القانون رقم 
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یكون كل بیع سلع أو تأدیة خدمات بین  أوجب المشرع أن: الالتزام بتسلیم الفاتورة إلى العون الاقتصادي: أ

  الأعوان الاقتصادیین موضوع فاتورة، بحیث یتعین على البائع تسلیمھا، ویتعین على المشتري طلبھا منھ

  1.ویجب أن تسلم بمجرد إجراء البیع أو تأدیة الخدمات

بدائل حددھا  الھكما یمكن أن یحل مح 2ھذا وقد اوجب المشرع على أن تحتوي الفاتورة على بیانات،  

  3 .القانون
بما أن الفاتورة تكون وسیلة إثبات في المعاملات : البیانات التي یجب أن تحتوي علیھا الفاتورة - 1

  :الفاتورة على البیانات الإلزامیة التالیة فلقد أوجب المشرع على أن تحتوي 4،التجاریة
  :بیانات تتعلق بالبائع* 

  .اسم الشخص الطبیعي ولقبھ -

  .میة الشخص المعنوي أو عنوانھ التجاريتس -

  .العنوان ورقما الھاتف والفاكس، وكذا العنوان الالكتروني عند الاقتضاء -

  .الشكل القانوني للعون الاقتصادي وطبیعة النشاط -

  .رأسمال الشركة عند الاقتضاء -

  .رقم السجل التجاري -

  .رقم التعریف الإحصائي -

  .د الفاتورةوتاریخ تسدی ،طریقة الدفع -

  .ورقم تسلسلھا ،تاریخ تحریر الفاتورة -

  .أو تأدیة الخدمات المنجزة/ تسمیة السلعة المبیعة وكمیتھا و -

  .أو تأدیة الخدمات المنجزة/ سعر الوحدة دون الرسوم للسلع المبیعة و -

  .أو تأدیة الخدمات المنجزة /السعر الإجمالي دون احتساب الرسوم للسلع المبیعة و -

أو تأدیة / حسب طبیعة السلع المبیعة و ةونسبھا المستحق ،أو المساھمات/ أو الحقوق و/ طبیعة الرسوم و -

  .كر الرسم على القیمة المضافة إذا كان المشتري معفى منھذولا ی ،الخدمات المنجزة

  .السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم محررا بالأرقام والأحرف -

                                                 
المحدد لشروط تحریر الفاتورة  2005دیسمبر  10المؤرخ في  468 -05م من المرسوم التنفیذي رق 2و 1فقرتان  2المادة  1

   .2005دیسمبر  11الصادرة في  ،80، جریدة رسمیة عدد وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك
التحویل ووصل التسلیم المحدد لشروط تحریر الفاتورة وسند  468 - 05من المرسوم التنفیذي رقم  10إلى  3المواد من  2

  .والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك
  ). المعدل والمتمم( د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المحد 02 - 04القانون رقم من  11المادة  3

4  DOMINIQUE Legeais, Droit commercial et des affaires, 17 ème édition, Dalloz,  Paris, France,  2007, p 313. 
یثبت كل عقد :" التي تنص)  المعدل والمتمم( المتضمن القانون التجاري  59 -75من الأمر رقم  30وبالرجوع إلى نص المادة 

....."بفاتورة مقبولة/ 3. سندات عرفیة/ 2. سندات رسمیة/ 1: تجاري  
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  :يبیانات تتعلق بالمشتر* 

  .اسم الشخص الطبیعي ولقبھ -

  .تسمیة الشخص المعنوي أو عنوانھ التجاري -

  .وطبیعة النشاط ،الشكل القانوني للعون الاقتصادي -

  .العنوان ورقما الھاتف والفاكس، وكذا العنوان الالكتروني عند الاقتضاء -

  .رقم السجل التجاري -

  .رقم التعریف الإحصائي -

  1 .ضا على أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري ولقبھ وعنوانھ إذا كان مستھلكاكما أوجب المشرع أی   

وتوقیع البائع إلا إذا حررت عن طریق النقل  ،یجب أن تحتوي الفاتورة على الختم الندي: بیانات أخرى* 

تیة التي والذي یتمثل في نظام إرسال فواتیر المتضمن مجموع التجھیزات والأنظمة المعلوما( الالكتروني 

مع العلم أنھ لا یمكن استعمال ھذه الطریقة الأخیرة إذا كان ) تسمح لشخص أو لأكثر بتبادل الفواتیر عن بعد

   2 .الأمر یتعلق بتسویة النفقات العمومیة

على جمیع  ،كما نص المشرع أیضا على أن یشتمل السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم عند الاقتضاء  

أو تأدیة / قتطاعات أو الانتقاصات الممنوحة للمشتري والتي تحدد مبالغھا عند البیع والتخفیضات أو الا

   .الخدمات مھما یكن تاریخ دفعھا

           لاسیما نظرا لأھمیة كمیة البیع المطلوبة ،فالتخفیض یقصد بھ كل تنزیل في السعر یمنحھ البائع  

  .مشتري أو مؤدي الخدماتنوعیة أو لخصوصیات مھنة الأو ل/ أو المشتراة و

أو عیب / أما الاقتطاع فیقصد بھ كل تنزیل في السعر یمنحھ البائع من أجل تعویض تأخیر في التسلیم و    

  . في نوعیة السلعة أو عدم مطابقة تأدیة الخدمات

م ویحسب على أساس رق ،في حین أن الانتقاص فھو كل تنزیل تجاري یمنحھ البائع لمكافئة وفاء مشتر   

  3 .ا الأخیر خلال مدة معینةذالأعمال دون احتساب الرسوم المنجز مع ھ

    

                                                 

ند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة المحدد لشروط تحریر الفاتورة وس 468 -05من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  1
  .الإجمالیة وكیفیات ذلك

المحدد لشروط تحریر الفاتورة وسند التحویل  468 -05من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  11والمادة  1فقرة  4المادة  2
  .ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك

المحدد لشروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم  468 -05من المرسوم التنفیذي رقم  6 و 5تان الماد 3
  .والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك
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  إذا لم تكن مفوترة على حدة ،ھذا وقد أوجب المشرع أن تذكر تكالیف النقل صراحة على ھامش الفاتورة 

  .أو لا تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدة

لاسیما الفوائد المستحقة عند البیع بالآجال  ،كما أوجب أن تكتب صراحة في الفاتورة الزیادات في السعر  

أمین عندما تأقساط ال، ووالتكالیف التي تشكل عبئ استغلال للبائع كأجور الوسطاء والعمولات والسمسرة

   .یدفعھا البائع وتكون مفوترة على المشتري

ك وكذل ،سترجاعویجب أن تسجل على الفاتورة المبالغ المقبوضة على سبیل إیداع الرزم القابل للا   

  1 .عندما تكون غیر مفوترة في فاتورة منفصلة التكالیف المدفوعة لحساب الغیر

          طخ أو شطبـــلى أي لــولقد أوجب المشرع أیضا على أن تكون الفاتورة واضحة ولا تحتوي ع   

  .أو حشو

واتیر مھما یكن شكلھ، أو في شكل كما اعتبر الفاتورة قانونیة إذا حررت إلى دفتر أرومات یدعى دفتر الف   

  .غیر مادي باللجوء إلى وسیلة الإعلام الآلي

التي یجب أن تحتوي على المعلومات  ،ودفتر الفواتیر ھو دفتر أرومات یضم سلسلة متواصلة من الفواتیر  

واتیر الجدید ولا یمكن أن یشرع في استعمال دفتر الف ،أثناء انجاز الصفقة أعلاه 4و 3المذكورة في المادتین 

  . إلا بعد استكمال الدفتر الأول كلیة

تسجل بوضوح بطول خط زاویة  ،كما أوجب أن تتضمن الفاتورة الملغاة قانونا عبارة فاتورة ملغاة  

  2.الفاتورة

بعض الشروط  التجاریة محل الفاتورة، إذا توفرتأحیانا یمكن أن تحل بعض الوثائق : بدائل الفاتورة -2

  3.قانونالتي حددھا ال

  4 .وسند التحویل ،والفاتورة الإجمالیة ،وصل التسلیم :وھذه الوثائق ھي   
  
  
  

                                                 

المحدد لشروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم  468 - 05من المرسوم التنفیذي رقم  9 و 8و  7واد الم 1
  .والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك

المحدد لشروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة  468 -05 نفیذي رقممن المرسوم الت 10المادة  2
  .الإجمالیة وكیفیات ذلك

 سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  3

   .90ص 
  ). المعدل والمتمم( د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة حدالم 02 - 04القانون رقم من  11المادة  4
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عند بیع  ،یقبل وصل التسلیم بدل الفاتورة في المعاملات التجاریة المتكررة والمنتظمة :وصل التسلیم -2-1

   1.منتوجات لنفس الزبون
  2 .ستعمال وصولات التسلیمویجب الحصول على ترخیص من الإدارة المكلفة بالتجارة لا   

الذي یسمح باستعمال )  الترخیص( یجب أن یحتوي وصل التسلیم زیادة على رقم وتاریخ المقرر كما    

 4و 3كورة في المادتین ذوكذا البیانات الم ،وصل التسلیم، الاسم واللقب ورقم بطاقة تعریف المسلم أو الناقل

وأن یخضع إلى نفس شروط الصلاحیة المنصوص علیھا في  ،468 -05من المرسوم التنفیذي رقم  1الفقرة 

  3 .من المرسوم نفسھ والتي سبق ذكرھا 10أحكام المادة 

وھي فاتورة تلخص كل العملیات التجاریة التي تمت في شھر معین، تكون : الفاتورة الإجمالیة -2- 2

لإجمالیة المبیعات التي أنجزھا البائع كما یجب أن تقید الفاتورة ا 4 ،المعنیة مراجعتھا من وصولات التسلیم

مع كل زبون خلال فترة شھر واحد والتي كانت محل وصولات التسلیم طبقا للشروط المنصوص علیھا في 

وتحرر مباشرة بعد انقضاء المدة الشھریة  ،468 - 05 ي رقممن المرسوم التنفیذ 16إلى  14المواد من 

  . المذكورة آنفا

من نفس  1فقرة  4و 3دتین اتورة الإجمالیة البیانات المنصوص علیھا في الماتتضمن الفكما یجب أن    

  5 .وكذلك أرقام وتواریخ وصولات التسلیم المحررة المرسوم،

یستعمل ھذا السند عندما ینقل العون الاقتصادي سلعتھ باتجاه وحداتھ للتخزین والتحویل : سند التحویل -3- 2

تم عملیة تجاریة، وفي تلك الحالة یجب أن تبرر حركة ھذه السلع أو التسویق بدون أن ت/ والتعبئة و

  .والمنتوجات بواسطة سند التحویل

ط اعند أول طلب لھ من ضب مویقد ،كما یجب أن یرفق سند التحویل المؤرخ والمرقم بالسلع أثناء تحویلھا   

  .الشرطة القضائیة وأعوان الرقابة المؤھلین

                                                 
       ). المعدل والمتمم( د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المحد 02 -04القانون رقم من  1فقرة  11المادة  1

ند التحویل ووصل التسلیم المحدد لشروط تحریر الفاتورة وس 468 -05المرسوم التنفیذي رقم  من 1فقرة  14والمادة 
  . والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك

      ). المعدل والمتمم( د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المحد 02 -04القانون رقم من  2فقرة  11المادة  2
صل التسلیم والفاتورة المحدد لشروط تحریر الفاتورة وسند التحویل وو 468 -05المرسوم التنفیذي رقم  من 16والمادة 

یمنح الأعوان الاقتصادیون صراحة رخصة استعمال وصل التسلیم بموجب مقرر من :" التي تنص الإجمالیة وكیفیات ذلك
  ."ةالإدارة المكلفة بالتجار

رة المحدد لشروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتو 468 -05من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  3
  .الإجمالیة وكیفیات ذلك

   ). المعدل والمتمم( د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المحد 02 - 04القانون رقم من  1فقرة  11المادة  4
  المحدد لشروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة  468 -05من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  5

  .یفیات ذلكالإجمالیة وك
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  :تیة المتصلة بالعون الاقتصاديویجب أن یتضمن البیانات الآ  

  .الاسم واللقب والتسمیة أو العنوان التجاري -

  .وكذا العنوان الالكتروني عند الاقتضاء ،العنوان ورقما الھاتف والفاكس -

  .رقم السجل التجاري -

  .طبیعة السلع المحولة وكمیتھا -

  .والمكان الذي حولت إلیھ ،عنوان المكان الذي حولت منھ السلع -

  .وختمھ الندي ،توقیع العون الاقتصادي -

  1.وكل الوثائق التي تثبت صفتھ ،اسم ولقب المسلم أو الناقل -
ھذا وقد أوجب المشرع أن یقدم العون الاقتصادي بصفتھ بائعا أو مشتریا الفاتورة للموظفین المؤھلین    

  2 .ة المعنیةبموجب ھذا القانون عند أول طلب لھا، أو في الأجل الذي تحدده الإدار

  توفر الفاتورة للمستھلك إعلام ما بعد التعاقد: الالتزام بتسلیم وصل الصندوق أو الفاتورة للمستھلك - ب

یسمح لھ بإثبات حقوقھ تجاه البائع أو مقدم الخدمة، لاسیما فیما یتعلق بالحق في ضمان السلعة وأداء 

   3.الخدمة

محل وصل صندوق  ،یع السلع أو تأدیة الخدمات للمستھلكیجب أن یكون ب:" نص المشرع على أنھ ولقد   

  .أو سند یبرر ھذه المعاملة

  4 ."غیر أن الفاتورة أو الوثیقة التي تقوم مقامھا یجب أن تسلم إذا طلبھا الزبون   

وعلیھ ومن خلال نص ھذه المادة یتضح أن العون الاقتصادي في علاقاتھ مع المستھلك عند كل بیع سلع    

یة خدمات لھ یجب أن یسلم لھ وصل الصندوق أو سند یبرر ھذه المعاملة، كما أنھ ملزم بتسلیم الفاتورة أو تأد

  .إذا طلبھا المستھلك

  

  

                                                 

المحدد لشروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم  468 -05من المرسوم التنفیذي رقم  13و 12المادتان  1
  .والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك

   ). المعدل والمتمم( د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المحد 02 - 04القانون رقم من  13المادة  2
 سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم حمد الشریف، كتو م 3

   .91ص 
   :تنصالتي )  المعدل والمتمم( د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المحد 02 -04من القانون رقم  1فقرة  7المادة 

  ."وان الاقتصادیین بإعلام الزبون بالأسعار والتعریفات عند طلبھایلزم البائع في العلاقات بین الأع" 
القانون  من 3المعدلة بالمادة د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المحد 02 - 04القانون رقم من  3فقرة  10المادة  4

   .رسات التجاریةالمما المحدد للقواعد المطبقة على 02 -04المعدل والمتمم للقانون رقم  06 -10رقم 
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المحدد للقواعد المطبقة على  02 -04مقتضى القانون رقم ب: الالتزام بتسلیم سند المعاملة التجاریة: ثانیا

 66 -16منھ، جاء المرسوم التنفیذي رقم  10و 2لاسیما المادتان )  المعدل والمتمم( الممارسات التجاریة 

وكذا فئات الأعوان الاقتصادیین الملزمین بھا، والذي یھدف  ،المحدد لنموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة

  1 .إلى تحدید نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصادیین الملزمین بھا

فھذه الوثیقة الجدیدة التي كرسھا ھذا المرسوم والتي تقوم مقام الفاتورة، والتي یلتزم باستخدامھا البعض    

  ".بسند المعاملة التجاریة " من الأعوان الاقتصادیین تسمى 

 المقصود بسند المعاملة التجاریة لذلك سیتم التطرق مفھوم سند المعاملة التجاریة من خلال تحدید    

  .ا السندذوالھدف منھ، ثم إلى البیانات التي یتضمنھا ھ فئات الملزمة باستخدامھوال

من خلال المقصود بھذا السند، ثم  ،یتحدد مفھوم سند المعاملة التجاریة :مفھوم سند المعاملة التجاریة - أ

  2 .والھدف منھ ،إلى الفئات الملزمة باستخدامھ
بسند المعاملة التجاریة الوثیقة المحررة من طرف العون  یقصد :المقصود بسند المعاملة التجاریة - 1

حتى ولو لم یكن ھذا الأخیر ھو المشتري النھائي، وھو المكلف ببیع  قتصادي عند البیع لفائدة المشتريالا

  3 .المنتج لفائدة العون الاقتصادي
   أن یكون كل بیع سلع یجب:" على أنھ نص المشرع: الفئات الملزمة باستخدام سند المعاملة التجاریة - 2

بما فیھا النشاطات الفلاحیة وتربیة  ،أو تأدیة خدمات بین الأعوان الاقتصادیین الممارسین لنشاطات الإنتاج

  ومنھا التي یقوم بھا مستوردو السلع لإعادة بیعھا على حالھا، والوكلاء ،وعلى نشاطات التوزیع ،المواشي

مھما كانت  ،لجملة، وكذا نشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیةوبائعو اللحوم با ،ووسطاء بیع المواشي

  4." طبیعتھ القانونیة مصحوبا بفاتورة أو وثیقة تقوم مقامھا

فالمشرع إذن قد أوجب على الأعوان الاقتصادیین الممارسین للنشاطات المذكورة أعلاه باستخدام الفاتورة    

           من المرسوم التنفیذي  2حسب نص المادة " التجاریةسند المعاملة " أو الوثیقة التي تقوم مقامھا 

  .وذلك عند كل بیع سلع أو تأدیة خدمات 66 -16 رقم

                                                 
د لنموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة، وكذا فئات الأعوان المحد 66 -16من المرسوم التنفیذي رقم  1المادة  1

  . الاقتصادیین الملزمین بھا
 د لنموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة، وكذا فئات الأعوانالمحد 66 -16من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  2

  . الاقتصادیین الملزمین بھا
د لنموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة، وكذا فئات الأعوان المحد 66 -16من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  2المادة  3

  . الاقتصادیین الملزمین بھا
المعدلتان على التوالي اریة، د للقواعد المطبقة على الممارسات التجالمحد 02 -04القانون رقم من  1فقرة  10و 2المادتان  4

الممارسات  المحدد للقواعد المطبقة على 02 - 04المعدل والمتمم للقانون رقم  06 -10القانون رقم  من 3و 2بالمادتین 
   .التجاریة
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     :كما نص المشرع أیضا بموجب القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على أنھ     

الأعوان الاقتصادیین الملزمین بھا عن طریق  وكذا فئات ،یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة" 

  1." التنظیم

نص على فئات الأعوان الاقتصادیین  66 -16من المرسوم التنفیذي رقم  3إن المشرع بموجب المادة      

الملزمین باستخدام سند المعاملة التجاریة وھم المتعاملین المتدخلین في قطاع الفلاحة والصید والموارد 

  . الحرف والمھن، ویلزم الأعوان المذكورین أعلاه بتسلیم سند المعاملة التجاریة أو الفاتورة البحریة وكذا

وعلیھ فان فئات الأعوان الاقتصادیین الملزمین باستخدام سند المعاملة التجاریة ھم الأعوان الاقتصادیون    

  :ین یقومون بالنشاطات التالیةذال

  .لحیوانیةأنشطة تسویق الحیوانات والمنتجات ا* 

  .أنشطة تسویق الفواكھ والخضر من طرف الفلاحین* 

  .أنشطة تسویق المنتجات السمكیة وتربیة المائیات* 

  .أنشطة تسویق المنتجات الحرفیة* 

المحدد  66 - 16من المرسوم التنفیذي رقم  4نصت المادة  : التجاریة ةالھدف من استخدام سند المعامل - 3

سند المعاملة  على أن ،وكذا فئات الأعوان الاقتصادیین الملزمین بھا ،مقام الفاتورةلنموذج الوثیقة التي تقوم 

مطبقة معرفة الكمیات المباعة والأسعار الشفافیة المعاملات بكل صدق وأمانة، وضمان التجاریة یھدف إلى 

  .لتوزیع للمستھلكالتحكم في قنوات التسویق التجاریة من الإنتاج إلى اللمنتوجات والمواد المعنیة، وكذا 

  :المذكور أعلاه تتلخص في 66 -16وبالتالي فان الأھداف الرئیسیة التي یرمي إلیھا المرسوم التنفیذي رقم   

وكذا الحرف والمھن  ،السماح للأعوان الاقتصادیین التابعین لقطاعات الفلاحة والصید وتربیة المائیات* 

  .باستخدام سند المعاملة التجاریة

معلومات والإحصائیات المفیدة فیما یخص قطاع النشاط الذي ینتمي إلیھ ھؤلاء الأعوان امتلاك ال* 

  .الاقتصادیین الملزمین باستخدام سند المعاملة التجاریة

الضبط الجید للسوق من خلال إزاحة الوسطاء غیر الشرعیین الذین یتحملون الجزء الأكبر من المسؤولیة * 

ذلك أنھ بفضل ھذا السند سیتم مراقبة الأسعار  ،أسعار الخضر والفواكھ مثلا والتھاب ،فیما یتعلق بالمضاربة

  .   المطبقة طیلة مراحل سلسلة الإنتاج والتوزیع، ولن یكون للوسطاء غیر الشرعیین مكان في ھذه السلسلة

اتھا من وتتبع حركة ومصدر المنتوجات وتحدید مسار ،ھذا بالإضافة إلى معرفة الكمیات المتوفرة والمباعة

  2 .الإنتاج إلى التوزیع
                                                 

القانون  من 3المعدلة بالمادة د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المحد 02 - 04القانون رقم من  4فقرة  10المادة  1
   .الممارسات التجاریة المحدد للقواعد المطبقة على 02 -04المعدل والمتمم للقانون رقم  06 -10رقم 

 66 - 16یوم إعلامي ودراسي حول المرسوم التنفیذي رقم سند المعاملة التجاریة كآلیة لضبط السوق،  بوعـزة نضیرة، 2
   .6ص ، 2016سبتمبر  29بمدیریة التجارة لولایة میلة، یوم 
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یجب أن یحتوي سند المعاملة التجاریة على توقیع  :البیانات التي یتضمنھا سند المعاملة التجاریة - ب

  .وكذا توقیع المشتري ،وختم البائع

  :إن البیانات الإلزامیة التي یجب أن یتضمنھا سند المعاملة التجاریة ھي على الخصوص   

  .التعیین -

  .دج/ الوحدة سعر  -

  .الكمیة -

  .دج/ مبلغ المنتوج أو المادة  -

  .دج/ المبلغ الإجمالي  -

لك المصاریف التي قدمت لفائدة الطرف الثالث ذالمبالغ المحصلة بموجب ضمان التغلیف المسترجع، وك -

  .ویجب أن تكون واضحة ولا تحتوي على شطب ولا حشو. إن وجد

سواء على الورق أو في  ،یة قانونیا إذا حرر استنادا إلى دفتر أروماتكما یعتبر سند المعاملة التجار   

ویمكن إرسالھ بواسطة وسیلة اتصال  ،الشكل الالكتروني غیر المادي باللجوء إلى وسیلة الإعلام الآلي

  .    معلوماتیة

، ولا یمكن أن یضم دفتر الأرومات ترقیم سلسلة متواصلة وترتیبا زمنیا من سندات المعاملات التجاریةو   

  .یشرع في استعمالھ إلا بعد أن یستكمل الدفتر السابق

ویحمل عبارة ملغى بحروف كبیرة  ،ویجب أن یشطب سند المعاملة التجاریة الملغى بطول خط الزاویة  

  1 .ومكتوبة بشكل واضح

م مقام الفاتورة المحدد لنموذج الوثیقة التي تقو 66 -16من المرسوم التنفیذي رقم  5كما نصت المادة    

ترفق نماذج سندات المعاملات التجاریة المستعملة :" وكذا فئات الأعوان الاقتصادیین الملزمین بھا على أن

وكذا الحرف  ،من طرف الأعوان الاقتصادیین الذین یمارسون النشاطات الفلاحیة، الصید والموارد البحریة

   2 ".والمھن في الملاحق بھذا المرسوم
سواء كان  ،وجب المشرع أیضا على أن یقدم سند المعاملة التجاریة من طرف العون الاقتصاديأھذا وقد   

أو في الأجل الذي تحدده  ،بائعا أو مشتریا عند أول طلب من الموظفین المؤھلین حسب التشریع المعمول بھ

  .الإدارة المعنیة
                                                 

د لنموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة، وكذا فئات الأعوان المحد 66 -16من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  1
  . الاقتصادیین الملزمین بھا

  .الملحق الأول بنموذج سند المعاملة التجاریة المطبق على أنشطة تسویق الحیوانات والمنتجات الحیوانیة - : بحیث جاء 2
  .نموذج سند المعاملة التجاریة المطبق على أنشطة تسویق الفواكھ والخضر من طرف الفلاحین: حق الأول مكررالمل -
  .نموج سند العاملة التجاریة المطبق على أنشطة تسویق المنتجات السمكیة وتربیة المائیات: الملحق الثاني -
  .شطة تسویق المنتجات الحرفیةنموذج سند المعاملة التجاریة المطبق على أن: الملحق الثالث -



 المستهلك وحقوق  التنافسيالموضوعية للموازنة بين النشاط    الآليات ...........................................................................الأول    الباب
 

- 148 - 
 

  إلى مكان تخزین غیر مخصص للتسویق ،ویجب على العون الاقتصادي عندما یقوم بنقل البضاعة لفائدتھ   

إعلام أعوان الرقابة  االتي یجب علیھ ،أن یبین صفتھ المھنیة أثناء المراقبة من طرف المصالح المؤھلة

  1.المعنیین بعنوان مكان التخزین

   .لتزام بنزاھة الممارسات التجاریةالا: المطلب الثاني
ات التجاریة تضمن للأعوان الاقتصادیین وللمستھلكین إعلاما إذا كانت القواعد المتعلقة بشفافیة الممارس   

 المتعلقة بنزاھة الممارسات التجاریة كلا متكاملا  ةأفضل حول سعر البیع وشروطھ، فإنھا تشكل مع القاعد

  لا غنى عنھ لضمان مبدأ المساواة في المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین، بحیث یجب ألا یتعرض المورد

  .أو مشتر آخر یوجد في وضع مماثل ري للإجحاف في المنافسة بالنسبة إلى مورد آخرأو المشت

ویقتضي الأمر أن تكون العلاقات التجاریة مشروعة ومتوازنة وقائمة على مبدأ حسن النیة والمساواة   

  2.ومنع التمییز والإجحاف بالعون الاقتصادي وفرض بنود تعسفیة على المستھلكین

المحدد  02 -04ع على الممارسات التي تخل بالنزاھة في الباب الثالث من القانون رقم ولقد نص المشر  

      الممارسات التجاریة  والتي تتمثل في )المعدل والمتمم ( سات التجاریة للقواعد المطبقة على الممار

  .التعاقدیة التعسفیة والممارسات التدلیسیة، وفي الممارسات التجاریة غیر النزیھة والممارسات غیر الشرعیة

لأجل ذلك سیتم التطرق إلى التزام العون الاقتصادي بالامتناع عن الممارسات غیر الشرعیة     

ثم إلى التزامھ بالامتناع عن الممارسات التجاریة غیر النزیھة  ،)الفرع الأول(والممارسات التدلیسیة 

  ).الفرع الثاني(والممارسات التعاقدیة التعسفیة 

  .والتدلیسیة الالتزام بالامتناع عن الممارسات التجاریة غیر الشرعیة: لأولالفرع ا
، ثم إلى الالتزام بالامتناع عن )أولا(غیر الشرعیة سیتم التطرق إلى الالتزام بالامتناع عن الممارسات    

  ).ثانیا(الممارسات التدلیسیة 

لتجاریة المشرع تحت عنوان الممارسات اأدرج  :الالتزام بالامتناع عن الممارسات غیر الشرعیة :أولا

رسات من شأنھا أن تؤدي إلى الإخلال بالعلاقات التجاریة الشریفة والنزیھة غیر الشرعیة مجموعة من المما

ممارسة الأعمال التجاریة دون اكتساب الصفة  :وبینھم وبین المستھلكین وھي بین الأعوان الاقتصادیین

وممارسة عون اقتصادي نفوذ على عون اقتصادي  ئة، والبیع المشروطلذلك، ورفض البیع، والبیع بمكاف

آخر، وإعادة البیع بالخسارة، وإعادة بیع المواد الأولیة على حالتھا الأصلیة، والبیع خارج المحلات التجاریة 

                                                 
د لنموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة، وكذا فئات الأعوان المحد 66 -16من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  1

  . الاقتصادیین الملزمین بھا
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  2

   .91ص 
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  بواسطة فتح الطرود، أو البیع عند مخازن المعامل والبیع بالتخفیض، والبیع في حالة تصفیة المخزونات

  1.والبیع الترویجي

نص المشرع بموجب القانون المحدد للقواعد : ممارسة الأعمال التجاریة دون اكتساب الصفة لذلك -أ

یمنع على أي شخص ممارسة الأعمال التجاریة دون اكتساب :" المطبقة على الممارسات التجاریة على أنھ

  2 ."الصفة التي تحددھا القوانین المعمول بھا
یلزم كل شخص :" بموجب القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة على أنھ صھذا وقد ن   

  3 ..."طبیعي أو اعتباري یرغب في ممارسة نشاط تجاري بالقید في السجل التجاري

وعلیھ فان القید في السجل التجاري یمنح الحق لكل شخص سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا في   

  .ي الذي یرغب فیھممارسة النشاط التجار

إن ممارسة الأعمال التجاریة دون استیفاء ما تقرره القوانین من شروط یؤدي إلى الإخلال بالمنافسة بین    

الأعوان الاقتصادیین، حیث لا یتحمل أصحاب ھذه النشاطات الأعباء الضریبیة والاجتماعیة التي تفرضھا 

لذا منع القانون ھذه الممارسة حمایة  4،ه الالتزاماتالقوانین، عكس التجار الشرعیین الذین یتحملون ھذ

  5.لحریة المنافسة التي یلحقھا خلل لعدم المساواة أمام الأعباء المفروضة قانونا

منع المشرع بموجب القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات : رفض البیع أو تقدیم خدمة - ب

یمنع رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر :" ص على أنھبحیث ن ،التجاریة رفض البیع أو تقدیم خدمة

  6 ."إذا كانت ھذه السلعة معروضة للبیع أو كانت الخدمة متوفرة ،شرعي

ویرجع سبب منع رفض البیع أو تقدیم الخدمة الذي یحصل من طرف العون الاقتصادي تجاه الزبون إلى   

مما یضر بالأعوان الاقتصادیین  ،ستوى التوزیعكون ھذه الممارسة تؤدي إلى تقلیص المنافسة على م

  7 .ویضر بالمستھلكین

  وعلیھ فان المشرع من خلال إلزام العون الاقتصادي بالامتناع عن رفض بیع سلعة أو تقدیم خدمة   

  .یرغب في منح المستھلك حمایة وحقا على السلعة بمجرد عرضھا ولا یمكن حرمانھ منھا

                                                 
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  21إلى  14المواد من  1
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  14المادة  2
 جریدة رسمیةالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،  2004أوت  14المؤرخ في  08 -04قم القانون رمن  4المادة  3

   ). المعدل والمتمم(  2004أوت  18الصادرة في  ،52عدد 
4  BOUTARD LABARDE Marie Chantal, CANIVET Guy, op cit, p 147. 

  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03للأمر رقم قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا كتو محمد الشریف،  5
   .93 -92ص ص 

   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  15المادة  6
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  7

   .93ص 
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  :رسة الممنوعة توافر العناصر التالیةویشترط لقیام ھذه المما   

سواء من قبل عون اقتصادي آخر أو من قبل  ،أن یكون ھناك طلب على السلعة أو الخدمة المعروضة - 1

  2 .ویشترط أن یكون الطلب عادیا 1،المستھلك
تربطھ أن یكون الطالب ذا نیة حسنة، ولا یعتبر الطالب حسن النیة إذا أخل بالتزاماتھ السابقة التي  - 2

  3 .عقد توزیع سابق ذأو سوء تنفی ،كعدم الوفاء بالثمن في شراء سابق ،بالبائع
أن یترتب على الطلب رفض تقدیم السلعة المعروضة على الجمھور أو تقدیم الخدمة دون سبب قانوني  - 3

  4 .ئعأو أن یكون الطلب على كمیة كبیرة جدا لا یملكھا البا لا تكون السلعة المطلوبة قد نفذتكان 

إلا أن  5وعلى الرغم من أن رفض البیع یعتبر ممارسة ممنوعة نظرا لضررھا الواضح على التجارة،  

المشرع قد استثنى من تطبیق حكم المنع أدوات تزیین المحلات والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض 

  6.والتظاھرات
ضاعتھ وضمان الإقبال علیھا واقتنائھا على جل الترویج لبأیقوم البائع من  قد: البیع مع منح مكافآت - ج

وھذا الفعل قد منعھ المشرع بموجب القانون المحدد للقواعد المطبقة  7منح مكافئات لكل من یقوم بشرائھا،

وكذلك كل أداء خدمة أو عرضھا  ،یمنع كل بیع أو عرض بیع سلع:" على الممارسات التجاریة كما یلي

إلا إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات  ،جانیة من سلع أو خدماتعاجلا أو آجلا مشروطا بمكافئة م
من المبلغ الإجمالي للسلع أو الخدمات  % 10وكانت قیمتھا لا تتجاوز  ،موضوع السلع أو تأدیة الخدمات

  .المعنیة

  ." وكذلك العینات ،لا یطبق ھذا الحكم على الأشیاء الزھیدة أو الخدمات ضئیلة القیمة   

لغایة من المنع في تفادي قیام المستھلك باختیار سلعة أو خدمة معینة على أساس رغبة تافھة وتكمن ا   

   8.ومن دون إعطاء أھمیة لمعیاري الجودة والسعر في الحصول على مكافئةتتمثل 
                                                 

المعدل  02 -04، الحمایة الجزائیة للسوق من الممارسات التجاریة غیر المشروعة في ظل القانون بوزبرة سھیلة 1
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،ثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیةأالملتقى الوطني حول والمتمم، 

  . 151ص   ،2011دیسمبر  1نوفمبر و  30جامعة جیجل، یومي 
كطلب مثلا كمیات معتبرة من السلعة لا تتلاءم مع عادات القطاع الذي طلبت  ،یمكن تبریر المنع بالطابع غیر العادي للطلب 2

  : عادیة من منھ، أو أن آجال التسلیم أو كیفیات الدفع تعتبر غیر
BOUTARD LABARDE Marie Chantal, CANIVET Guy, op cit, p 152.                                                                    

3  Ibidem. 
4  LARGUIER Jean, CONTE Philippe, droit pénal des affaires, 11eme édition, Dalloz, paris, France, 2004, p 456. 

  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03وفقا للأمر رقم قانون المنافسة والممارسات التجاریة كتو محمد الشریف،  5
   .94ص 

   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  3فقرة  15المادة  6
   .151ص   ،سابقمرجع بوزبرة سھیلة،  7
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03یة وفقا للأمر رقم قانون المنافسة والممارسات التجاركتو محمد الشریف،  8

   .94ص 
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كما أن ھذه المكافآت یمكن أن تسبب في رفع القیمة الحقیقیة لھذه الأشیاء بالرغم من قیمتھا في الأصل    

   1.ھذا ما قد یؤدي إلى المضاربة في الأسعار ،ھیدةز

  :وعلیھ ومن خلال نص ھذه المادة فانھ یشترط لقیام ھذه الممارسة الممنوعة توافر العناصر التالیة   

لمنع المكافئة یجب أن ترتبط ببیع سلعة أو تقدیم خدمة، أما إذا تم منح المكافئة للمستھلك بدون أي التزام  - 1

لشراء فإنھا تعتبر مشروعة، لذلك لا شيء یمنع التاجر من تقدیم أشیاء أو خدمات بالمجان إلى من جانبھ با

برم بین أطالما لم تكن ھذه الأشیاء أو تلك الخدمات المجانیة مرتبطة بعقد بیع أو عقد تقدیم خدمات  ،الزبائن

  2.الطرفین

محل العقد الأصلي، ومثال ذلك أن  كما یشترط في المكافئة أن تكون مختلفة عن الشيء أو الخدمة - 2

یشتري الزبون مادة غذائیة ویحصل على شریط فیدیو مجانا، والسبب في ھذا الشرط أن الاختلاف في 

  3 .طبیعة البضائع ھو الذي یغري المستھلك أكثر من التماثل بینھما

ولقد حدد  القیمة الزھیدة،ة أو الخدمات ذات ھذا ویشترط في المكافئة أیضا ألا تكون من الأشیاء البسیط - 3

من المبلغ الإجمالي للسلع والخدمات  % 10المشرع قیمة ھذه الأشیاء في المادة أعلاه واشترط ألا تتجاوز 

      المعنیة، أما إذا كانت زھیدة أو ضئیلة فإنھا لن تؤثر على المستھلك ولن تغریھ فتدفعھ إلى طلب البضاعة 

  4.ال في شراء بضاعة معینة للحصول في النھایة على مكافئة تافھة القیمةولن تغریھ بطبیعة الح ،أو الخدمة

لأنھا بذلك تغري المستھلك فتدفعھ إلى اقتناء أشیاء ردیئة الجودة  ،ویشترط في المكافئة أن تكون مجانیة - 4

وبذلك  ،ع أو خدماتجانا على مكافئة ما یقوم المستھلك باقـتناء بضائففي سبیل الحصول م ،ومرتفعة السعر

  5 .تكون البیوع بالمكافئة ممنوعة
یمنع اشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة أو اشتراط البیع بشراء :" نص المشرع على أنھ: البیع المتلازم -د

  6 ."سلع أخرى أو خدمات وكذلك اشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة

  : ممارستینوعلیھ فان المشرع قد منع في ھذا النوع من البیع    

تعلیق بیع سلعة على شراء كمیة مفروضة، أو على شراء سلع أخرى أو تقدیم خدمة أخرى في نفس  -

  .الوقت

                                                 
   .151ص   ،سابقمرجع بوزبرة سھیلة،  1
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  2

   .95ص 
  .الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ،  3
  .الصفحة نفسھاھ، المرجع نفس 4
  .الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ،  5
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  1فقرة  17المادة  6



 المستهلك وحقوق  التنافسيالموضوعية للموازنة بين النشاط    الآليات ...........................................................................الأول    الباب
 

- 152 - 
 

وھذا بغرض حمایة الزبون من أي  1تعلیق تقدیم خدمة أو تقدیم خدمة أخرى أو على شراء سلعة، -

  .ضغوطات تمارس على حریتھ في اقتناء المنتوجات

بشرط أن تكون ھذه السلع  ،تثنى السلع من نفس النوع المبیع على شكل حصصغیر أن المشرع قد اس   

ا الحكم خاص بالسلع التي یستحیل بیعھا بالوحدة مثل ذن ھوھذا منطقي لأ 2معروضة للبیع بصفة منفصلة،

 .وغیرھا...3 عیدان الكبریت

منع ھذه  نص المشرع على :ممارسة نفوذ من طرف عون اقتصادي على عون اقتصادي آخر -ھـ 

أو یحصل  ،ون اقتصادي آخرـیمنع على أي عون اقتصادي أن یمارس نفوذا على ع:" الممارسة كما یلي

لا یقابلھ مقابل حقیقي  ،أو على شراء تمییزي ،منھ على أسعار أو آجال دفع أو شروط بیع أو كیفیات بیع

  4 ."یتلاءم مع ما تقتضیھ المعاملات التجاریة النزیھة والشریفة
علیھ ومن خلال نص ھذه المادة یتضح أن التمییز في المعاملة بین الأعوان الاقتصادیین یتطلب بعض و   

  .الشروط لقیامھ، كما أنھ یتم بأسالیب وطرق مختلفة

  :لا بد أن تتوافر فیھ بعض الشروط ،لتوافر التمییز بین الأعوان الاقتصادیین :شروط تحقق التمییز - 1

ولا یمكن  ،ن العون الاقتصادي القائم بالتمییز والعون الاقتصادي ضحیة التمییزوجود شراكة اقتصادیة بی* 

  5.أن یتعلق الأمر بمورد ولا بموزع محتمل لا تربطھ علاقة تعاقدیة مع القائم بالتمییز

ولا یمكن معرفة ما إذا كان ھناك نفوذ  ،كما یشترط في التمییز أن یكون قد مس عونا اقتصادیا بمفرده* 

على عون اقتصادي أو معاملة تمییزیة ضده ما لم یتم مقارنة ھذه المعاملة المخصصة لعون ممارس 

لأن تواجد  ،اقتصادي بالمعاملة المخصصة لعون اقتصادي آخر یتواجد معھ في نفس الأوضاع والظروف

  6.العونین في أوضاع مختلفة قد یبرر التمییز بینھما في المعاملة

  

  
                                                 

  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  1

   .96ص 
التي  ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  2فقرة  17المادة  2

لا یعني ھذا الحكم السلع من نفس النوع المبیعة على شكل حصة بشرط أن تكون ھذه السلع معروضة للبیع بصفة :" تنص

  ."منفصلة
3 LARGUIER Jean, CONTE Philippe, op cit, p 455. 

   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  18المادة  4
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  5

   .98ص 
  .99ص  فسھنمرجع ال 6
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رر بمقابل حقیقي قد صدر عن عون اقتصادي في مواجھة عون اقتصادي آخر وجود تمییز فعلي غیر مب* 

 ولذا لا یعتبر التمییز في المعاملة بین الأعوان الاقتصادیین قائم إذا كان التمییز مبررا بمقابل حقیقي، وأن

لمنافع یكون المقابل متعلق بعملیة الشراء نفسھا ولیس بعملیات سابقة أو لاحقة، وأن یكون متناسبا مع ا

  1.الممنوحة

یتم التمییز في المعاملة بین الأعوان الاقتصادیین بأسالیب مختلفة وردت على سبیل : أسالیب التمییز - 2

  :وھي 2المثال لا الحصر

  .التمییز في المعاملة بواسطة السعر، حیث یتم تخفیض السعر لبعض الأعوان دون البعض الآخر* 

والتي تكون تمییزیة إذا كانت المعاملة المخصصة  البیع أو الشراءالتمییز في شروط كما یمكن أن یتم * 

  .لأعوان اقتصادیین تتواجد في وضع مماثل

ھذا وقد یتم التمییز في المعاملة من خلال آجال دفع میسرة لعون اقتصادي دون آخر، ویعتبر التخفیـض * 

  3 .المعاملة أو الإلغاء لآجال الدفع ضد أحد الموزعین فقط بدون مبرر تمییزا في

وعلیھ وان كانت ھذه الممارسات ترد على العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین فان لھا دورا ینعكس سلبا   

صعوبة تموین السوق بالسلع  اضطراب الأسعار في السوق، أو تزید من لأنھا قد تزید من ،على المستھلك

  ... التي یحتاجھا المستھلك

یمنع المشرع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر  :عر أدنى من سعر التكلفةإعادة البیع بالخسارة أو بس -و

تكلفتھا الحقیقي، والذي یقصد بھ سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة یضاف إلیھ الحقوق والرسوم 

  4 .وعند الاقتضاء أعباء النقل

جاه المستھلك، فان كان التاجر ولقد حظر المشرع ھذه الممارسة لأنھا تقدم صورة مشوھة للمنافسة ت  

ن ھذه الممارسة لأ ،یتظاھر بأنھ یمارس ھوامش ربح منخفضة لصالح المستھلكین فان الحقیقة غیر ذلك

ھذا وأن الغرض من ھذا المنع أیضا ھو حمایة  یقصد منھا تحویل الزبائن وھذا یلحق ضررا بمنافسیھ،

وكذا المحافظة على المستھلكین ضد عروض غالبا ما  صغار التجار من أقویاء السوق أي الموزعین الكبار،

ن التاجر بالخسارة سیرفع أسعار المنتجات الأخرى لتعویض الخسارة التي تعمدھا في بیع لأ ،تكون خادعة

                                                 
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  1

  .99ص 
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  18المادة  2
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03سة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم قانون المنافكتو محمد الشریف،  3

   .100ص 
وعلى حسب  ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 -04القانون رقم من  19المادة  4

  .الخدماتفان النص یشمل السلع دون ..." سلعةیمنع إعادة بیع :" ھذه المادة 
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وإنما تم تزییفھ  ،فتخفیض السعر لیس طبیعیا أي ناتجا عن قانون العرض والطلب ،بعض المنتجات

  1.لمنافسین لھ بطریقة غیر شرعیةوتخفیضھ لجدب الزبائن التجار ا

ویتعلق منع إعادة البیع بالخسارة بالسلع المباعة بعد الشراء والمعروضة للبیع على حالتھا الأصلیة أي   

التي لم یتم تحویلھا، بحیث لا یتعلق الأمر بالسلع التي یتم تحویلھا وتصنیعھا من طرف المنتجین، ویعتبر 

  2 .یلاالتقطیع والتجزئة والتوضیب تحو

  :فانھ یبیحھ في الحالات التالیة استثناءا ،غیر أنھ إذا كان المشرع یمنع إعادة بیع السلع بالخسارة  

  .بیع السلع سھلة التلف والمھددة بالفساد السریع* 

  .حكم قضائي ذالسلع التي بیعت بصفة انفرادیة أو حتمیة بسبب تغییر النشاط أو إنھائھ أو اثر تنفی* 

  .سمیة، وكذلك السلع المتقادمة أو البالیة تقنیاالسلع المو* 

وفي ھذه الحالة یكون السعر الحقیقي  ،السلع التي تم التموین بھا أو یمكن التموین منھا من جدید بسعر أقل* 

  .لإعادة البیع یساوي سعر إعادة التموین الجدید

طرف الأعوان الاقتصادیین  المنتوجات التي یكون فیھا سعر إعادة البیع یساوي السعر المطبق من* 

  3 .بشرط ألا یقل سعر البیع من طرف المتنافسین حد البیع بالخسارة ،الآخرین
منع المشرع إعادة البیع للمواد الأولیة التي اشتریت أساسا من : بیع المواد الأولیة على حالتھا الأصلیة -ز

الأولیة في حالتھا الأصلیة إذا تم اقتناؤھا  یمنع إعادة بیع المواد:" وتصنیعھا حیث نص على أنھ اأجل تحویلھ

  4 ."قصد التحویل، باستثناء الحالات المبررة كتوقیف النشاط أو تغییره أو حالة القوة القاھرة
وعند تصفیة المخزونات  ،وبالتخفیض ،وعند مخازن المعامل ،مراقبة البیوع خارج المحلات - ح

فترات معینة باستعمال بعض الأسالیب والتقنیات غیر قد یلجأ التجار لتصریف سلعھم في : والترویجي

من  21وھذه البیوع ھي ما نصت علیھا المادة  5،العادیة لجدب الزبائن مثل تخفیض أسعار البیع مثلا

البیع خارج : وھي ،)المعدل والمتمم ( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون 

سطة فتح الطرود، والبیع عند مخازن المعامل، والبیع بالتخفیض، والبیع في حالة المحلات التجاریة بوا

  .والبیع الترویجي تصفیة المخزونات

                                                 
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  1

   .101ص 
  .الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ،  2
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04من القانون رقم  19المادة  3
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  20المادة  4
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  5

   .103ص 
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للأعوان الاقتصادیین المنافسین  ةویقتضي الأمر مراقبة ھذه البیوع نظرا للآثار السلبیة التي ترتبھا بالنسب  

بما یسمح لمصالح المراقبة بالحصول  1،انون للتنظیم، وللتخفیف من ھذه الآثار أخضعھا القنوالمستھلكی

  .على آلیة لمتابعة ھذه البیوع وعقوبة المخالفات المتعلقة بھا

المحدد لشروط وكیفیات ممارسة البیع  215 -06وفي ھذا الإطار صدر المرسوم التنفیذي رقم     

عند مخازن المعامل، والبیع خارج بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع 

والذي یھدف إلى تحدید شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض  2 ،المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود

والبیع عند مخازن المعامل، والبیع خارج المحلات  ،والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات

  3 .التجاریة بواسطة فتح الطرود

وھو البیع بالتجزئة الذي یھدف إلى بیع السلع المودعة في المخزن بصفة سریعة بثمن : ع بالتخفیضالبی - 1

  .مع استعمال وسائل الدعایة والإشھار اللازمة قبل إجراء العملیة أو أثناءھا ،منخفض

لعون ولقد حدد المشرع السلع المشمولة بالبیع بالتخفیض والتي تنحصر في السلع المشتراة من طرف ا   

  .أشھر على الأقل ابتدءا من بدایة فترة البیع بالتخفیض 3الاقتصادي منذ 
أسابیع   ) 6(یرخص بھذا البیع مرتین في السنة في فصل الشتاء والصیف، وتستغرق كل فترة ستة    

 وینجز ھذا البیع خلال الفترات الممتدة بین شھري جانفي وفیفري من الفترة الشتویة، وبین شھري جویلیة

أنھ یمكن للعون الاقتصادي توقیف البیع بالتخفیض  ىھذا وقد نص المشرع عل ،وأوت من الفترة الصیفیة

كما تحدد تواریخ فترات البیع بقرار من الوالي بناءا على اقتراح من المدیر  ،قبل انتھاء المدة المحددة أعلاه

حمایة المستھلكین، بحیث یعلن القرار الولائي للتجارة المختص بعد استشارة الجمعیات المھنیة وجمعیات 

  4 .ا الإطار عن طریق كل الوسائل الملائمةذالمتخذ في ھ
  

                                                 

:  على أنھ ) المعدل والمتمم( لمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ا 02 - 04القانون رقم من  21نصت المادة  1

تحدد عن طریق التنظیم شروط وكیفیات البیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود، أو البیع عند مخازن " 

   ..."المعامل
مارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي یحدد شروط وكیفیات م 2006جوان  18مؤرخ في  215 -06مرسوم تنفیذي رقم  2

، جریدة والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود

   .2006جوان  21صادرة في ، 41رسمیة عدد 
البیع بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع شروط وكیفیات ممارسة ل المحدد 215 -06من المرسوم التنفیذي رقم  1المادة  3

  .في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود
لشروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي المحدد  215 -06من المرسوم التنفیذي رقم  4 و 3و  2المواد  4

  .الة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرودوالبیع في ح
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إن المشرع قد أوجب على العون الاقتصادي الذي یرغب في ممارسة البیع بالتخفیض أن یقوم بإیداع    

  :مرفقا بالوثائق التالیة ،تصریح لدى المدیر الولائي للتجارة المختص إقلیمیا

  .أو عند الاقتضاء نسخة من مستخرج الصناعة التقلیدیة والحرف ،خة من مستخرج السجل التجارينس* 

  .قائمة السلع موضوع البیع بالتخفیض وكمیاتھا* 

  .وكذا الأسعار الممارسة سابقا ،قائمة تبین التخفیضات في الأسعار المقرر تطبیقھا* 

تسمح لھ بالشروع في  ،خصة إلى العون الاقتصاديوبمجرد إیداع ملف مطابق یؤدي فورا إلى تسلیم ر   

  .البیع بالتخفیض خلال المدة المحددة

ھذا وقد أوجب المشرع على كل عون اقتصادي معني بالبیع بالتخفیض أن یعلن على واجھة محلھ    

لأسعار وا ،والسلع المعنیة ،تواریخ بدایة ونھایة البیع بالتخفیض ري وبكل الوسائل الملائمة الأخرىالتجا

  .التي یمكن أن تكون ثابتة أو تدریجیة ،المطبقة سابقا، وتخفیضات الأسعار الممنوحة

  . كما أوجب علیھ أیضا أن یمارس البیع بالتخفیض في المحلات التي یمارس فیھا نشاطھ   

وعلى  ،أن تعرض السلع موضوع البیع بالتخفیض بصفة منفصلة عن السلع الأخرى أیضا أوجب ھذا وقد   

  1.مرأى الزبائن

والتي یرمي العون  مھما یكن شكلھا وھو البیع الذي تستعمل فیھ تقنیة بیع سلعة :البیع الترویجي - 2

الاقتصادي عن طریقھا إلى جلب الزبائن وكسب وفائھم، ویمارس ھذا البیع في المحلات التي یمارس فیھا 

ئن عن طریق الإشھار على واجھة المحل الأعوان الاقتصادیون نشاطھم، بحیث یتعین علیھم إعلام الزبا

مدة الترویج والمزایا  ،التجاري أو عن طریق كل الوسائل الأخرى الملائمة بتقنیات الترویج المستعملة

  2 .المقدمة

ولقد أوجب المشرع على العون الاقتصادي الذي یرغب في ممارسة البیع الترویجي أن یودع لدى المدیر   

  :إقلیمیا تصریحا یذكر فیھ مایليالولائي للتجارة المختص 

  .بدایة ونھایة البیع الترویجي -

  .التقنیات والأسعار الترویجیة التي سوف تطبق -

  .سحب بالقرعةالھویة المحضر القضائي المعین وعنوانھ، في حالة تنظیم عملیات  -

    

  
                                                 

لشروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي المحدد  215 -06من المرسوم التنفیذي رقم  5 و 6تان الماد 1
  .التجاریة بواسطة فتح الطرود والبیع خارج المحلات والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل

شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع لالمحدد  215 -06من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  2
  .في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود
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  :كما أوجب أن یرفق التصریح بالوثائق التالیة   

  .أو عند الاقتضاء نسخة من مستخرج الصناعة التقلیدیة والحرف ،لتجارينسخة من مستخرج السجل ا*  

  .قائمة السلع موضوع عملیات الترویج* 

تسمح لھ بالشروع في  ،وكل إیداع لملف مطابق یؤدي فورا إلى تسلیم رخصة إلى العون الاقتصادي     

  .البیع بالترویج خلال المدة المحددة

ترتبط عملیات البیع الترویجي المتمثلة في منح الزبائن جوائز عن طریق  ولقد أوجب المشرع أیضا أن لا  

أو خدمة بطلب مقابل مالي، وأن یبلغ العون الاقتصادي المعني / تنظیم سحب بالقرعة بشراء سلعة و

المدیریة الولائیة للتجارة المختصة إقلیمیا والمحضر القضائي بشروط تنظیم عملیات السحب بالقرعة 

كما یتعین على العون الاقتصادي زیادة على ذلك إعلام  ،لیھا أعلاه وإعلان نتائج ذلكالمنصوص ع

المستھلكین عن طریق الإلصاق على واجھة محلھ التجاري وبكل الوسائل الأخرى الملائمة بالمعلومات 

  1 .المذكورة في الفقرة السابقة

المخزونات والذي یقوم بھ عون  یشكل بیعا في حالة تصفیة :البیع في حالة تصفیة المخزونات - 3

بیع بصفة الوالذي یھدف عن طریق تخفیض في السعر إلى  ،اقتصادي، البیع المسبوق أو المرفق بالإشھار

    سریعة لكل أو جزء من السلع الموجودة، ویتم ھذا البیع على اثر التوقف المؤقت أو النھائي عن النشاط 

   .لھأو تغییره أو تعدیل جوھري لشروط استغلا
كما أوجب على كل عون اقتصادي معنى أن یعلن على واجھة محلھ التجاري عن طریق الإلصاق وبأیة   

والتخفیضات في  ،والسلع المعنیة ،وسائل أخرى ملائمة بدایة ونھایة البیع في حالة تصفیة المخزونات

نات في المحلات التي الأسعار الممنوحة، ویمارس الأعوان الاقتصادیون البیع في حالة تصفیة المخزو

  2 .یمارسون فیھا نشاطھم

تصریح مسبق یودع لدى المدیر الولائي  إلىولقد أخضع المشرع البیع في حالة تصفیة المخزونات    

یجب أن تذكر في ھذا التصریح بدایة ونھایة البیع في حالة تصفیة المخزونات  ،للتجارة المختص إقلیمیا

  :ویكون مرفقا بالوثائق التالیة

  

  

                                                 

شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي لالمحدد  215 -06من المرسوم التنفیذي رقم  9 و 8تان الماد 1
  .والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود

شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي لالمحدد  215 -06من المرسوم التنفیذي رقم  11 و 10تان الماد 2
  .والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود



 المستهلك وحقوق  التنافسيالموضوعية للموازنة بين النشاط    الآليات ...........................................................................الأول    الباب
 

- 158 - 
 

في حالة التوقف النھائي عن النشاط نسخة من مستخرج الشطب من السجل التجاري أو عند الاقتضاء * 

  .نسخة من مستخرج الشطب من الصناعة التقلیدیة والحرف

  .یثبت غلق المحل التجاري ویحدد مدتھ ،في حالة التعلیق المؤقت للنشاط تصریح شرفي للعون الاقتصادي* 

اط نسخة من مستخرج السجل التجاري أو عند الاقتضاء نسخة من مستخرج السجل في حالة تغییر النش* 

أو عند الاقتضاء نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقلیدیة والحرف تثبت غلق المحل التجاري  ،التجاري

  .ویحدد مدتھ

سجل  أو عند الاقتضاء نسخة من مستخرج ،في حالة تغییر النشاط نسخة من مستخرج السجل التجاري* 

  .الصناعة التقلیدیة والحرف تثبت تغییر النشاط

  .جرد السلع التي ستكون محل التصفیة وأسعار بیعھا* 

كل إیداع لملف مطابق یؤدي فورا إلى تسلیم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح لھ بالشروع في البیع    

  1.في حالة تصفیة المخزونات خلال المدة المحددة
یعتبر بیعا عند مخازن المعامل البیع الذي یقوم بھ المنتجون مباشرة إلى  :لمعاملالبیع عند مخازن ا - 4

  2 .ویعني خصوصا الجزء من إنتاجھم الذي لم یتم بیعھ أو أعید إلیھم ،المستھلكین والأعوان الاقتصادیین
البیع  ھا المنتجون خصیصا على مستوى مقر الإنتاج لممارسةأساسیة یھیئ منشآتمخازن المعامل إن    

  3 .وتكون منفصلة عن وحدات الإنتاج ،للجمھور
لقد أوجب المشرع أن تكون لدى المنتجین الذین یمارسون البیع عند مخازن المعامل كل الوثائق اللازمة   

ما یوجب علیھم أن یعلنوا بكل الوسائل الملائمة بدایة ونھایة البیع عند  ،التي تثبت مصدر السلع المعنیة

  4 .السلع المعنیة والتخفیضات في الأسعار الممنوحة مخازن المعامل

أن یودع لدى المدیر الولائي  ،ھذا ویتعین على المنتج الراغب في ممارسة البیع عند مخازن المعامل  

  :للتجارة المختص إقلیمیا تصریحا مرفقا بالوثائق التالیة

  .ج الصناعة التقلیدیة والحرفنسخة من مستخرج السجل التجاري أو عند الاقتضاء نسخة من مستخر -

  .موضوع البیع عند مخازن المعامل عقائمة وكمیات السل -

                                                 
والبیع الترویجي والبیع شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض لالمحدد  215 -06من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  1

  .في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود
شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع لالمحدد  215 -06من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  2

  .لبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرودفي حالة تصفیة المخزونات وا
شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع لالمحدد  215 -06من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  3

  .یة بواسطة فتح الطرودفي حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجار
شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع لالمحدد  215 -06من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  4

  .في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود
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  .  جدول یبین الأسعار التي ستطبق -

كل إیداع لملف مطابق یؤدي فورا إلى تسلیم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح لھ بالشروع في البیع    

  1.عند مخازن المعامل خلال المدة المحددة

المحلات التجاریة بواسطة فتح  یعتبر بیعا خارج: ارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرودالبیع خ - 5

أو بواسطة / بیع عون اقتصادي سلعا عن طریق عرضھا في المحلات والأماكن والمساحات و الطرود

تتمثل ھذه المبیعات في عرض جمیع السلع أو بعض العینات  ،السیارات المعدة خصیصا لھذا الغرض

ولا یمكن أن تتعدى مدة ھذا البیع شھرین قابلة للتجدید في السنة الواحدة، بحیث تحدد في بدایة كل  2،نھام

وكذا فترات البیع بواسطة فتح الطرود بقرار من الوالي  ،سنة الأماكن والمساحات المخصصة لھذا الغرض

ستشارة الجمعیات المھنیة المعنیة وبعد ا ،المختص إقلیمیا وبناء على اقتراح من المدیر الولائي للتجارة

   3 .وجمعیات حمایة المستھلكین وینشر ھذا القرار بواسطة كل الوسائل الملائمة

وذلك على أساس ملف یقدمھ العون الاقتصادي  ،یخضع ھذا البیع إلى ترخیص من الوالي المختص إقلیمیا   

  : ویتضمن

  .طلب الرخصة -

  .عند الاقتضاء نسخة من مستخرج الصناعة التقلیدیة والحرفنسخة من مستخرج السجل التجاري أو  -

  .نسخة من البطاقة الرمادیة للسیارة المعدة للبیع -

  .قائمة وكمیات السلع التي تكون محل البیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود -

لرخصة خلال مدة لا یودع طلب الرخصة قبل شھرین من بدایة فترة البیع، ویفصل الوالي في طلب ا   

  .یوما ابتداء من تاریخ إیداعھ، ویعد عدم الرد في الأجل المحدد قبولا ضمنیا 30تتجاوز 

یمكن العون الاقتصادي أن یرفع  ،رفض طلب الرخصة الذي یجب أن یبلغ إلى المعني كتابیاحالة في   

لاقتصادي المعني إشھار البیع ویتعین على العون ا 4طعنا حسب الشروط المحددة في التشریع المعمول بھ،

                                                 
شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع لالمحدد  215 -06فیذي رقم من المرسوم التن 16المادة  1

  .في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود
ع بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع شروط وكیفیات ممارسة البیلالمحدد  215 -06من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  2

  .في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود
شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع لالمحدد  215 -06من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  3

  .لمخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرودفي حالة تصفیة ا
شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع لالمحدد  215 -06من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  4

  .حلات التجاریة بواسطة فتح الطرودفي حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج الم
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محل البیع ومطابقتھا للمعاییر وخلوھا من الأخطار التي تمس بالبیئة وصحة  وضمان سلامة السلع 

  1 .المستھلكین وسلامتھم
بعد إیراده لأھم : وعن الممارسات التدلیسیة ،الالتزام بالامتناع عن ممارسة أسعار غیر شرعیة: ثانیا

     ر شرعیة انتقل المشرع في الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون رقمالممارسات التي تعتبر غی

إلى توضیح المقصود بممارسة أسعار غیر شرعیة، ثم في الفصل الثالث من نفس الباب إلى  02 -04

  .الممارسات التجاریة التدلیسیة

بطریقة مباشرة أو غیر سواء تم ذلك  ،تمنع ممارسة أسعار غیر شرعیة :ممارسة أسعار غیر شرعیة - أ

  .مباشرة

أوجب المشرع على كل عون اقتصادي تطبیق ھوامش : تطبیق أسعار غیر شرعیة بطریقة مباشرة - 1

ومن المعلوم  2،طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما الربح والأسعار المحددة أو المسقفة أو المصدق علیھا

تحدد أسعار السلع :" نھأا لقانون العرض والطلب على أن قانون المنافسة نص على حریة تحدید السعر وفق

  3 ."وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزیھة ،والخدمات بصفة حرة

ومن المفروض أن حریة الأسعار في اقتصاد السوق ھي القاعدة، أما تحدیدھا ھو الاستثناء، حیث أن ھناك   

أو تكون مسقفة أو مصدق  ،من قبل الدولة بعض السلع والخدمات تكون أسعارھا أو ھوامش الربح محددة

جل القضاء على كل أشكال المضاربة التي تسبب الارتفاع المفرط وغیر المبرر لأسعار السلــع أمن  ،علیھا

  .والخدمات

فالأسعار المحددة لا یمكن مخالفتھا بالرفع من مستواھا أو الخفض منھا من طرف الأعوان الاقتصادیین   

  .بالمنافسین والمستھلكین والاقتصاد بشكل عام لما في ذلك من ضرر

  :الممارسة یشترط لقیامھا بعض الشروطإن ھذه    

  .وجود نص تشریعي أو تنظیمي یحدد ویقنن أسعار بعض السلع أو الخدمات* 

بیع السلع والخدمات أي لا بد من وجود علاقة تعاقدیة بین البائع والمشتري، أو بین مقدم الخدمة * 

  .منھا والمستفید

  4 .أن تكون ھناك مخالفة للنص الذي یحدد السعر عن طریق الرفع أو الخفض منھ* 

                                                 
شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع الترویجي لالمحدد  215 -06من المرسوم التنفیذي رقم  21 و 20 المادتان 1

  .والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  22المادة  2
   ). المعدل والمتمم( المتعلق بالمنافسة   03 - 03من الأمر رقم  4المادة  3
  سابقرجع م، 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  4

   . 109 -108ص ص 
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نص المشرع على مجموعة من الممارسات واعتبرھا  :المخالفات الملحقة بممارسة أسعار غیر شرعیة - 2

لى رفع الأسعار أو خفضھا، وإنما تنصب ع ىرغم أنھا لا تنصب مباشرة عل ،ممارسة لأسعار غیر شرعیة

  :تمنع الممارسات التي ترمي لاسیما إلى:" استعمال حیل تفضي إلى التأثیر على السعر المقنن كما یلي

ددة ـــھوامش الربح أسعار السلع والخدمات المح ىأثیر علتقصد ال ،القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة -

  .أو المسقفة

  .إخفاء الزیادات غیر الشرعیة للأسعار -

والإبقاء على  ،د أثر الانخفاض المسجل لتكالیف الإنتاج والاستیراد والتوزیع على أسعار البیععدم تجسی -

  .ارتفاع أسعار السلع والخدمات المعنیة

  .عدم إیداع تركیبة الأسعار المقررة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما -

  .تشجیع غموض الأسعار والمضاربة في السوق -

  1 ."ریة خارج الدوائر الشرعیة للتوزیعتجا تانجاز معاملا -

وعلیھ ومن خلال ما سبق یلاحظ أن المشرع قد منع بعض الممارسات غیر الأخلاقیة التي یلجأ إلیھا    

  والمتمثلة في تزییف تكالیف إنتاج السلعة أو الخدمة لتظھر بصورة مرتفعة ،بعض الأعوان الاقتصادیین

رتفعة لبعض المنتجات الاستھلاكیة الضروریة غیر الخاضعة لحریة لیتم بعد ذلك تبریر البیع بأسعار م

  ... مثل سعر الحلیب والخبز وغیرھما ،الأسعار

عاما وشاملا لكل الممارسات  02 - 04من القانون رقم  23جاء المنع في المادة  ةوبصورة عام   

أو ھوامش الربح  ،سلعة أو الخدمةوالمناورات التي یقوم بھا العون الاقتصادي للتحایل على السعر المحدد لل

  2 .أو الأسعار المسقفة
منع المشرع تحت عنوان الممارسات التجاریة التدلیسیة المناورات التي : الممارسات التجاریة التدلیسیة - ب

  .وبعض صور المضاربة غیر المشروعة ،ترمي إلى إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات التجاریة

بعض صور المضاربة غیر ، ثم إلى ى إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات التجاریةإللذلك سیتم التطرق    

   .المشروعة

ة یمنع المشرع المناورات التي تؤدي إلى إخفاء الشروط الحقیق :إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات - 1

  :للمعاملات وھي

ویتم دفع واستلام مبلغ  معین م النص في الفاتورة على سعرمخفیة للقیمة، أي یتوارق دفع واستلام ف -

  .مغایر، ویتم دفع الفرق بین المبلغین حسب ما یتم الاتفاق علیھ بین الطرفین

                                                 
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  23المادة  1
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  2

   . 110ص 
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التي یتم تقدیرھا بناء على  ،تحریر فواتیر وھمیة أو فواتیر مزیفة من أجل التھرب من دفع الضریبة -

  .المبالغ المحددة في فواتیر التاجر

وذلك بأیة وسیلة  ،قصد إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات التجاریة ،فائھاإتلاف الوثائق المحاسبیة وإخ -

  1.كانت

نص المشرع بموجب القانون المحدد للقواعد المطبقة على  :بعض صور المضاربة غیر المشروعة - 2

  :یمنع على التاجر حیازة: " الممارسات التجاریة على بعض صور المضاربة غیر المشروعة كما یلي

  .ت مستوردة أو مصنعة بصفة غیر شرعیةمنتوجا -

  .مخزون من المنتوجات بھدف تحفیز الارتفاع غیر المبرر للأسعار -

  2 ."مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتھم الشرعیة قصد بیعھ -

  .الالتزام بالامتناع عن الممارسات غیر النزیھة وعن الممارسات التعاقدیة التعسفیة: الفرع الثاني
ألزمھ أیضا كما  ،)أولا( بالامتناع عن الممارسات غیر النزیھةالمشرع العون الاقتصادي  ألزم    

  ).ثانیا  ( التعاقدیة التعسفیة الممارساتبالامتناع عن 

منع المشرع كل الممارسات المخالفة للأعراف  :الالتزام بالامتناع عن الممارسات غیر النزیھة: أولا

تي من خلالھا یتعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان وال ،التجاریة النظیفة والنزیھة

   .اقتصادیین آخرین

الممارسات التي تؤدي إلى  الممارسات التجاریة غیر النزیھة ھذا وقد أدرج المشرع أیضا تحت عنوان   

ه وكذلك استعمال الإشھار التضلیلي للمساس بھذ الاعتداء على المصالح الاقتصادیة لعون اقتصادي،

  3 .المصالح
تسمح حریة التجارة لكل تاجر منافسة : منع الاعتداء على المصالح الاقتصادیة للأعوان الاقتصادیین - أ

ولكن التعسف في ھذه الحریة یعتبر ممنوعا، وما یلاحظ أن الممارسات التي منعھا المشرع  غیره من التجار

  تصاديــیر المشروعة، التي یتعدى فیھا عون اقع تمثل صورا وأسالیب متنوعة للمنافسة غــــفي ھذا الموض

  
                                                 

   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  24ة الماد 1
وما تجدر  ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 -04القانون رقم من  25المادة  2

 02 -04سع من نطاق تطبیق القانون رقم قد و 02 -04انون رقم والمتمم للق المعدل 06 -10لإشارة إلیھ أن القانون رقم ا

فان منع  وإلا، ...ريونشاطات الصناعة التقلیدیة والصید البح وبائعو اللحوم بالجملة ،یة المواشيلیشمل النشاط الفلاحي وترب

ل یمكن أن تشمل الأعوان لا تقتصر على التجار فقط ب ،02 -04من القانون  25المنصوص علیھا في المادة  صور المضاربة

  ....الآخرین الذین ینشطون في القطاع الفلاحي وتربیة المواشي وغیرھم
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04ون رقم ـالقانن ــم 28 و 27و  26المواد  3
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على عناصر المحل التجاري لعون اقتصادي آخر، وجاءت من العموم بحیث تسمح بالإحاطة بجمیع 

  . الأسالیب والصور التي یمكن أن تدرج تحت وصف المنافسة غیر المشروعة

بل لحمایة  ، لعون الاقتصادي المنافسویلاحظ أیضا أن الحمایة التي قررھا القانون لیست فحسب لحمایة ا   

  1 .المستھلك والنظام الاقتصادي بشكل عام
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة                 02 -04من القانون رقم  27نصت المادة     

قانون لاسیما منھا تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیھة في مفھوم أحكام ھذا ال:" على أنھ)  المعدل والمتمم (

  :..."العون الاقتصادي بما یأتي االممارسات التي یقوم من خلالھ

وعلیھ فان المشرع من خلال نص ھذه المادة قد منع ممارسات وأسالیب متعددة من شأنھا المساس    

أو المساس بمصالح المستھلك، ولا یمكن حصر الأفعال  اقتصادي أو عدة أعوان اقتصادیین بمصالح عون

تبعا لتطور صور  كره النص، وذلك لاستیعاب ممارسات أخرى قد تبرز في الواقع العمليذالممنوعة فیما 

  :والممارسات المذكورة في النص ھي 2النشاط الاقتصادي،

تشویھ سمعة عون اقتصادي :" نص المشرع على ھذه الممارسة كما یلي :تشویھ سمعة عون اقتصادي - 1

بحیث یكمن سبب منع ھذه الممارسة  3 ."س بشخصھ أو بمنتوجاتھ أو خدماتھمنافس بنشر معلومات سیئة تم

  .لزبائن بھ وبمنتوجاتھاوالتشھیر بھ لزعزعة ثقة  ،في كون التشویھ یستھدف المساس بصورة عون اقتصادي

  :ویشترط القانون لقیام ھذه الممارسة توافر العناصر التالیة   

أو مؤسسة معینة أو منتجا أو خدمة معینة، ویكفي أن یكون  یمس شخصا معینا ي أو سيءنإعلام عدوا* 

  .الشخص قابلا لمعرفتھ بسھولة أو قابلا للتعیین بالاسم

ا أنھ لا یمكن ذلابد أن یحدث نشر للمعلومات السیئة بین الزبائن بغرض التشنیع والتشویھ، ولا یعني ھ* 

ذلك لكن لابد أن یتم ضمن حدود معینة  م یمكن ممارسة الانتقاد الحر اتجاه أحد الأعوان الاقتصادیین، نع

  4 .كأن یكون الانتقاد موضوعیا وحیادیا ومعللا من أجل أھداف محددة

میزة للعون مإن تقلید العلامات ال :تقلید العلامات الممیزة للعون الاقتصادي ومنتجاتھ وإشھاره - 2

ھ من شأنھ أن یثیر الالتباس أو الغموض في جاتتالاقتصادي أو تقلید منتجاتھ أو الإشھار الذي یستخدمھ لمن

  ذھن زبائن المؤسسات المتنافسة، وتعد ھذه الممارسة من الممارسات الأكثر شیوعا في الحیاة التجاریة

                                                 

  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03وفقا للأمر رقم قانون المنافسة والممارسات التجاریة كتو محمد الشریف،  1
   . 114ص 

   . 115ص  ،نفسھمرجع ال 2
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  1فقرة  27المادة  3
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03مر رقم قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأكتو محمد الشریف،  4

   . 115ص 
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الزبائن من التاجر صاحب العلامات والمنتجات الأصلیة إلى  لوتنجر عنھا أضرار كبیرة تؤدي إلى تحو

  1 .التاجر المقلد لھذه العناصر

تقلید العلامات الممیزة لعون " :كما یلي 02 -04القانون رقم  ة بموجبولقد منع المشرع ھذه الممارس   

قصد كسب زبائن ھذا العون إلیھ  ،الذي یقوم بھ ،اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاتھ أو خدماتھ أو الإشھار

                                  2."في ذھن المستھلك  بزرع شكوك وأوھام

ن القانون یعاقب لأ ،أن یكون التقلید متعمدا حتى یقع تحت طائلة العقاب نھ لیس من الضروريأویلاحظ     

كافیا  ولكن یشترط أن یكون التشابھ ،التقصیر والإھمال وعدم الاحتیاط ولو لم تكن ھناك سوء نیة ىعل

  3.لیؤدي إلى مخاطر الالتباس

استغلال مھارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص :" المشرعمنع : استغلال مھارات عون اقتصادي - 3

   4".من صاحبھا 

مصالح عون اقتصادي آخر بالاستیلاء بطریقة  ىوتتمثل ھذه الممارسة في اعتداء عون اقتصادي عل   

العناصر التي ساھمت في نجاحھ للاستفادة منھا بدون بذل جھود  ىمماثلة أو شبھ مماثلة دون إذن منھ عل

  5 .یة أو فكریة أو تنمویةمال

إن العون الاقتصادي حر في أن یوظف : إغراء مستخدم على ترك العمل لدى صاحب العمل المنافس - 4

غیر أن العون  ،المنافسة وحریة العملالمستخدمین والعمال القدامى لمنافسھ، وھذا تطبیقا لمبدأ حریة 

    ستخدما مازال مرتبطا بعقد عملھ مع منافسھالاقتصادي یرتكب ممارسھ تجاریة غیر نزیھة إذا أغرى م

   6.أو مقیدا بشرط عدم المنافسة

إغراء مستخدمین متعاقدین مع عون " :على منع ھذه الممارسة كما یلي وفي ھذا الصدد نص المشرع   

       ویجب أن یكون الإغراء متعمدا باستعمال الضغط 7".اقتصادي منافس خلافا للتشریع المتعلق بالعمل

  8 .أو الوعود بمنافع مادیة أو مكافأة مرتفعة بصورة غیر طبیعیة
                                                 

  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  1
   .115ص 

   ). المعدل والمتمم( یة المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجار 02 - 04القانون رقم من  2فقرة  27المادة  2
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  3

   . 116ص 
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  3فقرة  27المادة  4
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم حمد الشریف، كتو م 5

  116ص 
   . 117ص  المرجع نفسھ، 6
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  4فقرة  27المادة  7
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم ، كتو محمد الشریف 8

  117ص 
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الاستفادة من  منع"نص المشرع على  :الاستفادة من الأسرار المھنیة بصفة أجیر قدیم أو شریك - 5

 1 ".شریكالالأسرار المھنیة بصفة أجیر قدیم أو شریك للتصرف فیھا قصد الإضرار بصاحب العمل أو 

لمنافسة ویشكل وھذا العمل یخل بالمساواة في وسائل ا ،إلى الإخلال  بتنظیم المؤسسةتؤدي ھذه الممارسة 

  2 .منافسة غیر مشروعة

      ـدیدیھة، كتبباستعمال طرق غیر نز :إحداث خلل في تنظیم عون اقتصادي منافس وتحویل زبائنھ - 6

وإحداث  ،ة غیر القانونیةوالسمسر ،واختلاس البطاقیات أو الطلبیات ،أو تخریب وسائلھ الاشھاریة

   3 .اضطراب بشبكتھ للبیع

 ، وعلىوذلك بمخالفة القوانین أو المحظورات الشرعیة :الإخلال بتنظیم السوق وإحداث اضطرابات فیھا - 7

  4.التھرب من الالتزامات والشروط الضروریة لتكوین نشاط أو ممارستھ أو إقامتھ ،وجھ الخصوص

بھدف استغلال شھرتھ خارج الأعراف  :القریب لمحل منافس إقامة محل تجاري في الجوار - 8

  5 .والممارسات التنافسیة المعمول بھا

إعلام المستھلكین بخصائص السلع والخدمات  فيوسیلة فعالة یعتبر الإشھار : منع الإشھار التضلیلي - ب

قانون المحدد وجب الولقد عرفھ المشرع بم 6،جل جذب الزبائنأالأعوان الاقتصادیون من إلیھ بحیث یلجا 

كل إعلان یھدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى " :نھأللقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على 

  7".ترویج بیع السلع والخدمات مھما كان المكان ووسائل الاتصال المستعملة 

ولھذا  ،حتیال والخداعنھ بمجرد أن یكون الإشھار قد تجاوز الوظائف المحددة لھ یصبح وسیلة للاأغیر   

نھ یمكن  تعریفھ من خلال أإلا  ،ولم یضع المشرع تعریفا للإشھار التضلیلي 8یجب منعھ حمایة للنظام العام،

والذي یقصد بھ كل ما یخالف الحقیقة ویمس بمبادئ وشرف التعامل  ،خلال تحلیل المقصود بالتضلیل

  9 .أو الاستحواذ علیھم  والنزاھة والأمانة في إطار المنافسة بقصد تضلیل العملاء
                                                 

   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  5فقرة  27المادة  1
  سابق، مرجع 02-04والقانون رقم  03-03یة وفقا للأمر رقم قانون المنافسة والممارسات التجاركتو محمد الشریف،  2

  .117ص 
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  6فقرة  27المادة  3
   ). المعدل والمتمم(  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  7فقرة  27المادة  4
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  8فقرة  27المادة  5
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  6

  .118ص 
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  3فقرة  3المادة  7
  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كتو محمد الشریف،  8

  .118ص 
  بجایة، یومي جامعةملتقى وطني حول حمایة المستھلك والمنافسة،  حدود مشروعیة الإشھار التجاري،بن قري سفیان،  9

  .6، ص 2009نوفمبر  18و 17
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  :   لاسیما إذا كان ،الإشھار یكون تضلیلیا وبالتالي ممنوع وغیر شرعي :"ولقد نص المشرع على أن   

أو بكمیة  یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو خدمة - 1

  .فرتھ أو ممیزاتھ و أو

  .ئع آخر أو مع منتوجاتھ و نشاطاتھؤدي إلى الالتباس مع بان تأیتضمن عناصر یمكن  - 2

في حین أن العون الاقتصادي لا یتوفر على مخزون كاف من تلك  ،یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات - 3

  1 ."یجب تقدیمھا بالمقارنة مع ضخامة الإشھارأو لا یمكنھ ضمان الخدمات التي  ،السلع

من القانون  29نص المشرع بموجب المادة : ممارسات التعاقدیة التعسفیةالالتزام بالامتناع عن ال: ثانیا

تعتبر بنودا " :نھأعلى ) المعدل و المتمم(اریة على الممارسات التج المحدد للقواعد المطبقة 02 -04رقم 

  :لاسیما البنود والشروط  التي تمنح ھذا الأخیر ،وشروطا تعسفیة في العقود بین المستھلك والبائع

  .أو امتیازات مماثلة معترف بھا للمستھلك /تقابلھا حقوق و أو امتیازات لا/خذ حقوق وأ - 1

نھ یتعاقد ھو بشروط یحققھا متى أفرض التزامات فوریة ونھائیة على المستھلك في العقود، في حین  - 2

  .أراد

مقدمة دون موافقة امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة ال - 3

  .المستھلك 

عملیة أو التفرد في اتخاذ قرار البث في مطابقة ال ،عدة شروط من العقد التفرد بحق تفسیر شرط أو - 4

  .التجاریة للشروط التعاقدیة

  .زم نفسھ بھاأن یل التزام المستھلك بتنفیذ التزاماتھ دون - 5

  .زام أو عدة التزامات في ذمتھخل ھو بالالتأإذا  ،رفض حق المستھلك في فسخ العقد - 6

  .التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوج أو آجال تسلیم خدمة  - 7

تھدید المستھلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستھلك الخضوع لشروط تجاریة جدیدة غیر  - 8

  ."متكافئة

 المثال لا الحصر سبیل ىأن المشرع قد أورد بعض الشروط التي یمكن أن تكون تعسفیة علوعلیھ ف   

یبطل ویمنع شروطا لذا یمكن للقضاء أن  ،"لاسیما " ویظھر ذلك جلیا من خلال استعمال المشرع لعبارة 

  .التي لم یذكرھا ھذا النص القانوني ،الشروط والبنود التعسفیة وبنودا أخرى من

إذا  ،الاقتصادیین والمستھلكین في العقود المبرمة بین الأعوان القانون الشروط التعسفیة المدرجةولقد منع   

نھ أن یخلق على حساب المستھلك عدم توازن معتبر فیما بین حقوق والتزامات أكان غرضھا أو أثرھا من ش

                                                 
   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  28المادة  1
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الھدف من منع الشروط التعسفیة ھو تصحیح الخلل وعدم التوازن الناتج عن الشروط ن لأ 1،أطراف العقد

على  ط التعسفي بموجب القانون المحدد للقواعد المطبقةولقد عرف المشرع الشر 2.التي یتضمنھا العقد

كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط  ":نھأالممارسات التجاریة على 

ولقد منح المشرع بموجب  3 ".من شانھ الإخلال الظاھر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد ،أخرى

الأعوان الاقتصادیین التنفیذیة صلاحیة تحدید الشروط  التعسفیة في العقود بین  السلطة أعلاهالقانون 

بھدف حمایة مصالح المستھلك وحقوقھ یمكن تحدید  ":نھأمنھ على  30نصت المادة  حیث والمستھلكین،

تي وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود ببعض الشروط ال ،العناصر الأساسیة للعقود عن طریق التنظیم

المحدد للعناصر الأساسیة للعقود  306 -06وتطبیقا لھذا صدر المرسوم التنفیذي رقم  ."تعتبر تعسفیة

والذي یھدف تطبیقا لأحكام  4المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة،

المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین  إلى تحدید العناصر الأساسیة للعقود 02-04من القانون رقم  30المادة 

والتي  ،جملة من الشروط التعسفیة في مادتھ الخامسة الذي أورد 5 ،والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة

:                                   وتتمثل ھذه الشروط في 02 - 04من القانون رقم  29تعتبر قائمة مكملة لتلك التي تضمنتھا المادة 

بحیث تعتبر عناصر أساسیة یجب إدراجھا في العقود المبرمة بین  6:تقلیص العناصر الأساسیة للعقود* 

والتي تتعلق بالإعلام المسبق  ،العون الاقتصادي والمستھلك العناصر المرتبطة بالحقوق الجوھریة للمستھلك

     وكذا الضمان  ،أو الخدمات /من ومطابقة السلع وأو ،ك ونزاھة وشفافیة العملیات التجاریةللمستھل

  أو الخدمات وطبیعتھا/ بحیث تتعلق ھذه العناصر الأساسیة بخصوصیات السلع و 7والـخدمة ما بعد البیع،

أو التسلیم، كیفیات / لدفع  والأسعار والتعریفات، كیفیات الدفع، شروط التسلیم وآجالھ، عقوبات التأخیر عن ا

أو الخدمات، شروط تعدیل البنود التعاقدیة، شروط تسویة النزاعات، إجراءات / الضمان ومطابقة السلع و

ویتعین على العون الاقتصادي إعلام المستھلكین بكل الوسائل الملائمة بالشروط العامة  ،فـسخ العقد

   .دة كافیة لفحص العقد وإبرامھومنحھم م ،أو الخدمات /والخاصة لبیع السلع و

                                                 
صول العون الاقتصادي على شروط من الوضع المسیطر والذي ینجر بدوره على ح یتأتىأن التعسف  إلى رأيذھب  1

  : من. ملائمة لھ بصورة مبالغ فیھا
GRIDL J- p, remarques de principes de l’article 35 de la loi n 78- 23 du janvier 1978 relatif a la prohibition 
des clauses abusives, Dalloz, 1984, chronique, p 153.   

  سابق، مرجع 02 -04والقانون رقم  03 -03منافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم قانون الكتو محمد الشریف،  2
  .122-121ص ص 

   ). المعدل والمتمم( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 - 04القانون رقم من  28المادة  3
ر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان یحدد العناص 2006سبتمبر  10مؤرخ في  306 -06مرسوم تنفیذي رقم  4

  ).معدل ومتمم( 2006سبتمبر  11، صادرة في 56دد ، جریدة رسمیة عالاقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة
یین لعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادلالمحدد  306 -06من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  1المادة  5

  ).المعدل والمتمم (  والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة
لعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین لالمحدد  306 -06من المرسوم التنفیذي رقم و 2فقرة  5المادة  6

   ).متمم المعدل وال(  والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة
لعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین لالمحدد  306 - 06التنفیذي رقم  من المرسوم 2المادة  7

  ).المعدل والمتمم (  والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة
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  .الاحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخھ بصفة منفردة بدون تعویض المستھلك* 

  .إلا بمقابل دفع تعویض ،عدم السماح للمستھلك في حالة القوة القاھرة بفسخ العقد *

     زئي ـي أو الجدم التنفیذ الكلــفي حالة ع ،التخلي عن مسؤولیتھ بصفة منفردة بدون تعویض للمستھلك *

  .أو التنفیذ غیر الصحیح لواجباتھ

  .في حالة الخلاف مع المستھلك على تخلي ھذا الأخیر عن اللجوء إلى أیة وسیلة طعن ضده  النص* 

  .إبرام العقد قبل ستھلك على علم بھامفرض بنود لم یكن ال* 

أو قام  ،تنع ھذا الأخیر عن تنفیذ العقدالاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستھلك في حالة ما إذا ام* 

قد ـــبفسخھ دون إعطائھ الحق في التعویض في حالة ما إذا تخلى العون الاقتصادي ھو بنفسھ عن تنفیذ الع

  .أو قام بفسخھ

دون أن یحدد مقابل  ،تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعھ من طرف المستھلك الذي لا یقوم بتنفیذ واجباتھ* 

  .دفعھ العون الاقتصادي الذي لا یقوم بتنفیذ واجباتھذلك تعویضا ی

  .ت إضافیة غیر مبررة على المستھلكفرض  واجبا* 

تعویض المصاریف والأتعاب المستحقة بغرض التنفیذ الإجباري للعقد  ىالاحتفاظ بحق إجبار المستھلك عل* 

  .دون أن یمنحھ نفس الحق

  .نشاطاتھیعفي نفسھ من الواجبات المترتبة عن ممارسة * 

  1 .یحمل المستھلك عبئ الواجبات التي تعتبر من مسؤولیتھ* 

 306 -06من المرسوم التنفیذي رقم  5خضع المشرع قائمة الشروط التعسفیة الواردة في المادة أولقد    

  2 .02 -04من القانون رقم   29لنفس الأحكام التي تخضع لھا القائمة الواردة في المادة 

لدى الوزیر  أالتي تنش 3المذكور أعلاه لجنة البنود التعسفیة، 306 - 06رسوم التنفیذي رقم ولقد انشأ الم   

عوان المكلف بالتجارة وھي ذات طبیعة استشاریة تقوم بالبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأ

ر المكلف والبنود ذات الطابع التعسفي، كما تصیغ توصیات تبلغ إلى الوزی الاقتصادیین على المستھلكین

أو خبرة متعلقة بكیفیة تطبیق العقود تجاه / كما یمكن أن تقوم بكل دراسة و ،بالتجارة والمؤسسات المعنیة

  4 .المستھلكین كما یمكنھا مباشرة كل عمل آخر یدخل في مجال اختصاصھا

                                                 
 حدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیینالم 306 -06من المرسوم التنفیذي رقم  5 و 4و  3المواد  1

    ).متمم المعدل وال(  والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة
المحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین  306 -06من المرسوم التنفیذي رقم  17تنص المادة  2

ذا العقوبات المترتبة على مخالفات تتم المراقبة والمعاینة وك" ).متمم المعدل وال(  والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة
  ."02 - 04من ھذا المرسوم طبقا لأحكام القانون رقم  5أحكام المادة 

المحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان  306 - 06من المرسوم التنفیذي رقم  16إلى  6المواد من  3
   .)متمم الدل ومعال(  الاقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة

المحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین  306 -06من المرسوم التنفیذي رقم  7و 6المادتان  4
    ).متمم المعدل وال(  والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة
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  خلاصة الفصل الثاني
افسة المتعلق بالمن 03 -03رقم  مرالأبموجب  ''المؤسسة "  على تسمیتھ أطلقالمشرع المتدخل الذي  ألزم   

أو الضمني بین  بالامتناع عن الممارسات المقیدة للمنافسة، بأن حظر الاتفاق الصریح )المعدل والمتمم ( 

الحد من الدخول و غرض تنظیم المنافسة بینھاعلى تنسیق جھودھا ب ،المؤسسات التي تنشط في سوق معینة

 إلحاق إلىلتجاري فیھ، والقضاء على المنافسین، بما یؤدي لا محالة أو تقیید ممارسة النشاط ا السوق إلى

   .بالمستھلكین الإضرارالضرر بالسوق، ومن ثم 

، كالتعسف في وضعیة الھیمنة على المؤسسة الممارسات ذات الطابع التعسفي أیضا كما حظر المشرع   

 بأسعار منخفضة بشكل تعسفيلبیع والاحتكار على السوق، والتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، وا

  .وكذا الإضرار بالمستھلكین ن شأنھا تقیید المنافسة وعرقلتھاوالتي تصدر عن المؤسسات، والتي م

  غیر أن حظر الاتفاقیات المحظورة وغیرھا ممن الممارسات كالتعسف في وضعیة الھیمنة على السوق   

ص علیھا المشرع مراعاة منھ لاعتبارات معینة، حیث ن عدیدة استثناءاتمطلقا، بل انھ یتضمن مبدأ لیس 

  .یمكن إعفاء أو ترخیص بعض الاتفاقیات إذا توافرت فیھا الشروط التي یتطلبھا القانون

الاقتصادیة ألزم المشرع المؤسسات بوضع التجمیعات  حظر الممارسات المقیدة للمنافسة إلىاضافة    

             من المبیعات % 40تحقیق حد یفوق  إلىمیعات ترمي كانت ھذه التج إذا لرقابة مجلس المنافسة

تجنب ما قد یترتب على ھذه التجمیعات من مساس وتقیید  أو المشتریات المنجزة في السوق، وذلك بغرض

  .للمنافسة الحرة

          المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02 -04ن المشرع بموجب القانون رقم أھذا و   

في الممارسات التجاریة، سواء قبل التعاقد من خلال قد ألزم العون الاقتصادي بالشفافیة  )المعدل والمتمم ( 

وأیضا في ، ھلكینوذلك في مواجھة المست یفات السلع والخدمات وشروط البیعبأسعار وتعر بالإعلام إلزامھ

جرد تحقیق بتسلیم الفاتورة بم إلزامھاقدیة من خلال یة التعإتمام العملیین، أو بعد مواجھة الأعوان الاقتصاد

كان  إذاكان المشتري عونا اقتصادیا، بینما أوجب علیھ تسلیم وصل الصندوق  إذا البیع أو تقدیم الخدمة

  .طلبھا إذا الأخیرھذا  إلىتسلیم الفاتورة  أو ،المشتري مستھلكا

والتوزیع، وكذا الخدمات  الإنتاجمارسین لنشاطات الاقتصادیین الم الأعوانكما ألزم المشرع أیضا على    

  ".سند المعاملة التجاریة " الوثیقة التي تقوم مقامھا  وأوالصناعة التقلیدیة، باستخدام الفاتورة 

وذلك  بالنزاھة في الممارسات التجاریة أیضاذلك فان المشرع قد ألزم العون الاقتصادي  إلى بالإضافة   

تناع عن الممارسات التجاریة غیر الشرعیة والممارسات التدلیسیة، وكذا الالتزام من خلال التزامھ بالام

  . والممارسات التعاقدیة التعسفیة الممارسات التجاریة غیر النزیھة بالامتناع عن
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  خلاصة الباب الأول
 مع الغشفان المشرع قد تدخل من خلال قانون حمایة المستھلك وق من ھذا البحث الأولكخلاصة للباب    

لمحاولة فرض التوازن والتكافؤ المفقود بین المستھلك كطرف ضعیف في العلاقة الاستھلاكیة، وبین 

المتدخل الذي یملك القوة الاقتصادیة والكفاءة التقنیة في مجال الإنتاج والتوزیع، والتي تجعلھ یھیمن على 

لواجب علیھ مراعاتھا طیلة عرض ات على عاتق المتدخل من االتزام فرض بحیث نص علىالعلاقة، تلك 

ھذا ، وھو الالتزام بضمان سلامة المستھلك عام تحت التزام إدخالھاالمنتوجات للاستھلاك والتي یمكن 

  .أیضا الموضوعمن حیث من حیث الأشخاص و ھنطاق تحدیدالذي تم الأخیر 

خل، والتي من الواجب علیھ كما تم التطرق فیھ إلى مختلف الالتزامات التي فرضھا المشرع على المتد    

بسلامة المواد الغذائیة ونظافتھا        المتعلقة تلك سواء مراعاتھا عند عرض السلع والخدمات للاستھلاك، 

  . وبإعلام المستھلك بالضمان وخدمة ما بعد البیع أو تلك المتعلقةبمطابقة المنتوجات، و

وھي الحقوق الأساسیة التي تحمیھا  ،شرعیة للمستھلكتعد في المقابل بمثابة الحقوق الھذه الالتزامات    

   .التشریعات المتحضرة

التوازن تحقیق المشرع قد تدخل أیضا بموجب قانوني المنافسة والممارسات التجاریة بغرض ھذا وأن    

  .المفقود والمذكور أعلاه

 الممارسات المقیدة للمنافسة الالتزام بالامتناع عن فرض على المؤسسة بموجب الأمر المتعلق بالمنافسةف   

  .و الممارسات التعسفیة تي تأخذ شكل الاتفاقیات المحظورةوال

وھو ألا التجمیعات الاقتصادیة لرقابة جھاز ضبط السوق،  بإخضاعالالتزام  علیھا أیضاكما فرض    

 .في الباب الثاني من ھذا البحث إلیھوالذي سیتم  التطرق  مجلس المنافسة

بموجب القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  ديعلى العون الاقتصاأیضا ض فر ھذا وقد   

أي المتعلقة  ،والتي تنصب على مراعاة مصلحة المستھلك قبل وبعد التعاقد التجاریة جملة من الالتزامات

نشاط بشفافیة الممارسات التجاریة، كما تنصب كذلك على الأخلاق الواجب مراعاتھا عند ممارسة ال

  . التجاري

موضوعیة للموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق  آلیاتكان المشرع قد فكر في وضع  إذاغیر أنھ   

 قانون حمایة المستھلك وقمع الغش بموجب من الالتزامات على عاتق المتدخل وذلك بفرض جملة المستھلك،

لیس كفیل لك الالتزامات بت الإقرارمجرد  م أنھ في المقابل یعلأن إلا وقانوني المنافسة والممارسات التجاریة،

في الباب الثاني من ھذا  كون محل الدراسةتوالتي س إجرائیةأخرى  آلیاتلذا لابد من  ،لتحقیق تلك الموازنة

 .البحث



 

 

 

 

 

 

  الباب الثاني

الآليات الإجرائية للموازنة بين  
.النشاط التنافسي وحقوق المستهلك  
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تھلك من خلال الآلیات موازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المسإذا كان المشرع قد تدخل لمحاولة ال     

وذلك بموجب قانون حمایة  ات التي ألقاھا على عاتق المتدخل،والمتمثلة في مختلف الالتزام الموضوعیة

تم التطرق إلیھا في الباب الأول والتي  3والممارسات التجاریة، 2وقانوني المنافسة  1المستھلك وقمع الغش

  .یعلم أن ھذه الآلیات لوحدھا لیست كفیلة لتكریس تلك الموازنة فانھ في المقابل من ھذا البحث،

لھذا  فرض المشرع بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش آلیات إجرائیة لتنفیذ المتدخل ذلك لأجل   

 المفروضة على المنتوجات المعروضة للاستھلاك لال الرقابةمن خ لتزامات التي جاء بھاالا القانون وكافة

في عملیة عرض  عن ضمان سلامة المستھلك كآلیة وقائیة، وكذا من خلال إقرار مسؤولیة المتدخل

ھذا  كآلیة تضمن عدم تنصل المتدخلین من تنفیذ التزاماتھم، التي یفرضھا علیھمالمنتوجات للاستھلاك، 

  .المجالقیة لھ في ھذا القانون، والنصوص التطبی

، لمتابعة مخالفات قانوني المنافسة والممارسات التجاریة  أخرى إجرائیة آلیات أیضاالمشرع كما فرض    

وذلك بموجب الأمر المتعلق ابعة الممارسات المقیدة للمنافسة قانونیة خاصة لمت إجراءاتمن خلال وضع 

از ھبتخویل اختصاص متابعتھا لج ول بھا في القواعد العامةعمالم القانونیة الإجراءاتتختلف عن  بالمنافسة،

  ."مجلس المنافسة " وھوضبط السوق 

التي تسمح بإثبات ومتابعة المخالفات الماسة بشفافیة الممارسات التجاریة  ءاتجراالإبالإضافة إلى  ھذا  

القانون المحدد للقواعد  نص علیھا بموجب التيو ،الممارساتونزاھتھا، وكذا العقوبات المقررة لردع تلك 

  .لمطبقة على الممارسات التجاریةا

        لالتزاماتھ في قانون حمایة المستھلك وقمع الغشآلیات تنفیذ المتدخل  لذلك سیتم التطرق إلى    

  ). الفصل الثاني( متابعة مخالفات قانوني المنافسة والممارسات التجاریة فإلى ،)الفصل الأول(

  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   ).معدل ومتمم (  تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشی 03 -09قانون رقم  1
   ).معدل ومتمم ( یتعلق بالمنافسة  03 -03مر رقم أ 2
    ).معدل ومتمم ( یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 -04قانون رقم  3
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  .آلیات تنفیذ المتدخل لالتزاماتھ في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش: ولالفصل الأ
العلاقة  تحقیق التوازن والتكافؤ في 1،حمایة المستھلك وقمع الغشحاول المشرع من خلال قواعد قانون   

 نتاجالإوبین المتدخل الذي یملك القوة الاقتصادیة والكفاءة التقنیة في مجال  بین المستھلك كطرف ضعیف

والتي تجعلھ یھیمن على تلك العلاقة، وذلك من خلال فرض جملة من الالتزامات على عاتق  عوالتوزی

في الباب  إلیھاالمتدخل من الواجب علیھ مراعاتھا عند عرض المنتوجات للاستھلاك، والتي سبق التطرق 

  .من ھذا البحث الأول

قانون ھذا الالمتدخل لكافة تلك الالتزامات التي جاء بھا  كید من طرفلذلك وحتى یتم التأكد من التنفیذ الأ   

وذلك  ،تتمثل في الرقابة المفروضة على المنتوجات المعروضة للاستھلاك قام المشرع بإحداث آلیة وقائیة

  .)المبحث الأول( لتجنب الأضرار التي تمس سلامة المستھلك

انفلات بعض  إلىوالمبادلات التجاریة أدى  سواقللأیسوده من تحریر  الانفتاح الاقتصادي وما غیر أن    

ین ذوذلك بفعل تجاوزات المتدخلین ال آمنةالمستھلك وھي غیر  إلىالمنتوجات من الرقابة، وبالتالي وصولھا 

لأجل ذلك أقر المشرع مسؤولیة فیتضرر المستھلك منھا،  ،مقلدة أویطرحون للاستھلاك منتوجات مغشوشة 

قانون حمایة  بالالتزامات التي یفرضھا الإخلاللمنتوجات للاستھلاك، بمجرد المتدخل في عملیة عرض ا

 ).المبحث الثاني( أو القوانین المطبقة لھ في ھذا المجال المستھلك وقمع الغش

  .لالتزاماتھ الرقابة كآلیة لتنفیذ المتدخل: المبحث الأول
تنطوي على أھمیة وضع حد  لأخیرةا ن ھذهلأ ،لا یمكن تصور سوق تسوده منافسة تامة دون رقابة   

الشركات المنتجة مثلا بالتقید بالمواصفات بما یضمن صحة وسلامة  وإلزاملعملیة الغش والخداع 
   2.المستھلك

یتعین  ،ذلك رأى المشرع أنھ لكي یتم تطبیق قواعد وتنظیمات قانون حمایة المستھلك تطبیقا سلیما لأجل   

من أجل التأكد من أنھا تستجیب للرغبات  ،ي تعرض للاستھلاكوضع نظام لمراقبة المنتوجات الت

وھي بذلك تمثل أكبر الضمانات على مصداقیة ونزاھة الممارسة الصادرة من  3،المشروعة للاستھلاك

بحیث نص  5كما أنھا وسیلة وقائیة تتكفل بعدم تعرض مصالح وحقوق المستھلك للضرر، 4.المتدخلین

من حیث  ،لبي كل منتوج معروض للاستھلاك الرغبات المشروعة للمستھلكیجب أن ی'' :المشرع على أنھ

                                                 

   ).معدل ومتمم (  تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشی 03 -09قانون رقم  1
   .19، ص مرجع سابقصبایحي ربیعة،  2
   .18، ص جع سابقمربولحیة بن بوخمیس علي،  3
   .19، ص مرجع سابقصبایحي ربیعة،  4
   .10، ص مرجع سابقأرزیل الكاھنة،  5
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وھویتھ وكمیاتھ وقابلیتھ  ،وتركیبتھ ونسبة مقوماتھ اللازمة ،طبیعتھ وصنفھ ومنشئھ وممیزاتھ الأساسیة

  . والأخطار الناجمة عن استعمالھ  للاستعمال

والنتائج المرجوة منھ والممیزات التنظیمیة  ،مصدرهب یحترم المنتوج المتطلبات المتعلقةكما یجب أن      

  وكیفیة استعمالھ وشروط حفظھ ،لاستھلاكھ الأقصىوالتاریخ  ،وتاریخ صنعھ ،من ناحیة تغلیفھ

  1 ''.التي أجریت علیھ الرقابةووالاحتیاطات المتعلقة بذلك 

من  كض للاستھلاوعلیھ فان المشرع من خلال نص ھذه المادة قد أوجب أن یلبي كل منتوج معرو     

  .حیث العناصر التي عددتھا ھذه المادة، عن طریق الرقابة التي أجریت علیھ

خضوع شيء معین لرقابة ھیئة أو جھاز یحدده القانون للقیام بالتحري '' :وتعرف الرقابة على أنھا   

  2''.والكشف عن الحقائق المحددة قانونا

ءه التأكد من مطابقة المنتوج یقصد من ورا الذيلك الفعل ذ'' :ھذا وقد عرفت الرقابة أیضا على أنھا    

للمواصفات المتطلبة، إما بموجب فعل سابق لعملیة الإنتاج والاستیراد والتوزیع، متجسدا من خلال 

الترخیص والتصریح، وقد یكون سابقا لعملیة عرض المنتوج في السوق وھو العمل الذي یقوم بھ المتدخل 

ل العمل والفعل الذي تقوم بھ السلطة الإداریة المختصة عقب عرض المنتوج في وأخیرا قد یتجسد من خلا

  .)المطلب الأول(مختلفة وأشكالا تأخذ صورا إذن الرقابة ف 3'' .السوق

وفي سبیل ضمان ممارسة فعالة للرقابة حرص المشرع على إنشاء أجھزة تعمل على رقابة نشاط    

  ).                   المطلب الثاني( ثناء الرقابة على المنتوجاتالمتدخلین، كما فرض إجراءات محكمة أ

  .صور الرقابة: طلب الأولالم
على المتدخل تملیھا اعتبارات المصلحة العامة، وھذا لضمان  إجباریة الأحیانفي بعض تكون الرقابة قد     

  . للمستھلك وآمنةوصول منتوجات سلیمة 

منتوجاتھ لھذا النوع من  بإخضاعأي أن المتدخل لا یكون ملزما  ،اختیاریة تكون الرقابة غیر أنھ غالبا ما   

       ، إذ قد یعمد إلیھ بعض المتدخلون باختیارھم حتى یصبغوا على منتوجاتھمالرقابة بل ھو حر في ذلك

  4.ما یمكن تسمیتھ بالثقة الرسمیة

  ).الفرع الثاني( م إلى الرقابة الاختیاریةث، )الفرع الأول( وعلیھ سیتم التطرق إلى الرقابة الإجباریة   

  

                                                 
 09 -18من القانون رقم  2المتممة بالمادة  بحمایة المستھلك وقمع الغش المتعلق 03 -09من القانون رقم  11المادة  1

  . بحمایة المستھلك وقمع الغش لقالمتع 2009فیفري  25المؤرخ في  03 -09المعدل والمتمم للقانون رقم 
  .174، ص مرجع سابق، المسؤولیة المدنیة للمنتجسي یوسف زاھیة حوریة،  2
   .68، ص سابق مرجعبولحیة بن بوخمیس علي، : وكذلك من  
   .278، ص مرجع سابقفتاك علي،  3
  . 174، ص مرجع سابق، المسؤولیة المدنیة للمنتجسي یوسف زاھیة حوریة،  4
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  .الرقابة الإجباریة: الفرع الأول
بإخضاع منتوجاتھ للرقابة قبل عرضھا للبیع  ،الرقابة الإجباریة ھي الرقابة التي تفرض على المتدخل   

   1 .للتأكد من مدى مطابقتھا للمواصفات والمقاییس المحددة قانونا

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع  03 - 09من القانون رقم  1 فقرة 12المادة نص المشرع بموجب  ولقد    

وھذا طبقا  ،قبل عرضھا للاستھلاك منتوجاتھ 2 الغش على وجوب التزام المتدخل بالرقابة على مطابقة

  .للأحكام التشریعیة والتنظیمیة

بالإضافة  ،)أولا( ھ للاستھلاكإن الرقابة الإجباریة تتم عن طریق المتدخل نفسھ وھذا قبل عرض منتوج   

  ).ثانیا( إلى رقابة الدولة طیلة عرض المنتوج للاستھلاك

یقع واجب رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضھ : رقابة المتدخل قبل عرض المنتوج للاستھلاك: أولا

       ة للاستھلاك المحلي أو مستوردةـذه المنتوجات موجھـسواء كانت ھ 3المتدخل، للاستھلاك على عاتق

المتعلق  65 - 92رقم  التنفیذيمن المرسوم  2أو موجھة للتصدیر، بحیث نص المشرع بموجب المادة 

المواد  إنتاجیجب على المتدخلین في مرحلة '' :یلي على ما 4 ،المستوردة أوبمراقبة المواد المنتجة محلیا 

تحلیل الجودة ومراقبة مطابقة المواد  ءبإجراأن یقوموا  ات الصناعیة واستیرادھا وتوزیعھاالغذائیة والمنتج

كما یجب أن تخضع المواد المنتجة  ،أو یكلفون من یقوم بذلك أو التي یتولون المتاجرة فیھا/ والتي ینتجونھا 

  5 ''.المستوردة للتحلیل ومراقبة المطابقة قبل عرضھا في السوق ومحلیا أ

المتعلق بمراقبة  90 -94المرسوم التنفیذي رقم من  1فقرة  2ھذا وقد نص المشرع أیضا بموجب المادة   

تكون المواد المعدة للتصدیر مصحوبة وقت خروجا من '' :على أن 6،جودة المواد المعدة للتصدیر ومطابقتھا

  '' .من التراب الوطني بشھادة التفتیش التي تشھد على مطابقتھا وجودتھا

                                                 
  .174، ص مرجع سابق، المسؤولیة المدنیة للمنتجسف زاھیة حوریة، سي یو 1
المطابقة )  متممالمعدل وال(  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09من القانون رقم  19فقرة  3عرفت المادة  2

ستھلاك، للشروط المتضمنة استجابة كل منتوج موضوع للا'' :والتي سبق التطرق إلیھا في الباب الأول من ھذا البحث كما یلي
   ''.في اللوائح الفنیة والمتطلبات الصحیة والبیئة والسلامة والأمن الخاصة بھ

  .والتي سبق ذكرھا ) متممالمعدل وال(  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  1فقرة  12المادة  3
  یتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محلیا أو المستوردة 1992فیفري  12مؤرخ في  65 - 92مرسوم تنفیذي رقم  4

فیفري  6المؤرخ في  47 -93معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  1992فیفري  19، صادرة في 13جریدة رسمیة عدد 
  .1993فیفري  10، الصادرة في 9جریدة رسمیة عدد  1993

المنتوجات الغذائیة والصناعیة، واستبعدت الخدمات من الرقابة، في  ما یلاحظ على ھذه المادة أنھا اقتصرت على مطابقة 5
یقصد بالمنتوج كل من السلع  ،) متممالمعدل وال(  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09حین أن القانون رقم 

  .والخدمات
، جریدة عدة للتصدیر ومطابقتھایتعلق بمراقبة جودة المواد الم 1994أفریل  10مؤرخ في  90 -94مرسوم تنفیذي رقم  6

  .1994أفریل  18، صادرة في 22رسمیة عدد 
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اعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع المتعلق بالقو 04 -03رقم  الأمرمن  7وكذلك المادة     

یجب أن تكون المنتوجات المستوردة مطابقة للمواصفات المتعلقة '' :التي نصت على أنھ 1،وتصدیرھا

  ''...بنوعیة المنتوجات وأمنھا

مجال وقد تكون رقابة المتدخل التي یفرضھا علیھ القانون من أجل تنفیذ التزامھ ذاتیة أي داخلیة، ففي   

  2 .صناعة الأدویة على المنتج أن یقوم بإجراء رقابة تحلیلیة لكل الأدویة والمستحضرات النھائیة

كمخابر تحلیل النوعیة  ،وتتم ھذه الرقابة بالقیام بالفحوص الضروریة باعتماد المتدخل على مخابر   

  5 .طابقةعلى أن تنتھي ھذه الرقابة بتسلیم شھادة الم 4،وشبكة المخابر 3 المعتمدة

بإخضاع منتوجاتھ لرقابة ھیئة خارجیة قبل  بحیث یلتزم المتدخل ،قد تكون الرقابة الإجباریة خارجیةھذا و  

  6 .تسویقھا، كما ھو الشأن بالنسبة للأدویة والمستحضرات الطبیة التي تخضع لرقابة وزارة الصحة

بل الشروع في قما إذا كانت  ،بة المتدخلعدم تعیین رقا قانون حمایة المستھلك وقمع الغش ما یؤخذ على   

  .أم أنھا رقابة تتم خلال كل مراحل الإنتاج ،الإنتاج

حتى تضمن الدولة تنفیذ التزام المتدخل بالرقابة : رقابة الدولة طیلة عملیة عرض المنتوج للاستھلاك: ثانیا

ا للاستھلاك، تتدخل بنفسھا على مطابقة المنتوجات التي یقتنیھا أو یستعملھا المستھلك وذلك قبل عرضھ

بعض المواد الضروریة  إنتاجلكن طیلة عملیة عرض المنتوج للاستھلاك، وذلك بتقیید  ،بفرض الرقابة علیھ

وذلك بالنسبة مثلا للمواد الصیدلانیة ومواد  7،بضرورة الحصول على رخصة مسبقة لضمان الرقابة

  .التجمیل والتنظیف البدني

                                                 

  ).معدل ومتمم (  یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرھا 04 -03أمر رقم  1
  . 175، ص مرجع سابق، المسؤولیة المدنیة للمنتجسي یوسف زاھیة حوریة،  2
، صادرة في 27، جریدة رسمیة عدد یتعلق بمخابر تحلیل النوعیة 1991جوان  1مؤرخ في  192 - 91مرسوم تنفیذي رقم  3

  .1991جوان  2
یتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة  1996أكتوبر  19مؤرخ في  355 - 96مرسوم تنفیذي رقم  4

  .1996أكتوبر  20، صادرة في 62جریدة رسمیة عدد  وتنظیمھا وسیرھا،
  .تم التطرق إلى شھادة المطابقة في الباب الأول من ھذا البحث، وذلك من خلال عنصر الالتزام بمطابقة المنتوجات وأمنھا 5
  . 175، ص مرجع سابق، المسؤولیة المدنیة للمنتجسي یوسف زاھیة حوریة،  6
فان ...'':على أنھ) الملغى (  لمستھلكمة لحمایة ااالمتعلق بالقواعد الع 02 - 89من القانون رقم  1فقرة  16نصت المادة  7

  ''.بعض المنتوجات یجب أن یرخص بھا قبل إنتاجھا أو صنعھا الأول وذلك نظرا لسمیتھا أو للأخطار الناتجة عنھا
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المتعلق  285 -92فان المشرع قد نص بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،دلانیةفبالنسبة للمواد الصی   

یخضع فتح مؤسسة لإنتاج '' :أو توزیعھا على أنھ/ برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصیدلانیة و

  1 ''.لرخصة قبلیة من والي ولایة مقر المؤسسة ،أو توزیعھا واستغلالھا/ المنتوجات الصیدلیة و

، أي ''مسجل بوزارة الصحة '' بعد حصول المنتوج على صیغة  إلایمكن أن یعرض المنتوج للبیع فلا    

 وإجراءبعد منح ھذا الترخیص الذي یتوقف على رأي لجنة من الخبراء تقوم بفحص ھذه المنتوجات 

منتوج ، وإذا حصل وأن عرض المتدخل البتسویقھا الإذنالتجارب علیھا للتأكد من صلاحیتھا حتى تعطي 

  2.ا الترخیص یكون مسؤولا عن ذلك في مواجھة المستھلكینذفي السوق دون ھ

         فان المشرع قد نص بموجب المرسوم التنفیذي  ،أما فیما یخص مواد التجمیل والتنظیف البدني   

واد م إخضاعضرورة '' :اد التجمیل والتنظیف البدني علىالمتعلق بشروط وكیفیات صناعة مو 37 -97رقم 

التجمیل والتنظیف البدني عند صنعھا أو توضیبھا أو استیرادھا لرخصة مسبقة تسلم على أساس ملف یرسل 

  :التالیة ویحتوي على العناصر ،إقلیمیامصالح المدیریة الولائیة للتجارة المختصة  إلى

  .نسخة من مستخرج السجل التجاري لصانع أو موضب أو مستورد المنتوج - 1

  .التعریف الجبائينسخة لأصل  - 2

  .ساسي للشركةنسخة من القانون الأ - 3

  .حسابات الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري إیداعنسخة لأصل شھادة  - 4

  .مستخرج من شھادة عدم الخضوع للضریبة  - 5

  .ءالأجراأو الصندوق الوطني لغیر / الصندوق الوطني للعمال الأجراء و إزاءنسخة من شھادة استیفاء  - 6

  .من ھذا المرسوم 3وص علیھ في المادة صطبقا للملحق الأول المن ،تسمیة وتعیین المنتوج - 7

  .كیفیة استعمال المنتوج - 8

تحدید التركیبة النوعیة للمنتوج وكذلك النوعیة التحلیلیة لمواده الأولیة، ویجب تعیین المواد الكیمیائیة  - 9

التي أوصت بھا المنظمة  ،جدت، أو بالتسمیة المشتركة الدولیةو أنبتسمیتھا المألوفة وبتسمیتھا العلمیة 

الحیواني بتسمیتھا المألوفة مع التذكیر بكیفیة  أوالعالمیة للصحة، ویجب تعیین المواد ذات الأصل النباتي 

  .الحصول علیھا

  .نتائج التحالیل والاختبارات التي أجریت على المواد الأولیة والمنتوجات المصنعة -10

                                                 

المتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج  1992جویلیة  6المؤرخ في  285 -92من المرسوم التنفیذي رقم  2الماد  1
  ).المعدل والمتمم (  1992جویلیة  12، الصادرة في 58جریدة رسمیة عدد  أو توزیعھا،/ و المنتوجات الصیدلیة

  . 175، ص مرجع سابق، المسؤولیة المدنیة للمنتجسي یوسف زاھیة حوریة،  2
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نتائج التجارب التي أجریت والطرق المستعملة فیما یتعلق بدرجة تسمم الجلد أو ما وراء الجلد  -11

  .والأغشیة

  .طریقة تمیز حصص الصنع -12

  .الاحتیاطات الخاصة لاستعمال المنتوج -13

  .أو مجسم تصمیم وسم المنتوج المعنى/ نموذج و -14

شخاص الطبیعیین المسؤولین عن الصنع أو التوضیب الاسم والوظیفة والمؤھل المھني للشخص أو الأ -15

  1.أو الاستیراد ومراقبة المطابقة

بعد  ،یسلم وزیر التجارة الرخصة المذكورة أعلاه'' :كما نص المشرع أیضا بموجب ھذا المرسوم على أن   

  2'' .أخد رأي اللجة العلمیة والتقنیة للمركز التجاري لمراقبة النوعیة والرزم

 الإداریةنص المشرع أیضا بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على أن تتدخل السلطة ھذا وقد   

برقابة مطابقة  ،وفي جمیع مراحل عملیة العرض للاستھلاك ،وفي أي وقت ،المختصة بأیة وسیلة

ة وھذا قصد تفادي الأخطار التي تھدد أمن وسلام 3،ھانسبة للمتطلبات الممیزة الخاصة ببالالمنتوجات 

  4.التي تمس بمصالحھ المادیة تھلك أوـالمس

دخل لكافة الالتزامات الملقاة على وما تجدر الإشارة إلیھ أن رقابة الدولة تشمل أیضا مدى تنفیذ المت   

  .والتي سبق التطرق إلیھا... لاسیما المتعلقة منھا مثلا بمراعاة شروط نظافة وسلامة المواد الغذائیة  ،عاتقھ

  .الرقابة الاختیاریة :الفرع الثاني
) أولا(توجد رقابة اختیاریة یلجأ إلیھا المتدخلون لكسب ثقة المستھلكین  ،إلى جانب الرقابة الإجباریة   

  ).ثانیا( بالإضافة إلى رقابة جمعیات حمایة المستھلكین

  

                                                 

 المتعلق بشروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل 1997جانفي  14المؤرخ في  37 - 97من المرسوم التنفیذي رقم  13الماد  1
جانفي  15، الصادرة في 4جریدة رسمیة عدد  والتنظیف البدني وتوضیبھا واستیرادھا وتسویقھا في السوق الوطنیة،

المعدل والمتمم للمرسوم  2010أفریل  18المؤرخ في  114 -10من المرسوم التنفیذي رقم  8المعدلة بالمادة . 1997
اد التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبھا واستیرادھا وتسویقھا في المتعلق بشروط وكیفیات صناعة مو 37 -97التنفیذي رقم 

  .2010أفریل  21الصادرة في  ،26، جریدة رسمیة عدد السوق الوطنیة
المتعلق  37 -97مكرر من المرسوم التنفیذي رقم  13المعدلة والمتممة بالمادة  114 - 10من المرسوم التنفیذي رقم  9الماد  2

  . اد التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبھا واستیرادھا وتسویقھا في السوق الوطنیةبشروط وكیفیات صناعة مو
  .) متممالمعدل وال(  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  29المادة  3
  . 177، ص مرجع سابق، المسؤولیة المدنیة للمنتجسي یوسف زاھیة حوریة،  4
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خل باختیاره دون وھي الرقابة التي یقوم بھا المتد: رقابة المتدخل الاختیاریة لكسب ثقة المستھلكین: أولا

  كعرض منتوجھ على ھیئة فنیة تابعة للدولة ،على منتوجاتھ إضافیةیكون ملزما بذلك حتى یضمن ثقة  أن

رمز  أوم یترتب علـیھا وضع علامة أو خت أو ھیئة عالمیة، نظرا لما لھ من مصلحة في تلك الرقابة، إذ قد

مما یولد الثقة في نفوس  ،واصفات القانونیةتشھد بمقتضاه جھة الرقابة بجودة الإنتاج بمطابقتھ للم

  1.وھو ما یسمى بشھادة المطابقة ،وزیادة إقبالھم على ھذه المنتوجات ،المستھلكین

الرقابة التي یلجأ إلیھا المتدخل لإضفاء ما یسمى بالثقة الرسمیة على منتوجھ، وھدفھ في ھذا لیس بمعنى    

    .ه الضمانة یزید من نسبة الإقبال علیھا من قبل المستھلكینذھ بھإلا ھدفا تجاریا بحثا، ذلك أن تمیز منتوج

عن طریق ختمھا بعلامة الجودة  ومن الناحیة العملیة یتعرف المستھلك على ما أحرزتھ المنتوجات من ثقة   

  2 .بما یضمن تلبیة احتیاجات المستھلكین ،التي ھي مطابقة المنتوجات للمواصفات والخصائص الأساسیة

كما سبق القول بموجب المرسوم التنفیذي  إنشاؤهفي الجزائر نجد المعھد الجزائري للتقییس والذي تم ف   

بحیث  ،)المعدل والمتمم ( المعھد الجزائري للتقییس ویحدد قانونھ الأساسي  إنشاءالمتضمن  69 - 98رقم 

ري تتمتع بالشخصیة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجا...'' :منھ على أنھ 2عرف بموجب المادة 

، وبھذه الصفة یكلف جزائري للتقییس بتنفیذ السیاسة الوطنیةل، ویقوم المعھد ا''...المعنویة والاستقلال المالي

فیذي رقم من المرسوم التنــ 4والمتممة بالمادة  ،من ھذا المرسوم 7بصلاحیات ومھام نصت علیھا المادة 

متضمن إنشاء المعھد الجزائري للتقییس ویحدد قانونھ ال 69 - 98المعدل والمتمم للمرسوم  20 -11

  .الأساسي، والتي سبق التطرق إلیھا في الباب الأول من ھذا البحث

یس الجزائریة ویشھد على مطابقة المنتوجات بإعداد المقایوعلیھ فان المعھد الجزائري للتقییس یھتم    

على BCR المثال تحصلت فعلى سبیل  ،المطابقةشھادة  أوللمواصفات القیاسیة الجزائریة بواسطة علامة 

إلا بترخیص  BCR، وعلیھ یمنع استعمال منتوج 1997علامة المطابقة للمواصفات القیاسیة الجزائریة سنة 

على علامة  ENIEMكما تحصلت مؤسسة  ،والمعھد الجزائري للتقییس BCRمبني على اتفاق بین مؤسسة 

  3 .لجودةالجودة من الجمعیة الفرنسیة لضمان ا

الكثیر من  إلیھامن أشھر الھیئات العالمیة التي یتسابق  ISO 4ھذا وتعتبر المنظمة العالمیة للتقییس   

فھي تمثل نظاما المتدخلین للحصول على شھادة تثبت مطابقة منتوجھم للمواصفات المعدة من طرفھا، 

  .اییر ومواصفات الجودةویعتبر الحصول علیھا دلیل على احترام المؤسسة لمع ،لضمان الجودة
                                                 

  180 -179، ص ص مرجع سابق، مسؤولیة المدنیة للمنتجالسي یوسف زاھیة حوریة،  1
   .20، ص مرجع سابقصبایحي ربیعة،  2
   .21 -20، ص ص مرجع نفسھال 3
4 ISO  منظمة عالمیة للتقییس''organisation internationale de normalisation''   روھي جھاز غی 1949تأسست سنة  

  المسؤولیة المدنیة للمنتجمن سي یوسف زاھیة حوریة، . ا جنیف بسویسراحكومي یجمع عدة ھیئات وطنیة للتقییس، مقرھ
  .180، ص 5، الھامش مرجع سابق
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  :فیما یلي)  ISOإشھاد ( وتكمن أھمیة الحصول على شھادة إشھاد المنظمة الدولیة للمواصفات والمقاییس   

یعتبر دلیلا على احترام المؤسسة لمعاییر الجودة وضمانا لذلك، حیث یمكن ) ISO(الحصول على ایزو  -

بمثابة مرجع للزبائن للتمییز بین  ر، كما تعتبتوجالمتحصل علیھا على غلاف المن ISOكتابة مواصفات 

  .السلع المعروضة في الأسواق

معظم المؤسسات  أن، باعتبار ISO سة بحصولھا على مواصفات ومقاییستصدیر منتوجات المؤس إمكانیة -

ا توفر المؤسسات المشاركة في المناقصات الدولیة على ھفي العالم أصبحت تضع ضمن دفتر شروط

  ISO. 1مواصفات 

واكب المشرع الجزائري الحركة الدولیة لحمایة : الرقابة عن طریق جمعیات حمایة المستھلكین: ثانیا

الرقابة على المتدخل عن طریق جمعیات حمایة المستھلكین، بحیث تعتبر  آلیة إحداثمن خلال  2 ،المستھلك

، ویقع على فیة والدفاع عن حقوقھوذلك لما توفره من حمایة كا ،ھذه الأخیرة الملجأ الأساسي للمستھلك

                                                 
الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك في ظل الانفتاح ، دور وأھمیة الجودة والتقییس في حمایة المستھلك، لعلاوي عمر 1

   .154، ص 2008أفریل  14و 13جامعي بالوادي، یومي الاقتصادي، معھد العلوم القانونیة والإداریة، المركز ال
إن الحركة الدولیة لحمایة المستھلك بدأت تفرض نفسھا نتیجة للتطور الاقتصادي واتساع مجال الاستھلاك، بحیث أصبح  2

مایة المستھلك عرضة لخطورة المنتوج المفتقر لأبسط المواصفات لعدم مطابقتھ للمقاییس المعتمدة، من ھنا تمثلت الح
المؤسساتیة للمستھلك في دور جمعیات حمایة المستھلك، من أجل السھر على نوعیة المنتوج، وفي ھذا الشأن یبرز دور 

بالاھتمام أكثر بحقھ في استھلاك أي منتوج، كونھ متوفرا على الجودة المنتظرة، وھو  كالمستھلك أیضا في حمایتھ، وذل
لك الجمعیات، كھیئة تسعى على الدوام إلى حمایتھ باعتباره المعني الأول بشؤونھ مایمكن تحققھ عن طریق الاتصال الدائم بت

كما أن قوتھا ونشاطھا لا تستطیع أن تستمدھما إلا بھ لأنھ من یقوم بعرض مختلف القضایا والانشغالات التي یتعرض إلیھا 
حول حمایة المستھلك في ظل الانفتاح الملتقى الوطني  ،دور الجمعیات في حمایة المستھلكمن لموشیة سامیة، .یومیا

  .281، ص2008أفریل  14و 13الاقتصادي، معھد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، یومي 
إن من أوائل جمعیات حمایة المستھلك التي ظھرت في شكل منظم بجھود المستھلكین، نجد الجمعیات التعاونیة التي تبیع   

خفضة عن تلك التي یبیع بھا التجار في السوق، وقد تلى ھذه الجمعیات التعاونیة ظھور جمعیات الحمایة التي السلع بأسعار من
لا تھدف إلى تحقیق أي ربح، بل تھدف إلى تنسیق الجھود والخبرة لتوفیر الوسائل المختلفة للدفاع عن مصالح المستھلكین 

 consumer، وھي جمعیة  1928سنة  یات المتحدة الأمریكیةبحیث كانت أول جمعیة خاصة بالمستھلك ظھرت في الولا
research  والتي كان لھا دور في تنبیھ السلطات العامة في نقص المعلومات المعطاة للمستھلكین من طرف المنتجین، وكذا

أن تم التصریح عن  وما تلتھا من جمعیات أخرى، إلى...القیام بالدراسات والأبحاث التي تھدف إلى إعلام المستھلك وتوعیتھ
الحقوق الأساسیة للمستھلك من قبل الرئیس الأمریكي، كالحق في السلامة والأمن، الحق في الإعلام، والتي تعتبر بمثابة 
اعتراف بجمعیات المستھلكین وتعزیزا لأدوارھا، ومن تم فان قوة التیار الاستھلاكي في أمریكا ترتب عنھ نشر الوعي 

طار العالم، حیث أنھ سنوات بعد ذلك بدأت البلدان الغربیة بدورھا تشعر بالأخطار التي تھدد الاستھلاكي في مختلف أق
المستھلك، ولعل أھم ھذه الجمعیات الفرنسیة الاتحاد الفدرالي للمستھلكین، والاتحاد الوطني للجمعیات التعاونیة للمستھلكین  

حمایة المستھلك من من ناصري نبیل، . حتى العربیةوھو نفس الموقف الذي اتخذتھ معظم التشریعات الأوروبیة و
الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، معھد العلوم القانونیة الممارسات المقیدة للمنافسة، 

 .167 -166، ص ص 2008أفریل  14و 13والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، یومي 
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، كما تھدف إلى محاولة إیجاد حلول لما یعانیھ المتدخلیننشاط حقوق المستھلكین وعاتقھا خلق التوازن بین 

  1 .المستھلك من عوائق
والذي  2.المتعلق بالجمعیات 15 -87المشرع الجزائري الجمعیات بمقتضى القانون رقم  استحدثولقد    

رقم  لغي بدوره بموجب القانونأ الأخیرھذا  أنكما  3المتعلق بالجمعیات، 31 - 90انون رقم لغي بموجب القأ

والذي یھدف إلى تحدید شروط وكیفیات  تأسیس  4منھ، 73المتعلق بالجمعیات وذلك بموجب المادة  06 -12

أو /یین وــــطبیع مع أشخاصـــكل تج'' :اعتبر الجمعیة بحیثیقھا، ــالجمعیات وتنظیمھا وسیرھا ومجال تطب

معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة، ویشترك ھؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفھم ووسائلھم تطوعا 

لاسیما في المجال المھني والاجتماعي والعلمي  ،من أجل ترقیة الأنشطة وتشجیعھا ،ولغرض غیر مربح

ي، ویجب أن یندرج موضوع نشاطھا والدیني والتربوي والثقافي والریاضي والبیئي والخیري والإنسان

وأھدافھا ضمن الصالح العام، وألا یكون مخالفا للثوابت والقیم الوطنیة والنظام العام والآداب العامة وأحكام 

  5 ''.القوانین والتنظیمات المعمول بھا

 02 -89وذلك بموجب القانون رقم  ،ھذا وقد اعترف المشرع بدور الجمعیات في حمایة المستھلك   

القانون المتعلق بحمایة المستھلك وقمع ، وكذا بموجب )الملغى ( المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 

ھي كل جمعیة منشأة  ،جمعیات حمایة المستھلكین'' :منھ على أن 1فقرة  21بحیث نصت المادة   6،الغش

  7'' .ھ وتوجیھھ وتمثیلھمن خلال إعلامھ وتحسیس ،طبقا للقانون تھدف إلى ضمان حمایة المستھلك

                                                 
  .11ص  ة الحرة كآلیة لضبط السوق التنافسیة وحمایة المستھلك، مرجع سابق،تنظیم المنافسناصري نبیل،  1
 1987جویلیة  29، صادرة في 31، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالجمعیات 1987جویلیة  21مؤرخ في  15 -87قانون رقم  2

  ).ملغى ( 
   1990دیسمبر  5، صادرة في 53، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالجمعیات 1990دیسمبر  4مؤرخ في  31 - 90قانون رقم  3

  ).ملغى ( 
  .2012جانفي  15، صادرة في 2، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالجمعیات 2012جانفي  12مؤرخ في  06 -12قانون رقم  4
  .المتعلق بالجمعیات 06 - 12من القانون رقم  2و  1المادتان  5
على جمعیات حمایة  ،) متممالمعدل وال(  لك وقمع الغشالمتعلق بحمایة المستھ 03 -09نص المشرع بموجب القانون رقم  6

  .24إلى غایة المادة  21المستھلكین في الفصل السابع منھ، وذلك من المادة 
 06 -12یقصد المشرع بضرورة أن تتأسس جمعیات حمایة المستھلك طبقا للقانون، وجوب خضوعھا لأحكام القانون رقم  7

  :تـأسیس الجمعیات وحقوقھا وواجباتھا في الباب الثاني منھ والمتضمن فصلینالمتعلق بالجمعیات، الذي ینص على 
  .منھ 12إلى المادة  4تأسیس الجمعیات وذلك من المادة : الفصل الأول
  . 24إلى المادة  13حقوق الجمعیات وواجباتھا من المادة : الفصل الثاني

  :والمتضمن كما نص على تنظیم الجمعیات وسیرھا في الباب الثالث منھ   
  .28إلى  25القانون الأساسي للجمعیات المواد من : الفصل الأول
  .38إلى  29موارد الجمعیات وأملاكھا المواد من : الفصل الثاني
  .إلى غیر ذلك من الأحكام.... 46إلى  39تعلیق الجمعیات وحلھا، المواد من : الفصل الثالث
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ل ــــثدة أدوار ومھام رئیسیة تتمكین عــوعلیھ ومن خلال نص ھذه المادة فان لجمعیات حمایة المستھل   

  :فیما یلي

  حق المستھلك في إعلام استھلاكي كامل وصادق إن: دور الجمعیات في إعلام وتحسیس المستھلكین - أ

، ولذا 1969سبتمبر  4لعالمي لحقوق المستھلك المؤرخ في من أھم الحقوق المعلن عنھا في الإعلان ا

وضعت جمعیات حمایة المستھلكین أھمیة بالغة فیما یخص الحق في إعلام المستھلك، إذ لا بد من معرفتھ 

  1.الواضحة والجیدة لمواصفات السلع المعروضة في الأسواق

س المواطن بالمخاطر التي تھدد أمنھ ھذا ومن الواجبات الأساسیة لجمعیات حمایة المستھلكین تحسی   

وصحتھ ومالھ، ولم یقتصر دورھا على ذلك بل تعداه إلى توعیة وتحسیس أصحاب القرار حول أھمیة 

   .الإجراءات الوقائیة التي یجب علیھم اتخاذھا لحمایة المستھلكین

التحسیسي على و علاميالإتعتمد جمعیات حمایة المستھلكین في سبیل تحقیق ھذا الدور  الإطاروفي ھذا    

وكذا  ، وتعلیق الملصقات،إلقاء المحاضراتعلى وكذلك  المكتوبة والمرئیة والمسموعة، الإعلاموسائل 

        :المتعلق بالجمعیات 06 -12من القانون رقم  24نصت علیھ المادة  وھو ما 2،والمطویات المنشورات

  :ام بما یأتيیمكن للجمعیة في إطار التشریع المعمول بھ القی'' 

  .وكل اللقاءات المرتبطة بنشاطھا ،تنظیم أیام دراسیة وملتقیات وندوات -

في ظل احترام الدستور  ،إصدار ونشر نشریات ومجلات ووثائق إعلامیة ومطویات لھا علاقة بھدفھا -

  ''.والقیم والثوابت الوطنیة والقوانین المعمول بھا

أنفسھم معزولین وعاجزین عن  عادة ما یجد المستھلكون: ساعدةمالنصائح ودور الجمعیات في تقدیم ال - ب

مواجھة أي مشكل، لذلك فان الجمعیات المحلیة تستطیع استقبالھم ونصحھم في مكاتبھا، كما تستطیع 

مساعدتھم في قراءة الوثائق وفھمھا، والتأكد من أنھم على حق ومساعدتھم على تجمیع الأدلة وإیجاد الحجج 

إذا ما كانت ھناك  ،كما یمكنھا توجیھھم إلى الإدارات المختصة ،جھة التجار لتشكیل ملف متینالقانونیة لموا

  3.مرافقتھم أمام المحكمة المختصة وأ ،مخالفة

     .غیر أن المستھلك لیس على درایة بوجود مثل ھذه المكاتب، والتي ھي في الغالب مغلقة 

  

                                                 

   .285، ص مرجع سابقلموشیة سامیة،  1
   .66، ص مرجع سابقبن بوخمیس علي،  بولحیة 2
   .24، ص 2011، الجزائر، نوفمبر دلیل المستھلك الجزائري، جمعیات حمایة المستھلكینوزارة التجارة،  3
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القضاء  یات دور أساسي في تمثیل المستھلكین أمامللجمع :دور الجمعیات في تمثیل المستھلكین - ج

ویتم ھذا  ،والسلطات العمومیة، بحیث أنھا صوت للمستھلكین الذین لا یملكون الوسائل للتعبیر بصفة مباشرة

  1 :التمثیل بطریقتین

ر من آثا'' :نھأنص المشرع بموجب القانون المتعلق بالجمعیات على : تمثیل المستھلكین أمام القضاء - 1

القیام بالتقاضي والقیام ...ھو إمكانیة ،اكتساب الجمعیة الشخصیة المعنویة والأھلیة المدنیة بمجرد تأسیسھا

بسبب وقائع لھا ھدف بالجمعیة ألحقت ضررا بمصالح  ،بكل الإجراءات أمام الجھات القضائیة المختصة

  2'' .الجمعیة أو المصالح الفردیة أو الجماعیة لأعضائھا

ن المشرع قد أعطى الحق للجمعیات أن تمثل أمام القضاء وتمارس حقوق الطرف المدني بسبب وعلیھ فا  

  3 .وألحقت ضررا بمصالح الجمعیة أو المصالح الفردیة أو الجماعیة ،وقائع لھا علاقة بھدف الجمعیة

عندما '' :نھالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش على أ 03 -09ھذا وقد نص المشرع بموجب القانون رقم   

یتعرض مســتھلك أو عدة مستھلكین لأضرار فردیة تسبب فیھا نفس المتدخل أو ذات أصل مشترك، یمكن 

  4 ''.لجمعیات حمایة المستھلكین أن تتأسس كطرف مدني

 ىرفع الدعاومن خلال نص ھذه المادة یلاحظ أن المشرع قد منح الحق لجمعیات حمایة المستھلكین في    

وھذا دون توكـــیل  ،المختصة بشرط أن یكون الضرر لاحقا بالمصالح المشـتركة للمستھلكینأمام المحكمة 

إذا تعرض . كینھذا ویلاحظ أن إدراج المشرع لشرط المساس بالمصالح المشتركة للمستھل 5،أو شكوى منھم

جمعیات من تمكن الحتى ت ،فھو لا یعني أن یتسبب المنتوج في ضرر لعدة مستھلكین مستھلك واحد للضرر

لأضرار فردیة تسبب فیھا نفس ...عندما یتعرض مستھلك '' وھو ما یفھم من عبارة  الادعاء المدني،

وإعطاء الحق للجمعیات في  ،وبالتالي كان على المشرع إسقاط ھذا الشرط'' ...المتدخل وذات أصل مشترك

  .عن المنتوجات الادعاء المدني في كل الحالات التي یتضرر فیھا أي مستھلك لضرر ناجم

كما أن المشرع بموجب ھذه المادة لم یحدد الأضرار التي یمكن للجمعیات المطالبة بالتعویض عنھا، لذا    

  6 .یمكن أن تطالب بتعویض كل الأضرار التي تصیب المستھلك فإنھا
                                                 

   .25، ص مرجع سابق، دلیل المستھلك الجزائري، جمعیات حمایة المستھلكین 1
  .المتعلق بالجمعیات 06 - 12من القانون رقم  17المادة  2
القانـون      من 17صل أن تــرفع الدعـــــوى من صاحب الحـق نفسھ وھو المستھلك، غیر أن المشرع بموجب المادة الأ 3

  .قد أعطى ھذا الحق للجمعیات. المتعلق بالجمعیات 06 -12رقم 
  ). متممالمعدل وال( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  23المادة  4
  289ص مرجع سابق، ة سامیة، لموشی 5
، الذي أعطى الحق للجمعیات في )الملغى (  المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 02 - 89بخلاف القانون رقم  6

إن جمعیات حمایة المستھلكین ...'' :منھ التي تنص 1فقرة  12المطالبة بتعویض الضرر المعنوي فقط، وذلك حسب المادة 
ا الحق في رفع دعاوي أمام أي محكمة مختصة بشأن الضرر الذي ألحق بالمصالح المشتركة للمستھلكین المنشأة قانونا لھ

  ''.قصد التعویض عن الضرر المعنوي الذي الحق بھا
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را لغلاء وذلك نظ ،ما تعجز جمعیات حمایة المستھلكین عند سلوكھا الطریق القضائيھذا وأنھ غالبا    

لأجل ذلك جاء المشرع بإصلاحات أخرى  1،نفقات التقاضي ومحدودیة الموارد المالیة لھذه الجمعیات

من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، بحیث منح جمعیات حمایة المستھلكین حق  22بموجب المادة 

والمتعلق  57 - 71لأمر رقم بغض النظر عن أحكام المادة الأولى من ا'' :الاستفادة من المساعدة القضائیة

یمكن أن تستفید جمعیات حمایة المستھلكین المعترف لھا بالمنفعة العمومیة من  ،بالمساعدة القضائیة

  2 ''.المساعدة القضائیة

لا ینحصر دور تمثیل الجمعیات للمستھلكین أمام القضاء : تمثیل المستھلكین أمام الھیئات الاستشاریة - 2

والتي تزودھا بكل المعلومات الضروریة واللازمة  ،ثیلھم أمام أجھزة أخرىبل تعمل على تم ،فحسب

  3 .لنشاطھا

لجمعیات تقوم بدور المساھم في التوعوي ل جانب الدور إلى: في تطویر سیاسة الاستھلاك الجمعیات دور -د

  ھلكینالكثیر من المست دت بحیاةوأ عندما نددت بجمیع أعمال الغش التي ،تطویر سیاسة الاستھلاك

وھو المجلس  4،أعلى للمستھلكمجلس  لإنشاءوھو ما دعا بالتفكیر  ،والمساس بصحتھم والحوادث المتعددة

 بإبداءیكلف  ،الذي ھو عبارة عن جھاز استشاري في مجال حمایة المستھلكین ،الوطني لحمایة المستھلكین

والذي سیتم التطرق إلیھ لاحقا  5.مستھلكنھا أن تساھم في تطویر وترقیة سیاسة الأرأیھ واقتراح تدابیر من ش

  .لاحقا بشيء من التفصیل في المطلب الثاني من ھذا المبحث

  .تفعیل ممارسة الرقابة: المطلب الثاني
حرص المشرع على إنشاء أجھزة تعمل على رقابة نشاط  ،من أجل ضمان ممارسة فعالة للرقابة   

  .)الفرع الثاني(رقابة على المنتوجات كما فرض إجراءات محكمة لل ،)الفرع الأول(المتدخلین 

  .الأجھزة المكلفة بالرقابة: الفرع الأول
كوزارة  ،سیتم التطرق في ھذا الفرع إلى أھم الأجھزة ذات الصلة بقانون حمایة المستھلك وقمع الغش   

البلدیة ، ثم إلى الولایة و)أولا(التجارة التي تعد الجھاز المتخصص للرقابة في مجال حمایة المستھلك 

  .)ثانیا(باعتبارھما من الجماعات المحلیة الأقرب إلى المستھلك 

                                                 

  289ص مرجع سابق، لموشیة سامیة،  1
أوت  17ة في ، صادر67، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالمساعدة القضائیة، 1971أوت  5مؤرخ في  57 - 71أمر رقم  2

  ).معدل ومتمم (  1971
  288ص مرجع سابق، لموشیة سامیة،  3
  .الصفحة نفسھارجع نفسھ، الم 4
المحدد لتشكیلة المجلس الوطني لحمایة ، 2012أكتوبر  2المؤرخ في  355 -12من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  5

  .2012أكتوبر  11، الصادرة في 56، جریدة رسمیة عدد المستھلكین واختصاصاتھ
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وھذا راجع  ،تلعب وزارة التجارة دورا مھما في مجال حمایة المستھلك وقمع الغش: وزارة التجارة: أولا

  :ومن أھمھا مایلي ،المصالح التابعة لھا والمكلفة بالرقابة إلى

 یقوم وزیر التجارة في مجال الرقابة الاقتصادیة: المكلفة بالرقابة المصالح المركزیة لوزارة التجارة - أ

  :وقمع الغش بما یأتي

ومكافحة الممارسات التجاریة غیر الشرعیة والممارسات  ،ویوجھ ویضع حیز التنفیذ المراقبةینظم  -

  .المضادة للمنافسة والغش المرتبط بالجودة والتنظیم

  .القطاعات لبرنامج الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش یساھم في التوجیھ والتنسیق مابین -

  1 .ینجز كل تحقیق اقتصادي معمق، وإخطار الھیئات القضائیة عند الضرورة -

كالمدیریة العامة للرقابة  2 ،وینفذ وزیر التجارة مھامھ في مجال الرقابة عن طریق أجھزة تابعة لوزارتھ   

  :يوالمكلفة بما یأت 3،الاقتصادیة وقمع الغش

ومكافحة الممارسات  ،تحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة وقمع الغش -

  .المضادة للمنافسة والتجاریة واللامشروعة

  .وتنسیقھا وتنفیذھا ،برامج المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش السھر على توجیھ -

  .تدعیم وظیفة المراقبة وعصرنتھاانجاز كل الدراسات واقتراح كل التدابیر بغیة  -

توجیھ نشاطات المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش التي تقوم بھا المصالح الخارجیة المكلفة بالتجارة وتنسیقھا  -

  . وتقییمھا 

  .تطویر التنسیق مابین القطاعات في مجالات الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش -

  .وقمع الغش والممارسات التجاریة متابعة المنازعات في مجال مراقبة الجودة -

ى عل تأثیراتالتي لھا  ،ذات منفعة وطنیة بخصوص الاختلالات التي تمس السوقالقیام بتحقیقات  -

  .الاقتصاد الوطني 

  .اطات مخابر تجارب وتحالیل الجودةتقییم نش -

   :مدیریات أربعةوتضم    

  

                                                 

، جریدة المحدد لصلاحیات وزیر التجارة، 2002دیسمبر  21المؤرخ في  253 - 02من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  1
  .2002دیسمبر  22، صادرة في 85رسمیة عدد 

 2002دیسمبر  21المؤرخ في  254 -02تم تنظیم الأجھزة المركزیة لوزارة التجارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  2
                     2002دیسمبر  22، صادرة في 85، جریدة رسمیة عدد تنظیم الأجھزة المركزیة لوزارة التجارة المتضمن

  ).المعدل والمتمم ( 
  ).المعدل والمتمم (  تنظیم الأجھزة المركزیة لوزارة التجارة المتضمن 254 -02من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  3
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تطبیق التشریع والتنظیم  ىوالمكلفة بالسھر عل: فسةمدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنا - 1

  .لتجاریة، وباحترام قواعد المنافسةالمتعلقین بشروط ممارسة النشاطات ا
  .وبرمجتھا وتقییمھا ،تنظیم نشاطات مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة -

  .وكذا الإخلال بنظام الصرف ،ائيمكافحة الغش والتھرب الجب إطارالمنجزة في  الأعمالالمساھمة في  -

  .اللامشروعةالمشاركة في الأعمال المبادر بھا في مجال محاربة النشاطات التجاریة  -

والمدیریة الفرعیة لمراقبة  ،المدیریة الفرعیة لمراقبة الممارسات التجاریة :وتضم مدیریتین فرعیتین    

المراقبة  أعمالوكذا تقییم نتائج  ،المراقبة وتوجیھھا لفان بتحدید برامجوتك ،الممارسات المضادة للمنافسة

تحسین نجاعة برامج  ىإلاقتراح كل التدابیر الرامیة  ىإل ةبالإضاف ،المنجزة من طرف المصالح الخارجیة

  . المراقبة وإجراءات

  :وتكلف بمایلي :مدیریة مراقبة الجودة وقمع الغش - 2

من المنتوجات عند الحدود وفي أعلقین بالجودة والمطابقة وتطبیق التشریع والتنظیم المت ىالسھر عل - 

  . اللزوم عند وعند التصدیر ،السوق الداخلي
 .تنظیم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش وبرمجتھا وتقییمھا -

ظیرة التابعة المنجزة بالتعاون مع المصالح الن ،المساھمة في تنظیم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش -

  .الأخرىت للقطاعا

المدیریة الفرعیة للمراقبة الحدودیة و ،ریة الفرعیة للمراقبة في السوقالمدی :وتضم مدیریتین فرعیتین   

مراقبة الجودة وقمع الغش المنجزة من  أعمالوتقییم  ،والمكلفتین بتحدید برامج مراقبة الجودة وقمع الغش

مراقبة  وإجراءات ،الأعمالتحسین نجاعة  إلىیة وكذا اقتراح كل التدابیر الرام ،طرف المصالح الخارجیة

 .الجودة وقمع الغش

  :والمكلفة بمایلي :مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة - 3
  1.من السیر الحسن لنشاطات مخابر تجارب وتحالیل الجودة وقمع الغش للتأكدالقیام بالرقابة  -

  .التحالیل الرسمیة وطرقھا إجراءاتاحترام  ىالسھر عل -

  .اعتماد مخابر التجارب وتحالیل الجودة وقمع الغش إجراءاتالمساھمة في  -

                                                 

تحالیل تجارب وتحلیل الجودة كل ھیئة أو مؤسسة تحلل أوتقیس أو تدرس أو تجرب أو تعایر، أو بصفة عامة  یقصد بمخبر 1
من المرسوم  1فقرة  2تحدد خصائص وفعالیات المادة أوالمنتوج ومكوناتھا في إطار تقدیم الخدمات، وھذا حسب المادة 

جریدة  ،روط فتح مخابر تجارب وتحلیل الجودة واستغلالھاالمحدد لش 2014أفریل  30المؤرخ في  153 -14التنفیذي رقم 
  .2014ماي  14، الصادرة في 28رسمیة عدد 

  .منھ 1إن ھذا المرسوم یھدف إلى تحدید شروط فتح مخابر تجارب وتحلیل الجودة واستغلالھا، حسب ماجاء في المادة    
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والمكلفة بمھام من بینھا السھر  ،لتنسیق نشاطات المخابر وتقییمھاالمدیریة : وتضم مدیریتین فرعیتین    

ق الرسمیة والطر للإجراءاتوكذا المدیریة الفرعیة  ،...تفتیش والمراقبة وتقییم نجاعتھاتنفیذ برامج ال ىعل

   .أیضاللتحالیل والمكلفة بدورھا بمھام 

 :والمكلفة بمھام منھا: مدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة - 4

والھیئات  التابعة للدوائر الوزاریة الأخرى المساھمة في تنظیم نشاطات الرقابة مع المصالح النظیرة -

  ...المعنیة وتنسیقھا
  .الرقابة الاقتصادیة وقمع الغشدان تطویر علاقات التعاون الدولیة في می -

المدیریة الفرعیة للتنسیق مابین القطاعات  :كل منھا مكلف بعدة مھام وھي ،مدیریات فرعیة ثلاثةوتضم     

  .وكذا المدیریة الفرعیة للتحقیقات الخصوصیة ،والمدیریة الفرعیة للمنازعات ،والتعاون الدولي

           وھي المصالح المنصوص علیھا في المرسوم التنفیذي : المصالح الخارجیة لوزارة التجارة - ب

بحیث تتمثل ھذه  1،في وزارة التجارة وصلاحیاتھا وعملھا المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة 09 -11رقم 

  .من ھذا المرسوم في المدیریات الولائیة والمدیریات الجھویة للتجارة 2المصالح حسب المادة 

ي میادین فتتمثل المدیریة الولائیة للتجارة في تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة : یة للتجارةالمدیریات الولائ - 1

وتنظیم النشاطات التجاریة والمھن المقننة والرقابة  ،التجارة الخارجیة والمنافسة والجودة وحمایة المستھلك

لمعمول بھما في ھذا المیدان الاقتصادیة وقمع الغش، فھي تضطلع بمراقبة مدى تطبیق التشریع والتنظیم ا

تطویر ودعم  إلىووضع حیز التنفیذ برنامج الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش، واقتراح كل التدابیر الرامیة 

ھذا وتتضمن المدیریة الولائیة للتجارة فرق تفتیش یسیرھا رؤساء فرق، وتنظم في مصالح  ...وظیفة الرقابة

ممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة، ومصلحة حمایة المستھلك من بینھا مصلحة مراقبة ال ،عددھا خمس

وبمفتشیات مراقبة الجودة وقمع الغش  للتجارة الإقلیمیةكما زودت ھذه المدیریة بالمفتشیات  ،...وقمع الغش

على مستوى الحدود البریة والبحریة والجویة والمناطق والمخازن تحت الجمركة، وتم تزوید ھذه المفتشیات 

  .وھذا من أجل تحقیق مھام الرقابة المخولة لھا 2 ،ق تفتیشبفر

                                                 

 وزارة التجارةم المصالح الخارجیة في یتضمن تنظی، 2011جانفي  20مؤرخ في  09 -11مرسوم تنفیذي رقم  1
  . 2011جانفي  23، صادرة في 4جریدة رسمیة عدد وصلاحیاتھا وعملھا، 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتھا  09 -11من المرسوم التنفیذي رقم  6و  5و  3المواد  2
   .وعملھا

المتضمن  2012مارس  25واقع ھذه المفتشیات بموجب القرار المؤرخ في من المرسوم نفسھ تم تحدید م 9حسب المادة 
تحدید مواقع مفتشیات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البریة والبحریة والجویة والمناطق والمخازن تحت 

  .2013ماي  15، الصادرة في 26، جریدة رسمیة عدد الجمركة
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بالاتصال مع الھیاكل المركزیة لوزارة  ،تتولى المدیریة الجھویة للتجارة :المدیریات الجھویة للتجارة - 2

  ـــم وتنظی ،یة للتجارة التابعة لاختصاصھا الإقلیميــیم نشاطات المدیریات الولائــالتجارة مھام تأطیر وتقی

انجاز كل التحقیقات الاقتصادیة المتعلقة بالمنافسة والتجارة الخارجیة والجودة وحمایة المستھلك أو  /و

مدیریات الولائیة والسھر على المركزیة وال الإدارةالرقابة بالتنسیق مع  بإعدادوسلامة المنتوجات، وتكلف 

  .الخ...ابین الولایاتوكذا برمجة وتنظیم وتنسیق عملیات الرقابة والتفتیش م ،ذھاتنفی

مصالح من بینھا مصلحة تخطیط  ثلاثةفي ـتسعة كما تنظم المدیریات الجھویة للتجارة المحدد عددھا ب  

  1 .مكاتب على الأكثر ثلاثةومتابعة المراقبة وتقییمھا، وتحتوي كل مصلحة على 
یر التجارة، المجلس الوطني من بین الھیئات التابعة لوز: الھیئات المتخصصة التابعة لوزیر التجارة - ج

  .لمراقبة النوعیة والرزملحمایة المستھلكین، والمركز الجزائري 

المجلس الوطني لحمایة المستھلكین بموجب المرسوم  ئنشأ: المستھلكینالمجلس الوطني لحمایة  - 1

مستھلكین المحدد لتكوین المجلس الوطني لحمایة ال ،1992جویلیة  6المؤرخ في  272 -92التنفیذي رقم 

بالقواعد العامة المتعلق  02 -89من القانون رقم  24وذلك تطبیقا لنص المادة  2 ،)الملغى ( واختصاصاتھ 

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، والذي نص  03 - 09الملغى بموجب القانون رقم  لحمایة المستھلك

واقتراح التدابیر التي  الرأي بإبداءیقوم  ،المستھلكین ني لحمایةمجلس وطإنشاء منھ على  24جب المادة وبم

بحیث تحدد تشكیلة المجلس واختصاصاتھ عن طریق  ،سیاسات حمایة المستھلك تساھم في تطویر وترقیة

المحدد لتشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین  355 -12التنظیم، وھو المرسوم التنفیذي رقم 

ویوضع لدى الوزیر المكلف  ،ة ھذا المجلس واختصاصاتھوالذي یھدف إلى تحدید تشكیل ،واختصاصاتھ

فھذا المجلس حسب ھذا المرسوم المذكور أعلاه  ،بحمایة المستھلك وقمع الغش، ویحدد مقره بمدینة الجزائر

یكلف بإبداء رأیھ واقتراح تدابیر من شأنھا أن  ،ھو عبارة عن جھاز استشاري في مجال حمایة المستھلكین

  3 .ترقیة سیاسة حمایة المستھلكتساھم في تطویر و

المحدد لتشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین  355 -12ولقد نص المرسوم التنفیذي رقم    

في الفصل الثالث منھ على اختصاصات المجلس الوطني لحمایة المستھلكین، بحیث أن  ،واختصاصاتھ

  :بما یأتيالمجلس یدلي بآراء ویقترح تدابیر لھا علاقة على الخصوص 

                                                 
وصلاحیاتھا  وزارة التجارةالمتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في  09 -11نفیذي رقم من المرسوم الت 12و  10المادتان  1

  . وعملھا
یحدد تكوین المجلس الوطني لحمایة المستھلكین واختصاصاتھ   1992جویلیة  6مؤرخ في  272 - 92مرسوم تنفیذي رقم  2

  ). ملغى (  1992جویلیة  8، صادرة في 52جریدة رسمیة عدد 
  .المحدد لتشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین واختصاصاتھ 355 -12من المرسوم التنفیذي رقم  2و  1المادتان  3
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المساھمة في الوقایة من الأخطار التي یمكن أن تتسبب فیھا المنتوجات المعروضة في السوق وتحسینھا  -

  .من أجل حمایة صحة المستھلكین ومصالحھم المادیة والمعنویة

  .وكذا شروط تطبیقھا ،مشاریع القوانین والتنظیمات التي یمكن أن یكون لھا تأثیر على الاستھلاك -

  .رامج السنویة لمراقبة الجودة وقمع الغشالب -

  .ترقیة جودة المنتوجات وحمایة المستھلكین إستراتیجیة -

  .جمع المعلومات الخاصة بمجال حمایة المستھلكین واستغلالھا وتوزیعھا -

  .برامج ومشاریع المساندة المقررة لصالح جمعیات حمایة المستھلكین -

  .التدابیر الوقائیة لضبط السوق -

  .آلیات حمایة القدرة الشرائیة للمستھلكین -

وإقامة علاقات مع ھیئات مماثلة أو ذات نفس الطابع  ،كما یمكن للمجلس المشاركة في ملتقیات إعلامیة    

  1.على المستوى الوطني والدولي

ح تدابیر وعلیھ فان المجلس الوطني لحمایة المستھلكین ھو مجرد جھاز استشاري یقوم بإبداء رأیھ واقترا   

  .في مجال حمایة المستھلكین

تم إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم بموجب : المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم - 2

كز جزائري لمراقبة النوعیة المتضمن إنشاء مر 1989أوت  8في  المؤرخ 147 -89المرسوم التنفیذي رقم 

ویعد المركز  3 ،318 -03المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم المعدل و 2 ،والرزم وتنظیمھ وعملھ

الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم حسب ھذا المرسوم مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة 

   4 .یوضع تحت وصایة وزیر التجارة ،المعنویة الاستقلال المالي

  :الوطنیة في مجال النوعیة وفي میادین تتمثل أھداف المركز في إطار تحقیق أھداف السیاسة   

  .ومصالحھم المادیة والمعنویة ،صحة أمن المستھلكین حمایةالمساھمة في  -

  .الوطني للسلع والخدمات الإنتاجترقیة نوعیة  -

                                                 

  .المحدد لتشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین واختصاصاتھ 355 -12من المرسوم التنفیذي رقم  23و 22المادتان  1
 ظیمھن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنالمتضم 1989أوت  8مؤرخ في  147 -89مرسوم تنفیذي رقم  2

  ).معدل ومتمم (  1989أوت  9، صادرة في 33، جریدة رسمیة عدد وعملھ
أوت  8مؤرخ في  147 -89یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  2003سبتمبر  30مؤرخ في  318 -03رقم مرسوم تنفیذي  3

، صادرة في        59، جریدة رسمیة عدد وعملھ النوعیة والرزم وتنظیمھ كز جزائري لمراقبةالمتضمن إنشاء مر 1989
  . 2003أكتوبر  5
     وعملھ كز جزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمھن إنشاء مرالمتضم 147 - 89من المرسوم التنفیذي رقم  1المادة  4

  ).المعدل والمتمم ( 
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  1 .التكوین والإعلام والاتصال وتحسیس المستھلكین -

  :والتنظیم المعمول بھما بما یأتي ویكلف المركز في إطار المھام الموكلة إلیھ وفقا للتشریع    

والمتعلقین  ،المشاركة في البحث عن أعمال الغش أو التزویر أو المخالفات للتشریع والتنظیم المعمول بھما -

  .بنوعیة السلع والخدمات ومعاینتھا

  .تطویر مخابر مراقبة النوعیة وقمع الغش التابعة لھ وتسییرھا وعملھا -

  .ث التطبیقي والتجریبي المتعلقة بتحسین نوعیة السلع والخدماتالقیام بكل أعمال البح -

لاسیما على مستوى اللجان التقنیة  ،إعداد مقاییس السلع والخدمات المعروضة للاستھلاكالمشاركة في  -

  .الوطنیة

  .التأكد من مطابقة المنتوجات للمقاییس والخصوصیات القانونیة أو التنظیمیة التي یجب أن تمیزھا -

والتي تسمح بالتحقیق في نوعیة الرزم خاصة في مجال التفاعل المتبادل  ،إجراء كل التحالیل في المخابر -

  .مع المحتوى

  .القیام بكل الدراسات والتحقیقات المتعلقة بتقییم نوعیة السلع والخدمات -

  .النصوص ذات الطابع التشریعي والتنظیمي المتعلقة بموضوعھ إعدادالمساھمة في  -

  .الرسمیة للتحالیل وتوحیدھا وانسجامھا والإجراءاتالطرق  إعدادلمشاركة في ا -

  .المشاركة في التكفل بأعمال وضع علامات الجودة والتصدیق والاعتماد -

  .تقدیم الدعم التقني والعلمي للمصالح المكلفة بمراقبة النوعیة وقمع الغش -

وتجدید المعلومات للمستخدمین والأعوان الذین  ،ستوىالمساھمة والقیام بكل أعمال التكوین وتحسین الم -

  .یمارسون المھام المرتبطة بمیدان نشاطھ

  .تطویر نشاطات المساعدة والتدقیق والخبرة لصالح المتعاملین الاقتصادیین -

  .مساعدة الھیئات والمؤسسات في تطبیق برامج ترقیة النوعیة -

  .یین والمستھلكینوضع برامج التنشیط والاتصال لفائدة المھن -

التي لھا علاقة بموضوعھ مع  ،الاتفاقات والاتفاقیات إبرامالمساھمة بالتعاون مع السلطات المختصة في  -

  .الھیئات الوطنیة والأجنبیة

  .التكفل بالتعاون العلمي وتطویره على المستویین الوطني والدولي والمتعلق بمجال النوعیة -

  .ي وبنك المعطیات التي تشمل مجموع صلاحیاتھ وتسییرھا بشكل فعالالتقن يالوثائقتكوین الرصید  -

  .جمع ومعالجة وتوزیع المعطیات والمعلومات المتعلقة بالنوعیة -

                                                 
   وعملھ كز جزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمھالمتضمن إنشاء مر 147 - 89من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  1

كز مر المتضمن إنشاء 147 - 89المعدل والمتمم المرسوم التنفیذي رقم  318 -03رقم من المرسوم التنفیذي  3المعدلة بالمادة 
  .وعملھ جزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمھ
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لصالح  ،تنظیم الندوات والملتقیات والأیام الدراسیة والمعارض والملتقیات العلمیة والتقنیة والاقتصادیة -

  .جمعیات حمایة المستھلكین والمتدخلین

  1 .إصدار ونشر مجلات وكتیبات ونشرات متخصصة تتعلق بموضوعھ -
تلعب البلدیة والولایة دورا مھما في مجال الرقابة على تنفیذ المتدخل التزامھ بسلامة  :البلدیة والولایة: ثانیا

 كونھا من الجماعات المحلیة الأقرب إلى المستھلك والمتدخل في آن واحد، وفیما یلي سیتم ،المستھلك

  .التطرق إلى البلدیة تم إلى الولایة

  :تتوفر البلدیة على ھیئتین أساسیتین وھما :البلدیة - أ

  .المجلس الشعبي البلدي: ھیئة مداولة -

  2 .یرأسھا رئیس المجلس الشعبي البلدي: ھیئة تنفیذیة -

صحة والنظافة تسھر البلدیة بمساھمة المصالح التقنیة للدولة على حفظ ال: المجلس الشعبي البلدي - 1

  3 .ومكافحة التلوث لعمومیة خاصة في مجال نظافة الأغذیةا

وفي سبیل تحقیق ذلك یتولى المجلس الشعبي البلدي عن طریق المداولات رسم السیاسة المحلیة التي تكفل   

  4 ...النصوص والتنظیمات المتعلقة بالصحة والمنافسة وحمایة المستھلك إطارفي  ،لھ ھذه الوظیفة

یكلف رئیس المجلس  ،احترام حقوق وحریات المواطنین إطارفي : ئیس المجلس الشعبي البلدير - 2

الشعبي البلدي على الخصوص بعدة مھام ومن بینھا السھر على سلامة المواد الغذائیة الاستھلاكیة 

سلطة  تحت والتي تمارس مھامھا 6ولتحقیق ذلك تم إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدیة، 5،...المعروضة للبیع

  :رئیس المجلس الشعبي البلدي وھي تراقب مایلي

  ...النوعیة البكتیریة للماء المعد للاستھلاك -

- .......  

                                                 

   وعملھ كز جزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمھالمتضمن إنشاء مر 147 - 89م من المرسوم التنفیذي رق 4المادة  1
 إنشاء المتضمن 147 -89المعدل والمتمم المرسوم التنفیذي رقم  318 -03رقم من المرسوم التنفیذي  4المعدلة بالمادة 

  .وعملھ كز جزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمھمر
 3، الصادرة في 37، جریدة رسمیة عدد المتعلق بالبلدیة ،2011جوان  22المؤرخ في  10 -11رقم من القانون  15المادة  2

  .2011جویلیة 
  .المتعلق بالبلدیة 10 -11من القانون رقم  123المادة  3
ني الملتقى الوطالضبط الإداري ودوره في حمایة المستھلك من خلال اختصاص الھیئات اللامركزیة، طیبي عبد المجید،  4

  .4، ص 2009نوفمبر  18و 17حول حمایة المستھلك والمنافسة، جامعة بجایة، یومي 
  .المتعلق بالبلدیة 10 - 11من القانون رقم  94المادة  5
 27، جریدة رسمیة عدد یتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدیة 1987 جوان 30مؤرخ في  146 -87مرسوم رقم  6

  .1987جوان  1صادرة في 
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  1 ...أو الموزعة على مستوى البلدیة/ نوعیة المواد الغذائیة ومنتجات الاستھلاك والمنتوجات المخزونة و -
من خلال مھام المجلس الشعبي الولائي ومھام  ،تدخلینللولایة دور في الرقابة على نشاطات الم: الولایة - ب

  .الوالي

یتخذ المجلس الشعبي الولائي كل التدابیر لتشجیع إنشاء ھیاكل مكلفة بمراقبة : المجلس الشعبي الولائي - 1

  2.وفي المواد الاستھلاكیة ،وحفظ الصحة في المؤسسات المستقبلیة للجمھور

فانھ یتعین علیھ أن یقوم بكل ما یكفل صحة  ،صفتھ ممثلا للدولةفي إطار سلطات الوالي ب: الوالي - 2

الوالي مسؤول '' :المتعلق بالولایة على أن 07 -12من القانون رقم  114حیث تنص المادة  ،وسلامة الأفراد

   ''.على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة
تنسیق نشاطات مصالح الأمن  ،متخذة في ھذه المادة أعلاهتطبیق القرارات البحیث یتولى الوالي    

المتواجدة على إقلیم الولایة، كما توضع تحت تصرفھ مصالح الأمن قصد تطبیق القرارات المتخذة في إطار 

  3 .مھامھ

فانھ یتعین على الوالي بصفتھ ممثلا للدولة أن یتخذ  ،وعلیھ فلما كانت صحة وسلامة الأفراد محل حمایة   

  .یع التدابیر والإجراءات التي تكفل حمایة المستھلكین ومنع الإضرار بھمجم

ضمان ممارسة فعالة للرقابة  في سبیل :فرض إجراءات محكمة أثناء الرقابة على المنتوجات: الفرع الثاني

فرض المشرع بموجب قانون حمایة  ،على المنتوجات، وقمع المخالفات التي تمس بصحة وسلامة المستھلك

بحیث یمارس ھذه  4ستھلك وقمع الغش إجراءات محكمة للرقابة من خلال البحث ومعاینة المخالفات،الم

  ).ثانیا ( واسعة  سلطاتخولت لھم  ،)أولا ( الرقابة أعوان مؤھلون 
المادة نص المشرع بموجب : الأعوان المؤھلون لمعاینة مخالفات قانون حمایة المستھلك وقمع الغش -أولا

بالإضافة '' :على أنھ )المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09ن رقم من القانو 25

للبحث  یؤھل إلى ضباط الشرطة القضائیة والأعوان الآخرین المرخص لھم بموجب النصوص الخاصة بھم

  '' .المستھلكأعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحمایة  ،ومعاینة مخالفات أحكام ھذا القانون

    

                                                 

  .المتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدیة 146 - 87من المرسوم رقم  2 المادة 1
، الصادرة في 12، جریدة رسمیة عدد المتعلق بالولایة ،2012فیفري  21المؤرخ في  07 -12من القانون رقم  94المادة  2

  .2012فیفري  29
  .المتعلق بالولایة 07 - 12من القانون رقم  118و  115المادتان  3
  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 -09ب الثالث من القانون رقم البا 4
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وعلیھ ومن خلال نص ھذه المادة یلاحظ أن المشرع قد اتجھ إلى تقسیم الأعوان المؤھلین للبحث ومعاینة     

 :وھم إلى ثلاثة فئات ،مخالفات أحكام قانون حمایة المستھلك وقمع الغش

  1 .ضباط الشرطة القضائیة -

  2.مثلا ماركالأعوان المؤھلون بموجب النصوص الخاصة، كأعوان الج -

أعوان قمع الغش التابعین للوزارة المكلفة بحمایة المستھلك وھي وزارة التجارة، بحیث یعتبر ھؤلاء من  -

      من الأمر 14وذلك وفقا لأحكام المادة  ،بین الموظفین المنوط بھم قانونا بعض مھام الضبط القضائي

، حیث تم تأھیلھم بموجب أحكام )دل والمتمم المع( المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  156 - 66رقم 

 .)المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09من القانون رقم  25المادة 

المتضمن القانون الأساسي الخاص  415 - 09ھذا وقد اعتبر المشرع بموجب المرسوم التنفیذي رقم    

الأسلاك المنتمیة إلى شعبة قمع  ،اصة بالإدارة المكلفة بالتجارةالمطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك الخ

  :والتي تضم الأسلاك التالیة 3الغش،

  .سلك مراقبي قمع الغش في طریق الزوال -

  .سلك محققي قمع الغش -

                                                 
، جریدة رسمیة المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان  8المؤرخ في  155 -66من الأمر رقم  15حددت المادة  1

  :یتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائیة وھم ، الأشخاص الذین)المعدل والمتمم (  1966جوان  10، الصادرة في 48عدد 
  .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -
  .ضباط الدرك الوطني -
  .محافظو الشرطة -
  .ضباط الشرطة -
في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل، والذین تم تعیینھم بموجب قرار  اذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك، الذین أمضو-

  .عدل، ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصةمشترك صادر عن وزیر ال
مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتھم بھذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل، وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن  -

  .وزیر العدل، ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة
العسكریة للأمن، الذین تم تعیینھم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر  ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح -

  .الدفاع الوطني ووزیر العدل
 30جریدة رسمیة عدد المتضمن قانون الجمارك،  1979جویلیة  21المؤرخ في  07 - 79من القانون رقم  51نصت المادة  2

یجب إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعید استیرادھا          ' ':على أنھ) المعدل والمتمم (  1979جویلیة  24الصادرة في 
وبالتالي فان لأعوان '' .أو المعدة للتصدیر أو لإعادة التصدیر أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعھا للرقابة الجمركیة
المغشوشة، وذلك من  الجمارك دور في حمایة المستھلك من الأضرار التي قد تصیبھم نتیجة تسرب المنتوجات الفاسدة أو

  .خلال ضبط بضائع محل غش
المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق  2009دیسمبر  16المؤرخ في  415 - 09من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  3

 دیسمبر 20الصادرة في  ،75جریدة رسمیة عدد على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، 
2009.  
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 1 .سلك مفتشي قمع الغش -

یة بحتة، إذ أنھم ھذا ویعتبر أعوان قمع الغش من المساعدین القضائیین، حیث تخول إلیھم مھمة قضائ   

والذي  ،والتي تسلم إشھاد بذلك ،الیمین أمام محكمة إقامتھم الإداریة بأداءملزمون قبل مباشرة مھامھم 

   .یوضع على بطاقة التفویض بالعمل

بالحمایة القانونیة من  من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 25المذكورین في المادة  الأعوانكما یتمتع    

   .التي من شأنھا أن تشكل عائقا في أداء مھامھم ،ضغط أو التھدیدكل أشكال ال

الذین یتعین علیھم مد  ،یمكنھم في إطار ممارسة وظائفھم وعند الحاجة طلب تدخل أعوان القوة العمومیةو   

وكذا اللجوء عند الضرورة للسلطة القضائیة المختصة إقلیمیا طبقا للإجراءات  ،ید المساعدة عند أول طلب

  2 .لساریة المفعولا
إطار ممارسة دخل في ت ،أعوان الرقابة بسلطات واسعةیتمتع  :سلطات الأعوان في المعاینة: ثانیا

  .ھذا بالإضافة إلى فرض غرامة الصلح ،الإجراءات الرقابیة

یة والتي تعد إجراءات وقائ 3رقابیة،ابة بممارسة إجراءات یقوم أعوان الرق: ممارسة الإجراءات الرقابیة - أ

  :فیما یلي تتمثل

  

                                                 

المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك  415 - 09من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  1
  :ولقد حددت ھؤلاء الأسلاك في الباب الثاني من ھذا المرسوم كما یلي .الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة

الفة للتشریع والتنظیم المعمول ومعاینتھما، وأخذ عند الاقتضاء سلك مراقبي قمع الغش، ویكلف بالبحث عن أیة مخ -1

  .منھ 26الإجراءات التحفظیة المنصوص علیھا في مجال قمع الغش، وذلك حسب المادة 

ویكلفون بالبحث عن أیة مخالفة للتشریع والتنظیم المعمول بھما ومعاینتھما، وأخذ عند الاقتضاء : سلك محققي قمع الغش -2

  :التحفظیة المنصوص علیھا في مجال قمع الغش، ویكلفون بھذه الصفة لاسیما الإجراءات

  .بمراقبة واقتطاع العینات وتحلیل مطابقة المنتوجات للخصائص التقنیة القانونیة والتنظیمیة -

من المرسوم  29وذلك حسب نص المادة .... القیام بالتحقیقات الخاصة حول المخالفات للتشریع والتنظیم في مجال قمع الغش -

  .المذكور أعلاه 415 -09التنفیذي رقم 

لقمع الغش، بالبحث عن أیة مخالفة لأحكام التشریع والتنظیم المعمول  نیكلف المفتشون الرئیسیو: سلك مفتشي قمع الغش -3

من  42 -41 -40من المواد .....بھما ومعاینتھا عند الاقتضاء الإجراءات التحفظیة المنصوص علیھا في مجال قمع الغش

  .المرسوم نفسھ
  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  28و  27و  26المواد  2
على ) المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  29نص المشرع بموجب المادة  3

أعلاه، بأي وسیلة وفي أي وقت وفي جمیع مراحل العرض للاستھلاك برقابة  25ین في المادة یقوم الأعوان المذكور'' :أنھ

  ''.مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات الممیزة الخاصة بھا
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یتمتع أعوان الرقابة : دخول المحلات وإجراء المراقبة أثناء نقل المنتوجات على مستوى الطرقات - 1

بما في ذلك أیام العطل إلى المحلات التجاریة والمكاتب والملحقات ومحلات  ،بحریة الدخول نھارا ولیلا

محلات ذات الاستعمال السكني، التي یتم الدخول الشحن والتخزین، وبصفة عامة إلى أي مكان باستثناء ال

  1.كما یمارس الأعوان مھامھم أیضا أثناء نقل المنتوجات ،إلیھا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة
عن طریق فحص  ،تتم الرقابة المنصوص علیھا في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش :فحص الوثائق - 2

انونیة المطلوبة لممارسة النشاط المراقب كالسجل التجاري، الشھادات الطبیة بمعنى الوثائق الق 2الوثائق،

  3 .الخ...للمستخدمین، والرخص المسبقة، وفواتیر الشراء، وشھادات المطابقة

وفي إطار أداء مھامھم ودون أن یحتج اتجاھھم بالسر المھني  ،كما یمكن لأعوان الرقابة المذكورین أعلاه   

  . وكذا كل وسیلة مغناطیسیة أو معلوماتیة ،یة أو إداریة أو تجاریة أو مالیة أو محاسبیةفحص كل وثیقة تقن

  4 .ویمكنھم طلب الاطلاع على ھذه الوثائق في أي ید وجدت والقیام بحجزھا   
  5نص المشرع على أن الرقابة تتم عن طریق سماع المتدخلین المعنیین: سماع المتدخلین المعنیین - 3

وكذا العمال التابعین لھم للحصول على كل المعلومات التي تساعد على  ،اب المتدخلین المعنیینبمعنى استجو

في أحسن الظروف، خاصة عند رفض تقدیم الوثائق المذكورة أعلاه، أو عدم وجودھا في انجاز المھمة 

  6 .المحل، أو بحجة غیاب المتدخل
تدون فیھا تواریخ وأماكن  ،قابیة بتحریر محاضریقوم الأعوان في إطار مھامھم الر: تحریر المحاضر - 4

  .والعقوبات المتعلقة بھا ،وتبین فیھا الوقائع المعاینة والمخالفات المسجلة ،الرقابة المنجزة

بالإضافة إلى ذلك تتضمن ھذه المحاضر ھویة وصفة الأعوان الذین قاموا بالرقابة، وكذلك ھویة ونسب    

  . الرقابةونشاط وعنوان المتدخل المعني ب

                                                 

  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  34المادة  1
یمكن :" التي تنص) المعدل والمتمم (  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39 -90رقم من المرسوم التنفیذي  4المادة 

الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش في كامل أوقات العمل أو ممارسة النشاط، أن یقوموا بالعملیات الموكولة إلیھم في 
والإیداع والعبور والنقل والتسویق، وعلى العموم في  أي مكان من أماكن الإنشاء الأولى، والإنتاج، والتحویل، والتوضیب

  ."كامل حلقات عملیات الوضع حیز الاستھلاك
  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  30المادة  2

یقوم :" على أنھ) المعدل والمتمم (  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39 - 90من المرسوم التنفیذي رقم  3نصت المادة 
  ''...وبالتدقیق في الوثائق...الأعوان برقابة المنتوجات عن طریق

3 Ministère du Commerce, direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes, guide 
de l’inspecteur de la répression des fraudes, Alger,  p 14. 

  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  33المادة  4
  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  1فقرة  30المادة  5

6 guide de l’inspecteur de la répression des fraudes, op cit,  p 14. 
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     أعلاه بكل وثیــقة 25ورین في المادة المحررة من قـبل الأعوان المذككما یمكن أن ترفق المحاضر    

   .وتكون للمحاضر المذكورة حجیة قانونیة حتى یثبت العكس ،أو مستند إثبات

  المخالفةھذا وقد نص المشرع أیضا على أن تحرر وتوقع المحاضر من طرف الأعوان الذین عاینوا    

وعندما یحرر المحضر في غیاب المتدخل أو في  ،بحیث یتم تحریر المحضر بحضور المتدخل الذي یوقعھ

  .حالة الرفض یقید فیھ ذلك

المذكورین في سجل مخصص لھذا الغرض مرقم  الأعوانوتسجل في المحاضر المحررة من طرف    

  1 .إقلیمیاومؤشر علیھ من طرف رئیس المحكمة المختص 

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغـش  39 - 90من المرسوم التنفیذي رقم  6ولقد نص المشرع بموجب المادة   

  :تحتوي محاضر المعاینة على البیانات التالیة'' :على أن) المعدل والمتمم ( 

  .الإداریة وإقامتھمالأعوان الذین یحررون المحاضر ألقابھم وصفاتھم  ءاسم العون أو أسما - 1

  .اریخ المعاینات المنتھیة وساعتھا ومكانھا أو أماكنھا بالضبطت - 2

  .إقامتھاسم الشخص الذي وقعت لدیھ المعاینات ولقبھ ومھنتھ ومحل سكناه أو  - 3

  .التي یتم بھا إعداد قیمة المعاینات التي وقعت بصفة مفصلة ،جمیع عناصر الفاتورة - 4

  .رقم تسلسل محضر المعاینة - 5

  .أو القائمین بالمعاینةإمضاء القائم  - 6

  . وإذا رفض الإمضاء یذكر ذلك في المحضر أو في دفتر التصریح ،إمضاء المعني إن كان - 7

تتم '' :ن حمایة المستھلك وقمع الغش على أنھقانومن  10المادة نص المشرع بموجب : المعاینة - 5

المباشرة بالعین المجردة أو بأجھزة أو عن طریق المعاینات ...ابة المنصوص علیھا في ھذا القانون ــالرق

   .القیاس، وتتم عند الاقتضاء باقتطاع عینات بغرض إجراء التحالیل أو الاختبارات أو التجارب

وعلیھ ومن خلال نص ھذه المادة یتضح أن الرقابة تتم عن طریق المعاینة بالعین المجردة بأجھزة    

اشرة عن طریق الاقتطاع لإجراء التحالیل والاختبارات عن طریق المعاینة غیر المب القیاس، كما قد تتم

  .بالكشف عن المخالفات ةوالتجارب، وذلك عندما لا تسمح المعاینة المباشر

  .لذلك سیتم التطرق إلى المعاینة المباشرة، تم إلى المعاینة غیر المباشرة عن طریق اقتطاع العینات   

لمراقبة بتفتیش دقیق عن طریق الفحص الخارجي باستعمال یقوم عون ا: المعاینة المباشرة للمنتوج -1- 5

الحواس لظروف تخزین وتحضیر وعرض المنتوجات في جمیع مراحل العرض للاستھلاك، خاصة من 

كالانتفاخ والصدأ  ،وغیاب العیوب الظاھریة ،واحترام درجة حرارة الحفظ ،حیث توفر شروط النظافة

  ...ديوق غیر العاذوتغیر اللون والرائحة وال

                                                 
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09من القانون رقم  32و  31المادتان  1
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استعمال أجھزة وأدوات القیاس في حقیبة المراقبة  ،المعاینة المباشرة إطارھذا ویمكن لعون المراقبة في    

للقیام بالاختبارات المناسبة لإثبات مطابقة المنتوج المراقب من حیث درجة حرارة الحفظ  ،والمعایرة دوریا

  1 ...الوزن...ودرجة الحموضة

تعد أدوات ضروریة لتأكید وتحدید نوعیة المخالفة  ،س الموجودة في حقیبة المراقبةوعلیھ فان أدوات القیا   

  .المرتكبة خلال الخرجات المیدانیة

أسماء الأعوان القائمین : ویترتب على كل اقتطاع تحریر محضر یشتمل على عدة معلومات منھا   

قتطاع العینات، ورقم تسلسل محاضر بالاقتطاع، وتاریخ الاقتطاع، واسم المتدخل المعني، ورقم تسلسل ا

  2 ...المعاینة، وإمضاء القائمین بالاقتطاع

ویحتوي ھذا الختم على وسمة تعریف  ،كما نص المشرع أیضا على ضرورة وضع ختم على كل عینة   

  ھتشمل كافة البیانات المتعلقة بالمنتوج الذي تمت معاینتھ كتسمیة المنتوج، وتاریخ الاقتطاع وساعتھ ومكان

  3 ...واسم المتدخل الذي وقع لدیھ الاقتطاع

عندما لا تسمح المعاینة المباشرة بالكشف عن المخالفات، وذلك لاستحالة : المعاینة غیر المباشرة -2- 5

إدراكھا بالعین المجردة أو حتى باستعمال أجھزة القیاس، یلجأ أعوان الرقابة إلى المعاینة غیر المباشرة 

  4 .أجل إخضاعھا للتحالیل والتجارب والاختباراتباقتطاع العینات من 

شرع الكیفیة التي تتم بھا عملیة اقتطاع العینات من المنتوجات من أجل حدد الم: اقتطاع العینات -2-1- 5

حیث یشمل كل اقتطاع ثلاثة عینات متجانسة وممثلة للحصة موضوع الرقابة  ،إثبات مخالفة المتدخل

لى المخبر المؤھل بغیة تحلیلھا، أما العینتین الثانیة والثالثة فتستعملان كعینتین ترسل العینة الأولى إ ،وتشمع

   5.والأخرى یحتفظ بھا المتدخل المعني بالاقتطاع، شاھدتین، واحدة تحتفظ بھا مصالح الرقابة التي قامت

                                                 
1  guide de l’inspecteur de la répression des fraudes, op cit,  p 15. 

من  10، والمادة )المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  2فقرة  39المادة  2
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39 - 90المرسوم التنفیذي رقم 

  ).المعدل والمتمم (  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39 -90من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  3
  ).المعدل والمتمم ( لغش المتعلق بحمایة المستھلك وقمع ا 03 - 09من القانون رقم  30المادة  4
فقرة  9، والمادة )المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09من القانون رقم  3و 2فقرتان  40المادة  5
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39 -90من المرسوم التنفیذي رقم  1

تبقى إحدى العینات في حراسة حائز المنتوج، الذي لا یجوز لھ تغییر '' :مرسوم على أنمن ھذا ال 14لقد نصت المادة      
:        من المرسوم نفسھ على أنھ 15كما نصت المادة '' .حالتھا، كما یتعین علیھ اتخاذ التدابیر اللازمة لحسن المحافظة علیھا

لجودة وقمع الغش في الدائرة التي یتم فیھا الاقتطاع، أین یتم ترسل العینتان الأخریان فورا مع المحضر إلى مصلحة رقابة ا'' 
تسجیلھا وتحویل إحدى العینتین إلى المخبر المختص، وتودع الأخرى للمحافظة علیھا، من أجل استعمالھا في حالة إجراء 

  ''.الخبرة
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   1.كما تستعمل ھاتان العینتان في حالة إجراء الخبرة    

   2 .ضمن شروط الحفظ المناسبة ،لى أن تحفظ العینتان الشاھدتانھذا وقد نص المشرع أیضا ع   
أو بالنظر إلى طبیعتھ أو وزنھ أو كمیتھ أو حجمھ أو قیمتھ تقتطع  ،نھ إذا كان المنتوج سریع التلفأغیر    

  3 .وتشمع تم ترسل فورا إلى المخبر المؤھل لإجراء التحالیل أو الاختبارات أو التجارب ،عینة واحدة

من قانون  25ذا ویترتب على كل اقتطاع تحریر محضر من طرف أعوان الرقابة المذكورین في المادة ھ   

یشمل على بیانات كأسماء الأعوان الذین یحررون المحاضر  4حمایة المستھلك وقمع الغش السابقة الذكر،

ورقم تسلسل اقتطاع وألقابھم وصفاتھم، وتاریخ اقتطاع العینات وساعتھ ومكانھ، اسم المتدخل المعني، 

  ...العینات، ورقم تسلسل محاضر المعاینة، وإمضاء القائمین بالاقتطاع

أھمیة كمیة  ،یصف الظروف التي وقع فیھا الاقتطاع ،كما یحتوي محضر الاقتطاع عرضا موجزا   

   ...والعینة المقتطعة وھویة المنتوج وتسمیتھ الحقیقیة التي تتم بھا الحیازة ،المنتوجات المراقبة

ھذا وقد نص المشرع أیضا على ضرورة وضع ختم على كل عینة، ویحتوي ھذا الختم على وسمة    

، كتسمیة المنتوج، وتاریخ الاقتطاع، واسم تعریف تشمل كافة البیانات الخاصة بالمنتوج الذي تمت معاینتھ

  5 ...المتدخل، وإمضاء العون الذي یحرر المحضر
یجرى اقتطاع العینات من أجل تحلیلھا، حیث تؤھل المخابر التابعة : عةتحلیل العینات المقتط -2-2- 5

في إطار تطبیق أحكام قانون حمایة المستھلك وقمع الغش  ،للوزارة المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش

  6 .وذلك قصد حمایة المستھلك وقمع الغش ،للقیام بالتحالیل والاختبارات والتجارب

     

  

  

                                                 

 3فقرة  9والمادة  ،)معدل والمتمم ال( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 -09من القانون رقم  3فقرة  40المادة  1

  ).المعدل والمتمم (  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39 -90من المرسوم التنفیذي رقم 

 03 -09ما تجدر الإشارة إلیھ أن إجراء الخبرة قد نص علیھ المشرع في الفصل الخامس من الباب الثالث من القانون رقم    

  .منھ 52إلى غایة المادة  43، وذلك من المادة )المعدل والمتمم ( الغش  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع
  ). المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  4فقرة  40المادة  2
 17و 16، والمادتین )المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09من القانون رقم  1فقرة  41المادة  3

  ).المعدل والمتمم (  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39 -90من المرسوم التنفیذي رقم 
  ). المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  2فقرة  39المادة  4
  ).المعدل والمتمم (  برقابة الجودة وقمع الغش المتعلق 39 -90من المرسوم التنفیذي رقم  12و  11المادتان  5
  ). المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  35المادة  6
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ماد مخابر أخرى لإجراء التحالیل والاختبارات والتجارب، بحیث تم تحدید شروط وكیفیات كما یمكن اعت   

المحدد لشروط وكیفیات اعتماد  328 -13وھو المرسوم التنفیذي رقم  1اعتماد المخابر عن طریق التنظیم،

   2.المخابر قصد حمایة المستھلك وقمع الغش

مخبر التحالیل والتجارب حسب مجال الاختصاص بمقرر من  نص ھذا المرسوم على أن یسلم اعتماد لقد    

والتي تنشأ لدى الوزیر المكلف  3،الوزیر المكلف بحمایة المستھلك وقمع الغش بعد أخد رأي لجنة الاعتماد

بحمایة المستھلك وقمع الغش، والمكلفة بدراسة طلبات الاعتماد، كما تحدد تشكیلة لجنة الاعتماد وتنظیمھا 

جویلیة  20وھو القرار المؤرخ في  4ر من الوزیر المكلف بحمایة المستھلك وقمع الغش،وسیرھا بقرا

   5.قمع الغش إطارالمحدد لتشكیلة وتنظیم وسیر لجنة اعتماد المخابر في  2015

ویتعین على المخابر المعتمدة للقیام بالتحالیل والاختبارات والتجارب استعمال المناھج المعینة والمحددة   

من : مثلا 6 .یق التنظیم، وفي حالة عدم وجودھا تستعمل المناھج المعترف بھا على المستوى الدوليعن طر

فان مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش  ،من أجل تحدید نسبة الھیدروكسیبرولین في اللحوم ومنتجات اللحوم

    بالقرار المؤرخ في  والمخابر المعتمدة لھذا الغرض ملزمة باستعمال المنھج المبین في الملحق المرفق

  7 .كسیبرولین في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباریاالذي یجعل منھج تحدید نسبة الھیدرو 2012نوفمبر  12

                                                 
  ). المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09من القانون رقم  2 و 1فقرتان  36المادة  1
 یحدد شروط وكیفیات اعتماد المخابر قصد حمایة المستھلك 2013سبتمبر  26مؤرخ في  328 - 13مرسوم تنفیذي رقم  2

  :، بحیث یقصد بموجب المادة منھ مایلي2013أكتوبر  2، صادرة في 49، جریدة رسمیة عدد وقمع الغش

محددة في إطار قمع الغش   الاعتراف الرسمي بكفاءة مخبر للقیام بالتحالیل والاختبارات والتجارب في میادین :اعتماد -
أو للمواصفات القانونیة والتنظیمیة، التي یجب أن تتصف بھا أو لتبیان عدم / وذلك لتحدید مدى مطابقة المنتوجات للمقاییس و

  .إلحاق المنتوج أو المادة ضررا بصحة المستھلك، وأمنھ وكذا مصلحتھ المادیة
في تحدید میزة أو عدة میزات أو فعالیة منتوج أو مـادة أو جھاز أو عملــیة كل عملیة تقنیة تتمثل  :تحلیل واختبار وتجربة -

  .أو خدمة معطاة، حسب أسلوب عملي معین
كل ھیئة تقیس أو تدرس أو تجرب أو تختبر أو تعایر، أو بصفة عامة تحدد خصائص فعالیات  :مخبر التحالیل والتجارب -

  .المادة أو المنتوج أو مكوناتھا
وقمع  شروط وكیفیات اعتماد المخابر قصد حمایة المستھلكلحدد الم 328 -13من المرسوم التنفیذي رقم  1قرة ف 3المادة  3

  .الغش
  .وقمع الغش شروط وكیفیات اعتماد المخابر قصد حمایة المستھلكلحدد الم 328 -13من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  4
، جریدة رسمیة تنظیم وسیر لجنة اعتماد المخابر في إطار قمع الغشیحدد تشكیلة و 2015جویلیة  20قرار مؤرخ في  5

  .2015سبتمبر  20صادرة في  50عدد 
من  10، والمادة )المعدل والمتمم (  المتعلق بحـــمایة المستھلك وقـــمع الغش 03 -09من القانون رقـم  37المادة  6

  .وقمع الغش ماد المخابر قصد حمایة المستھلكشروط وكیفیات اعتلحدد الم 328 -13المرسوم التنفیذي رقـم 
 الذي یجعل منھج تحدید نسبة الھیدروكسیبرولین في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباریا 2014نوفمبر  12قرار مؤرخ في  7

  .2014دیسمبر  3، صادرة في 50جریدة رسمیة عدد 
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ان مخابر رقابة الجودة وقمع ف ،للأغذیة المعلبة إجباریا) PH(ھذا ومن أجل تحدید العامل الھیدروجیني   

ستعمال المنھج المبین في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في والمخابر المعتمدة لھذا الغرض ملزمة با الغش

إلى غیر ...1.للأغذیة المعلبة إجباریا) PH(الذي یجعل منھج تحدید العامل الھیدروجیني  2016أكتوبر  31

   .ذلك من المناھج

تحقیقاتھ  ویسجل فیھا نتائج ،كما یعد المخبر المعتمد كشف التحالیل أو تقریر الاختبارات أو التجارب   

   .مرفقة بالتفسیرات والاستنتاجات فیما یخص مطابقة المنتوج

  2 .ویعد ھذا الكشف أو التقریر حسب شكل الكشوف أو التقاریر التي تستعملھا مخابر قمع الغش   

المخبر المعتمد إعلام الوزیر المكلف بحمایة المستھلك وقمع الغش بكل تغییر یطرأ في  ىھذا ویتعین عل  

تعداده التقني أو سیره أو في مھامھ الأولیة، وكذا بكل تحویل في حالة الأماكن أو في طبیعة  تشكیلة

   .التجھیزات یؤدي إلى تغییر في نشاط المخبر، كما یتعین علیھ الإعلام بكل تغییر یخص اعتماده

قبل  ،ع الغشوجب المشرع أیضا على المخبر المعتمد إعلام الوزیر المكلف بحمایة المستھلك وقمكما أ  

   .ثلاثة أشھر على الأقل بقراره تعلیق أو توقیف النشاط الذي اعتمده من أجلھ

التي تنجزھا المخابر المعتمدة في إطار  ،ویتم التكفل بالخدمات المرتبطة بالتحالیل والاختبارات والتجارب  

  3 .قمع الغش من میزانیة الوزارة المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش
قانون من  25یتخذ الأعوان المذكورین في المادة  :"نص المشرع على أن :اذ التدابیر التحفظیةاتخ - 6

  یة المستھلك وصحتھ وسلامتھ ومصالحھاكافة التدابیر التحفظیة قصد حم ،حمایة المستھلك وقمع الغش

 دة عند الحدودالدخول للمنتوجات المستورالسماح بالدخول المشروط أو رفض وبھذه الصفة یمكن الأعوان 

أو الغلق  المؤقت للنشاطات النھائي للمنتوجات أو إتلافھا والتوقیف وأوالإیداع والحجز والسحب المؤقت 

  4" .طبقا للأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون ،الإداري للمحلات التجاریة

 التي یتخذھا الأعوانالتدابیر التحفظیة  یتضح أن المشرع قد نص علىوعلیھ ومن خلال نص ھذه المادة   

وذلك  ،المستھلكحقوق حمایة من أجل  ،المؤھلون لمعاینة مخالفات قانون حمایة المستھلك وقمع الغش

   المنتوجاتلتلك رفض الدخول  وأ شروطالدخول المب السماحبالنسبة للمنتوجات المستوردة، من خلال 
                                                 

، جریدة للأغذیة المعلبة إجباریا) PH(وجیني الذي یجعل منھج تحدید العامل الھیدر 2016أكتوبر  31قرار مؤرخ في  1
  .2016دیسمبر  15، صادرة في 73رسمیة عدد 

شروط وكیفیات اعتماد المخابر قصد حمایة لحدد الم 328 -13من المرسوم التنفیذي رقم  2و  1فقرتان  11المادة  2
تعد '' :لق بحمایة المستھلك وقمع الغشالمتع 03 -09من القانون رقم  38وھو مانصت علیھ المادة . وقمع الغش المستھلك

أعلاه كشوفات أو تقاریر  نتائج التحالیل أو الاختبارات أو التجارب التي قامت بھا   36و 35المخابر المذكورة في المادتین 
  ''.وتذكر مراجع المناھج المستعملة

 ات اعتماد المخابر قصد حمایة المستھلكالمحدد لشروط وكیفی 328 - 13من المرسوم التنفیذي رقم  14و  13و  12المواد  3
  .وقمع الغش

 09 -18من القانون رقم  2المتممة بالمادة  بحمایة المستھلك وقمع الغش، المتعلق 03 -09من القانون رقم  53المادة  4
  . بحمایة المستھلك وقمع الغش المتعلق 2009فیفري  25المؤرخ في  03 -09المعدل والمتمم للقانون رقم 
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زھا أو سحبھا ـنتوجات أو حجخلال إیداع الـ من ،نیةـالمنتوجات الوطدد ــذة بصـر المتخـــوتلك التدابی

محلات ـأو الغلق الإداري لل ذا بالإضافة إلى إتلافھا والتوقیف المؤقت للنشاطاتـتا أو نھائیا، ھــمؤق

   1 .التجاریة

لذلك سیتم التطرق إلى التدابیر التحفظیة بالنسبة للمنتوجات المستوردة، تم إلى تلك المتخذة بالنسبة    

  .ت الوطنیةللمنتوجا

تتمثل التدابیر التحفظیة المتخذة بالنسبة : التدابیر التحفظیة المتخذة بالنسبة للمنتوجات المستوردة -1- 6

  . في السماح بالدخول المشروط أو رفض الدخول لتلك المنتوجات عند الحدود ،للمنتوجات المستوردة

بالدخول المشروط في  یصرح'' :نھعلى أ نص المشرع بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش    

ا لغرض ذمنتوج مستورد عند الحدود في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج المعني، وھمفھوم ھذا القانون ل

  .إجراء تحریات مدققة أو لضبط مطابقتھ

المناطق تحت الجمركة یرخص بالدخول المشروط لمنتوج مستورد لغرض ضبط مطابقتھ على مستوى    

ؤسسات المتخصصة أو في محلات المتدخل، على أن لا یتعلق ضبط المطابقة بسلامة وأمن أو في الم

  .المنتوج

جل ضبط المطابقة على مستوى المؤسسات المتخصصة أو في محلات أالدخول المشروط من بیسمح    

  .المتدخل بجمركة المنتوج موضوع ضبط المطابقة

  .حیز الاستھلاك إلى غایة ضبط مطابقتھایمنع وضع المنتوجات موضوع الدخول المشروط    

     منتوج مستورد عند الحدود في حالة إثبات عدم مطابقتھ بالمعاینة المباشرةللدخول ویصرح برفض ا   

  2 ''.التحریات إجراءأو بعد 
  :تتمثل ھذه التدابیر فیما یلي :الوطنیةالتدابیر التحفظیة المتخذة بالنسبة للمنتوجات  -2- 6

ثبت بعد المعاینة المباشرة أنھ  ،وقف منتوج معروض للاستھلاكیتمثل الإیداع في : اع المنتوجإید -2-1- 6

  . غیر مطابق، وذلك بقرار من الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش

  .ویتقرر إیداع المنتوج قصد ضبط مطابقة المنتوج المشتبھ فیھ من طرف المتدخل المعني   

  

                                                 

بدلا " الدخول المشروط " من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش قد اعتمد مصطلح  53المشرع بموجب تعدیل المادة إن  1

  .، كما أضاف عقوبة الغلق الإداري للمحلات التجاریة"الدخول المؤقت" من مصطلح 
من القانون                    2مادة المتممة بال بحمایة المستھلك وقمع الغش، المتعلق 03 -09من القانون رقم  54المادة  2

  . بحمایة المستھلك وقمع الغش المتعلق 2009فیفري  25المؤرخ في  03 -09المعدل والمتمم للقانون رقم  09 -18رقم 
  .من ھذا القانون 53تجدر الإشارة إلیھ أنھ قد تم تعدیل ھذه المادة تماشیا مع التعدیل المدرج في المادة  ما   
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 مطابقة  بعد معاینة ضبط ،یداع من طرف الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغشویعلن عن رفع الإ   

  1 .المنتوج

ھذا وقد نص المشرع أیضا على أنھ یعذر المخالف المعني أي المتدخل في حالة عدم مطابقة المنتوج    

اف المعمول بھا في عملیة من أجل إزالة ما یتعلق بعدم احترام القواعد والأعر ،باتخاذ التدابیر الملائمة

  2 .العرض للاستھلاك
المتعلق برقابة  39 - 90من المرسوم التنفیذي رقم  27نص المشرع بموجب المادة : حجز المنتوج -2-2- 6

المعترف بعدم مطابقتھ من  على أن الحجز یتمثل في سحب المنتوج) المعدل والمتمم ( الجودة وقمع الغش 

قابة بحجز المنتوجات غیر المطابقة بعد الحصول على إذن قضائي، غیر أنھم بحیث یقوم أعوان الر 3،حائزه

التزویر، المنتوجات المحجوزة بدون سبب شرعي : یجوز لھم تنفیذ الحجز دونھ في عدة حالات نذكر منھا

 التي تمثل في حد ذاتھا تزویرا، المنتوجات المعترف بعدم صلاحیتھا للاستھلاك دون تحالیل لاحقة

وتمثل خطرا على  ،ات المعترف بعدم مطابقتھا للمقاییس المعتمدة والمواصفات القانونیة والتنظیمیةالمنتوج

  .مع ضرورة إعلام السلطة القضائیة في جمیع الحالات ،الخ...صحة المستھلك وأمنھ

إذا تبث عدم إمكانیة ضبط  أنھ ھذا وقد نص المشرع بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على   

طابقة المنتوج، أو إذا رفض المتدخل المعني إجراء عملیة ضبط مطابقة المنتوج المشتبھ فیھ، یتم حــجزه م

  4.في أحكام ھذا القانوندون الإخلال بالمتابعة القضائیة المنصوص علیھا  ،أو إتلافھ
غیر المتدخل كما نص أیضا على أنھ إذا كان المنتوج صالحا للاستھلاك وتبث عدم مطابقتھ، إما أن ی   

المعني اتجاھھ بإرسالھ إلى ھیئة ذات منفعة عامة لاستعمالھ في غرض مباشر وشرعي، وإما یعید توجیھھ 

  5 .بإرسالھ إلى ھیئة لاستعمالھ لغرض شرعي بعد تحویلھ

                                                 

  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  55المادة  1
 39 - 90وما تجدر الإشارة إلیھ أن ھذا القانون قد جاء بإجراء إیداع المنتوج، والذي لم یتطرق إلیھ المرسوم التنفیذي رقم    

  ).المعدل والمتمم (  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش
  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  56المادة  2
قد میز بین حجز المنتوج وسحبھ، في حین أن المرسوم ). المعدل والمتمم ( حمایة المستھلك وقمع الغش یلاحظ أن قانون  3

أن حجز المنتوج یتمثل في سحب  27نص المادة  واعتبر حسب ،التنفیذي المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش لم یمیز بینھما
  . المنتوج

إن المشرع بموجب ھذه ). المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 -09من القانون رقم  57المادة  4
الجزم في عدم بالحجز مازال یتحدث عن المنتوج المشتبھ فیھ، غیر أن اللجوء إلى ھذا التدبیر یشترط المادة والمتعلقة 

  . مطابقتھ
 من 29و  26، والمادتان )المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 -09من القانون رقم  58المادة  5

  )المعدل والمتمم (  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39 - 90المرسوم التنفیذي رقم 
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على أن تتلف المنتوجات المحجوزة كلما تعذر التفكیر في استعمالھا استعمالا  أیضاالمشرع  ھذا وقد نص   

   1 .كما یمكن أن یتمثل الإتلاف أیضا في تغییر طبیعة المنتوج...ونیا أو قضائیا،قان
وإذا قررت الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش أو الجھة القضائیة المختصة إتلاف المنتوجات     

لك وقمع من قانون حمایة المستھ 25بحضور الأعوان المذكورین في المادة  ،یتم ذلك من طرف المتدخل

  .الغش

ویمكن أن یتمثل الإتلاف أیضا في تشویھ طبیعة المنتوج، ویحرر محضر الإتلاف من طرف الأعوان     

   .ویوقعون علیھ مع المتدخل المعني

إلى تحریر محاضر وتشمع  ،أعلاه 25ھذا ویؤدي الحجز من طرف الأعوان المذكورین في المادة    

  2.حراسة المتدخل المعني وتوضع تحت ،المنتوجات المشتبھ فیھا
  3 .كما یمكن أن یجرى الحجز على المنتوجات المشتبھة بالتقلید   

  .یتم سحب المنتوج من مسار الاستھلاك إما مؤقتا، وإما نھائیا: سحب المنتوج -2-3- 6

یقصد بالسحب المؤقت للمنتوج منع المتدخل من وضع كل منتوج  :السحب المؤقت للمنتوج - 2-3-1- 6

لاسیما نتائج  ،وذلك في انتظار نتائج التحریات المعمقة ،ك أینما وجد عند الاشتباه في عدم مطابقتھللاستھلا

  4 .التحالیل أو الاختبارات أو التجارب

تدبیر  یرفع فورا ،لم یثبت عدم مطابقة المنتوج إذاأیام عمل أو  سبعةلم تجر ھذه التحریات خلال  وإذا 

     الأجل عندما تتطلب الشروط التقنیة للرقابة والتحالیل أو الاختبارات ویمكن تحدید ھذا ،السحب المؤقت

  .وذلك بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 5 .أو التجارب ذلك

                                                 

  ).المعدل والمتمم (  متعلق برقابة الجودة وقمع الغشال 39 -90من المرسوم التنفیذي رقم  28المادة  1
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09من القانون رقم  61و  64المادتان  2
بحمایة  المتعلق 2009فیفري  25المؤرخ في  03 - 09المعدل والمتمم للقانون رقم  09 - 18من القانون رقم  3المادة  3

یمكن أن یجرى الحجز والسحب المؤقت على المنتوجات :" مكرر والتي تنص 61التي أدرجت المادة ھلك وقمع الغش المست

ما یلاحظ من خلال ھذه المادة أن المشرع أحال أیضا ." تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم. المشتبھة بالتقلید

   .كثیرا في إصداره لعلى التنظیم الذي قد یتماط
              المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39 -90رقم  من المرسوم التنفیذي 2فقرة  24نص المشرع بموجب المادة  4

یمكن تطبیق السحب المؤقت على صنف الخدمات أو على مجموعات من المنتوجات التي '' :، على أنھ)المعدل والمتمم ( 
ي أن أعوان الرقابة یقومون بسحب المنتوج، حین یتم الاشتباه في عدم مطابقتھ  أ'' .أثارت فعلا شكوكا على أعوان الرقابة

، لا ینص )الملغى (  المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 02 -89ولقد أحسن المشرع فعل ذلك، حیث كان القانون رقم 
لى خطر وشیك یھدد صحة وأمن المستھلك  على سحب المنتوج، إلا إذا كان المنتوج المفحوص أو الذي تم تحلیلھ، یحتوي ع

  .  منھ 20مطابقتھ، وذلك حسب المادة وعندما تستحیل 
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  2فقرة  59المادة  5
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ھذه الفحوص  إجراءفي حین أن المرسوم التنفیذي المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش قد نص على    

  1.التمدیدیوما مع إمكانیة  15التكمیلیة في أجل 

وذلك بسبب احتفاظ  ،فان المشرع قد وقع في تناقض حول المدة اللازمة لإجراء التحریات المعمقةوعلیھ    

والتأخیر في إصدار النصوص التنظیمیة المتماشیة مع القانون  2المشرع للنصوص التنظیمیة للقانون القدیم،

  3.الجدید

یعلن عن حجزه ویعلم فورا وكیل  ،م مطابقة المنتوجھذا وقد نص المشرع أیضا على أنھ إذا تبث عد   

   4 .الجمھوریة بذلك
  5 .كما نص على أنھ یمكن أن یجرى السحب المؤقت على المنتوجات المشتبھة بالتقلید  

على تنفیذ  نص المشرع بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش :النھائي للمنتوجالسحب  - 2-3-2- 6

بة السحب النھائي للمنتوجات دون رخصة مسبقة من السلطة القضائیة المختصة في الأعوان المكلفین بالرقا

  :الحالات التالیة

  .أو التي انتھت مدة صلاحیتھا ،المنتوجات التي تبث أنھا مزورة أو مغشوشة أو سامة -

  .المنتوجات التي تبث عدم صلاحیتھا للاستھلاك -

  .استعمالھا في التزویروالتي یمكن  ،حیازة المنتوجات دون سبب شرعي -

  .المنتوجات المقلدة -

  .ویعلم وكیل الجمھوریة بذلك فورا ،الأشیاء أو الأجھزة التي تستعمل للقیام بالتزویر -

أینما وجد في حالة  ،یتحمل المتدخل المعني المصاریف والتكالیف لاسترجاع المنتوج المشتبھ فیھ كما   

  .السحب النھائي المنصوص علیھ أعلاه

إذا كان ھذا المنتوج قابلا للاستھلاك یوجھ مجانا حسب الحالة إلى مركز ذي منفعة عامة كالجامعة    

، أو یوجھ إلى الإتلاف إذا كان مقلدا أو غیر صالح للاستھلاك، ویعلم وكیل الجمھوریة بذلك ...والمستشفى

  6.فورا

                                                 

  ).المعدل والمتمم (  الغش المتعلق برقابة الجودة وقمع 39 -90رقم  من المرسوم التنفیذي 4فقرة  24المادة  1
  ).ملغى (  یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 02 -89قانون رقم  2
  ). معدل ومتمم (  یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09قانون رقم  3
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  3فقرة  59المادة  4
بحمایة  المتعلق 2009فیفري  25المؤرخ في  03 - 09المعدل والمتمم للقانون رقم  09 - 18من القانون رقم  3المادة  5

   .مكرر كما سبق الذكر 61المادة والتي أدرجت المستھلك وقمع الغش، 
  . )متمم المعدل وال (المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 -09من القانون رقم  63 و 62تان الماد 6
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 بكل الوسائل عن الأخطار ،لكینھذا وتعلم المصالح المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش المستھ   

   .والمخاطر التي یشكلھا كل منتوج مسحوب من عملیة العرض للاستھلاك

من قانون  25كما یؤدي السحب المؤقت والنھائي الذي یقوم بھ الأعوان المنصوص علیھم في المادة    

وضع تحت حراسة وت ،ضر وتشمع المنتوجات المشتبھ فیھاتحریر محا إلىحمایة المستھلك وقمع الغش 

  1 .المتدخل المعني
     :نص المشرع على أنھ :ةالغلق الإداري للمحلات التجاریأو  التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات -2-4- 6

 المؤقت لنشاط  توقیفأن تقوم مصالح حمایة المستھلك وقمع الغش، طبقا للتشریع المعمول بھ بال یمكن" 

ثبت عدم  إذا ،أقصاھا خمسة عشر یوما قابلة للتجدید لتجاریة لمدةأو الغلق الإداري للمحلات ا المؤسسات

دون  ،إلى غایة إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ ھذا التدبیرلقواعد المحددة في ھذا القانون، مراعاتھا ل

ادة عند كما تحدد كیفیات تطبیق ھذه الم .ھذا القانونأحكام الإخلال بالعقوبات الجزائیة المنصوص علیھا في 

  .في إصداره أیضا وفي ھذا إحالة أیضا على التنظیم الذي قد یتماطل 2 ."الحاجة عن طریق التنظیم

 یتحمل المتدخل المصاریف الناتجة عن تطبیق الأحكام المتعلقة بالإیداع:"ھذا وقد نص المشرع على أن   

وتغییر الاتجاه وإعادة التوجیھ  وإعادة المطابقة والسحب المؤقتالاختبارات أو التجارب  أووالتحالیل 

  3 ."المنصوص علیھا أعلاه والحجز والإتلاف

أنھا لا یمكن تطبیقھا على الخدمات باستثناء  ،ما یلاحظ على ھذه التدابیر التحفظیة والتي سبق ذكرھا  

  .أو الغلق الإداري للمحلات التجاریة التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات

 03 -09لمشرع على غرامة الصلح في الباب الخامس من القانون رقم نص ا :فرض غرامة الصلح - ب

بحیث لم تكن ھذه الغرامة  ،منھ 93إلى المادة  86المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، وذلك من المادة 

  4 ).الملغى ( المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك  02 - 89منصوصا علیھا في ظل القانون رقم 
                                                 

  ).  المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 -09من القانون رقم  61و 67المادتان  1
 09 -18من القانون رقم  4المعدلة بالمادة المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش،  03 -09من القانون رقم  65المادة  2

  .بحمایة المستھلك وقمع الغش المتعلق 2009فیفري  25ي المؤرخ ف 03 -09المعدل والمتمم للقانون رقم 
من القانون          5بالمادة  المعدلة والمتممةالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش،  03 -09من القانون رقم  66المادة  3

  .لك وقمع الغشبحمایة المستھ المتعلق 2009فیفري  25المؤرخ في  03 -09المعدل والمتمم للقانون رقم  09 -18رقم 
، من أجل تحقیق التوازن )المعدل والمتمم ( لقد تم استحداث غرامة الصلح بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش  4

والتكافؤ بین مصلحة المستھلك الطرف الضعیف في العلاقة الاستھلاكیة وبین المتدخل، الذي یملك القوة الاقتصادیة والكفاءة 

 .تفادي اللجوء إلى القضاءالتقنیة، وكذا من أجل 

یقصد بغرامة الصلح العرض الذي تقدمھ الإدارة المعنیة للمتھم في مقابل دفع مبلغ محدد من المال نظیر وقف إجراءات  -

  :من. الدعوى الجنائیة

BARADAL (  j ), droit pénal, procédure pénale, tome 2, 8 ème édition, Cujas, Paris,  France, 1995, p 202  
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قد نص على إمكانیة فرض غرامة  ،من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 86شرع بموجب المادة الم إن  

منھ والمكلفین بالرقابة، وذلك على كل متدخل یرتكب  25الصلح من طرف الأعوان المذكورین في المادة 

  .واحدة من المخالفات المنصوص علیھا في القانون السالف الذكر

یوما یرسل المحضر إلى الجھة القضائیة المختصة، وفي ھذه  30لصلح في أجل وإذا لم تسدد غرامة ا   

على أن  ،من القانون نفسھ 93كما نص المشرع أیضا بموجب المادة  .الغرامة إلى الحد الأقصىالحالة ترفع 

 30وھي  ،92في الآجال المحددة في المادة سدد المخالف مبلغ غرامة الصلح  إذاالدعوى العمومیة  تنقضي

  .یوما كما سبق الذكر

 86لأنھ نص بموجب المادة  ،وعلیھ ومن خلال ھاتین المادتین یلاحظ أن المشرع قد وقع في تناقض   

في  ،المذكورة أعلاه على إرسال المحضر إلى الجھة القضائیة المختصة في حالة عدم تسدید مبلغ الغرامة

 إذا سدد المتدخل المخالف مبلغ غرامة الصلحالدعوى العمومیة  انقضاءعلى  93حین نص بموجب المادة 

  ).لا ترفع الدعوى العمومیة  ( على الرغم من أنھ لا وجود لھذه الدعوى 

  : على الحالات التالیة نھ لا یمكن فرض غرامة الصلحأكما نص المشرع بموجب ھذا القانون على    

غیر العقوبة المالیة، وإما تتعلق بتعویض إذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبھا إما إلى عقوبة أخرى  -

  .ضرر مسبب للأشخاص والأملاك

  .في حالة تعدد المخالفات التي لا یطبق في إحداھا على الأقل إجراء غرامة الصلح -

  1.في حالة العود -

  :ویحدد مبلغ غرامة الصلح كما یلي   

ثلاث مائة ألف دینار            : ھذا القانون من 71انعدام سلامة المواد الغذائیة المعاقب علیھا في المادة  -

  ).دج  300.000( 

            مائتا ألف دیــنار : من ھذا القانون 72انعدام النظافة والنظافة الصحیة المعاقب علیھـا في المادة  -

  ).دج  200.000( 

  ).دج  300.000( ألف دینار  ثلاث مائة: من ھذا القانون 73انعدام أمن المنتوج المعاقب علیھ في المادة  -

ثلاث مائة ألف دینار            : من ھذا القانون 74انعدام رقابة المطابقة المسبقة المعاقب علیھا في المادة  -

  ).دج  300.000( 

ثلاث مائة ألف دینار              : من ھذا القانون 75المعاقب علیھا في المادة  ،عدم تنفیذه وانعدام الضمان أ -

  ).دج  300.000( 

  ).دج  50.000( خمسون ألف دینار : من ھذا القانون 76عدم تجربة المنتوج المعاقب علیھا في المادة  -

  .من المنتوجثمن  % 10َبـ : من ھذا القانون 77بعد البیع المعاقب علیھا في المادة  رفض تنفیذ الخدمة ما -
                                                 

  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  87المادة  1
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مائتا ألف دینار                      : من ھذا القانون 78ادة غیاب بیانات وسم المنتوج المعاقب علیھا في الم -

   ).دج  200.000( 

وإذا سجلت عدة مخالفات على نفس المحضر، یجب على المخالف أن یدفع مبلغا إجمالیا لكل غرامات   

   .الصلح المستحقة

أیام ابتداء من تاریخ  7 في أجل لا یتعدى وقمع الغش المخالف مایة المستھلكتبلغ المصالح المكلفة بح   

یبین فیھ محل إقامتھ، ومكان وتاریخ  ة موصى علیھا مع إشعار بالاستلامتحریر المحضر، إنذارا برسال

ات التسدید المحددة وكذا آجال وكیفی ،ومبلغ الغرامة المفروضة ومراجع النصوص المطبقة وسبب المخالفة

   .یحدد مبلغ غرامة الصلح كما لا یقبل الطعن في القرار الذي ،92في المادة 

على المتدخل المخالف أن یدفع مرة واحدة مبلغ غرامة الصلح لدى قابض  أیضاھذا وقد أوجب المشرع    

  .أعلاهالمذكور  الإنذارالتي تلي  ،یوما 30المخالف أو مكان المخالفة، في أجل  إقامةالضرائب لمكان 

 10بحصول الدفع في أجل  ،المستھلك وقمع الغش المعنیةویعلم قابض الضرائب المصالح المكلفة بحمایة    

  .أیام من تاریخ دفع الغرامة

یوما ابتداء من تاریخ وصول الإنذار إلى المخالف، ترسل  45في أجل  الإشعاروفي حالة عدم استلام    

  .المصالح المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش الملف إلى الجھة القضائیة المختصة إقلیمیا

ف قابض الضرائب في الشھر السابق في الأسبوع یرسل جدول مجمل إشعارات الدفع المستلمة من طر    

  1 .إلى المصالح المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش الأول من كل شھر

  .مسؤولیة المتدخل عن ضمان سلامة المستھلك: المبحث الثاني
زات بعض المتدخلین الذین یطرحون للاستھلاك نظرا لانفلات بعض المنتوجات من الرقابة بفعل تجاو  

أقر المشرع مسؤولیة ، ستھلك وھي غیر آمنة فیتضرر منھاوالتي تصل إلى الم ،منتوجات مغشوشة ومقلدة

ي نص علیھ قانون حمایة المستھلك وقمع تال اتتزاملمخالفة الاالمتدخل الجزائیة التي تقوم على أساس 

  للقضاء اتالالتزام هتابعة المخالفات الناتجة عن إخلال المتدخل بھذبحیث منح المشرع اختصاص م 2،الغش

فیھا  رظلتي تشكــل فعلا مجرما، بحیث تنـا مخالفاتوھو أصلا صاحب الاختصاص في متابعة جمیــع ال

   .أو الجزائیة العمومیة المحاكم الجزائـیة في إطار الدعوى

  

                                                 

  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  92إلى  88المواد من  1

  .88ص  مرجع سابق، بولحیة بن بوخمیس علي، 2
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للمطالبة  طرفا مدنیا في الدعوى العمومیة أن یتأسس ،مھذا ویمكن للمستھلك المضرور من الفعل المجر   

بالتعویض، أو أن یختار اللجوء إلى المحاكم المدنیة عن طریق مباشرة دعوى مدنیة من أجل المطالبة 

  1 .بالتعویض عما لحقھ من ضرر، وذلك في إطار المسؤولیة المدنیة

       فالدعوى المدنیة  ،)المطلب الأول (  زائیةالدعوى الجأو  عمومیةوعلیھ سیتم التطرق إلى الدعوى ال   

  ).المطلب الثاني ( 

  .الدعوى العمومیة أو الدعوى الجزائیة: المطلب الأول
ذلك الطلب الموجھ من الدولة ممثلة في جھاز '' :بعض الفقھ بأنھا یمكن تعریف الدعوى العمومیة حسب   

 2 ''.الذي ارتكب جریمة في حق المجتمع ،على المتھمبغرض توقیع العقاب  ،النیابة العامة إلى المحكمة

تباشر النیابة العامة :" والتي تنص ،من قانون الإجراءات الجزائیة 29ویتوافق ھذا التعریف مع المادة 

  3 ''...وتطالب بتطبیق القانون ،الدعوى العمومیة باسم المجتمع

على الشخص  تمع أمام القضاء بتوقیع العقوبةجباسم الم فالدعوى العمومیة ھي مطالبة النیابة العامة    

  4 .مرتكب الجریمة، وتھدف إلى إظھار الحقیقة حتى ولو كانت بتبرئة المتھم

التي نص  اتھوفي إطار حمایة المستھلك من المخالفات التي یرتكبھا المتدخل والناتجة عن إخلالھ بالتزام   

لم یفرد إجراءات خاصة والتي یتوجب  ن ھذا القانون، فاقانون حمایة المستھلك وقمع الغش بموجب علیھا

ھیئات القضائیة عن أدوارھا تي تنفرد بھا اللعلى المستھلك أن یسلكھا لمتابعة المتدخل المخالف جزائیا، وا

مما یفید أنھ یسري في ھذا المجال القواعد الإجرائیة العامة الواردة  ،المعروفة في قانون الإجراءات الجزائیة

  .الجزائیة الإجراءاتن في قانو

 )الفرع الثاني ( قیق الابتدائي ـفالتح ،)الفرع الأول ( وعلیھ سیتم التطرق إلى تحریك الدعوى العمومیة     
  ).الفرع الثالث ( تم إلى الفصل في الدعوى 

  
  

                                                 

یوم دراسي حول مسؤولیة المنتج عن فعل منتجاتھ المعیبة كوسیلة لحمایة تابعة المنتج، إجراءات محمادوش أنیسة،  1

  .237، ص 2013جوان  26المستھلك، جامعة تیزي وزو، یوم 
دار بلقیس، الدار البیضاء   الطبعة الثانیة،جراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، خلفي عبد الرحمان، الإ 2

  .124ص  ،2016الجزائر، 
  ).معدل ومتمم (  یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66أمر رقم  3

4 AMBROISE- CASTEROT Coralie, BONFILS Philippe, procédure pénale, presses universitaires de France  
paris, France, 2011, p 71. 
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مام إن تحریك الدعوى العمومیة یعني أول إجراءات استعمالھا أ: تحریك الدعوى العمومیة: الفرع الأول

  1.جھات التحقیق والحكم من قبل النیابة العامة والطرف المتضرر

والاستثناء من الطرف المتضرر من  2،س الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامةأن تمار الأصل  

   3.الذي یمكنھ تحریك الدعوى العمومیة أیضاالجریمة 

ات ي یرتكبھا المتدخل والناتجة عن إخلالھ بالالتزامإلا أنھ وبالنسبة لجرائم الاستھلاك بمعنى المخالفات الت   

م تحریكھا من طرف النیابة ، فان الدعوى العمومیة یتالتي فرضھا علیھ قانون حمایة المستھلك وقمع الغش

والمصحوبة بادعاء مدني أمام قضاء من الجرائم التي یرتكبھا المتدخل ومن المستھلك المتضرر  العامة

               .التحقیق

عن  تم إلى تحریكھا ، )أولا (  تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامةوعلیھ سیتم التطرق إلى    

  ).ثانیا (  طریق شكوى المستھلك المصحوبة بادعاء مدني
طرحھا على  ،یقصد بتحریك الدعوى العمومیة: تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة: أولا

   4.وم بھ النیابة العامةــراء تقــــوھذا أول إج .للفصل في مدى حق الدولة في توقیع العقابالقضاء الجزائي 

  

                                                 

، والتي )المعدل والمتمم (  ن قانون الإجراءات الجزائیةالمتضم 155 - 66من الأمر رقم  1وھو ما أشارت إلیھ المادة  1

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركھا ویباشرھا رجال القضاء والموظفون المعھود إلیھم بمقتضى القانون، كما :" تنص

  ."یجوز للطرف المضرور أن یحرك ھذه الدعوى، طبقا للشروط المحددة في ھذا القانون

لدعوى العمومیة البدء في أول إجراء من إجراءاتھا بصفة عامة، وھو یقتصر على إقامة الدعوى العمومیة یقصد بتحریك ا    

  . أمام قضاء التحقیق بتقدیم طلب من النیابة العامة إلیھ

وعلیھ فھو تقدیم طلب من وكیل الجمھوریة إلى قاضي التحقیق یطلب فیھ فتح تحقیق ضد شخص معلوم أو مجھول، ویكون    

  .ا الإجراء في الجنایات والجنح المتلبس بھاھذ

أما رفع الدعوى فیقصد بھ أیضا أول إجراءات إقامة الدعوى العمومیة أمام القضاء الجنائي وھو أیضا تحریك لھا، إلا أن   

لا یكون مضمونھ یضیق عن مفھوم التحریك، لأنھ یقتصر على القیام بأول إجراء في الدعوى العمومیة أمام جھة الحكم، وھو 

  .إلا في مواد الجنح والمخالفات، أي رفع الدعوى مباشرة أمامھا دون المرور بالتحقیق

ھذا ویقصد بمباشرة الدعوى جمیع إجراءات الدعوى، ابتداء بأول إجراء فیھا إلى حین استصدار حكم نھائي فیھا، أي أنھ   

شرح قانون الإجراءات أوھایبیة عبد الله، : لمختلفة منیقصد بمباشرة الدعوى مجموع الإجراءات المتبعة عبر إجراءاتھا ا
  .57إلى  55، ص ص من 2011الطبعة الثانیة، دار ھومة، الجزائر، الجزائیة الجزائري  التحري والتحقیق،

جعل المشرع من النیابة العامة سلطة الادعاء العام للحفاظ على حقوق المجتمع ومعاقبة المجرمین، وذلك حسب ما أشارت  2

  .، والتي سبق ذكرھا)المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  29لیھ المادة إ
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 - 66مكرر من الأمر رقم  337و  72المادتان  3
  .137ص  مرجع سابق،خلفي عبد الرحمان،  4
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وري في ــــول الفـــراءات المثــــبإجوإمــا  1،سةــور إلى الجلــلیف الخصم للحضـــبطریق تك ویتم إما   

بطلب وكیل الجمھوریة إلى قاضي  اوإم 3،راءات الأمر الجزائيــــبإجوإمـــا  2،ھاــلبس بــح المتـــالجن

  4.التحقیق بفتح تحقیق

الجزائیة على القاضي الذي یتولى مھمة تمثیل المجتمع  الإجراءاتویطلق مصطلح النیابة العامة في قانون   

  5 .أمام القضاء

                                                 
ترفع إلى :" التي تنص) المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66ن الأمر رقم م 333المادة  1

المحكمة الجرائم المختصة بنظرھا، إما بطریق الإحالة إلیھا من الجھة القضائیة المنوط بھا إجراء التحقیق، وإما بحضور 

، وإما تكلیف بالحضور یسلم مباشرة إلى المتھم، والى 334ة أطراف الدعوى بإرادتھم بالأوضاع المنصوص علیھا في الماد

المعدلة بالمادة ." وإما بتطبیق إجراءات المثول الفوري أو إجراءات الأمر الجزائي ،الأشخاص المسؤولین مدنیا عن الجریمة

 ون الإجراءاتالمتضمن قان 155 -66المعدل والمتمم للأمر  2015جویلیة  23المؤرخ في  02 - 15من الأمر رقم  15

  .2015جویلیة  23، الصادرة في 40، جریدة رسمیة عدد الجزائیة
على ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 - 66المعدل والمتمم للأمر رقم  02 -15من الأمر رقم  16نصت المادة  2

كور أعلاه بقسم ثان مكرر عنوانھ  والمذ 155 - 66أن یتمم الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من الأمر رقم 

مكرر  339، حیث نصت المادة 7مكرر... 2مكرر....1مكرر  339مكرر،  339المثول الفوري أمام المحكمة یتضمن المواد 

یمكن في حالة الجنح المتلبس بھا إذا لم تكن القضیة تقتضي إجراءات تحقیق قضائي، إتباع إجراءات المثول :" على أنھ

ص علیھا في ھذا القسم، ولا تطبق أحكام ھذا القسم بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة فیھا لإجراءات تحقیق الفوري المنصو

  .خاصة
على  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66المعدل والمتمم للأمر رقم  02 -15من الأمر رقم  18نصت المادة  3

بقسم سادس مكرر عنوانھ في إجراءات  155 -66كتاب الثاني من الأمر رقم یتمم الفصل الأول من الباب الثالث من ال"  :أنھ

یمكن أن تحال من :" مكرر على أنھ 380، نصت المادة "7إلى مكرر  1مكرر ..مكرر،  380الأمر الجزائي، یتضمن المواد 

لمعاقب علیھا بغرامة     طرف وكیل الجمھوریة على محكمة الجنح وفقا للإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القسم الجنح ا

تساوي أو تقل عن سنتین عندما تكون ھویة مرتكبھا معلومة، الوقائع المنسوبة للمتھم بسیطة وثابتة، على  بالحبس لمدة أو/ و

أساس معاینتھا المادیة، ولیس من شأنھا أن تثیر منافسة وجاھیة الوقائع المنسوبة للمتھم قلیلة الخطورة، ویرجح أن یتعرض 

  ."ھا لعقوبة الغرامة فقطمرتكب
لا یجوز لقاضي :" التي تنص) المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 - 66من الأمر رقم  67المادة  4

ك بصدد جنایة أو جنحة التحقیق أن یجري تحقیقا، إلا بموجب طلب من وكیل الجمھوریة لإجراء التحقیق، حتى ولو كان ذل

  .متلبس بھا

  .یجوز أن یوجھ الطلب ضد شخص مسمى أو غیر مسمىو  

  .ولقاضي التحقیق سلطة اتھام كل شخص ساھم بصفتھ فاعلا شریكا في الوقائع المحال تحقیقھا إلیھ  

الشكاوي  ةفإذا وصلت لعلم قاضي وقائع لم یشر إلیھا في طلب إجراء التحقیق، تعین علیھ أن یحیل فورا إلى وكیل الجمھوری  

  ." ر المثبتة لتلك الوقائعأو المحاض
  .139ص  مرجع سابق،خلفي عبد الرحمان،  5
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 مام القضاءأبھا تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتھا  أنیط ،والنیابة العامة ھي ھیئة قضائیة خاصة  

  1 .الجزائیة الأحكامالمحاكم وتنفیذ  أماموملاحقة مخالفیھا  ،بقصد السھر على حسن تطبیق القوانین ،الجزائي

ویساعده في ذلك نائب عام مساعد أول وعدة نواب  ،ویمثل النیابة العامة أمام المجلس القضائي نائب عام  

ویساعده  ،مثلة عن طریق وكیل الجمھوریةعلى مستوى المحاكم فان النیابة العامة م أماعامین مساعدین، 

  3 .، بحسب حجم المحكمة وكثافة عمالھا2واحد أو أكثر في ذلك مساعد وكیل الجمھوریة

لمجرد وصول  ،التي تراھا مناسبة الإجراءاتوللنیابة العامة أن تقوم بتحریك الدعوى العمومیة واتخاذ    

المتضرر من الجریمة المرتكبة من طرف لك عن طریق شكوى المستھ ءسوا 4،خبر ارتكاب الجریمة

من طرف أعوان قمع الغش وضباط الشرطة  ،أو عن طریق المحاضر أو التقاریر الموجھ إلیھا 5المتدخل،

  . والذین سبق التطرق إلیھم ،القضائیة وأعوان الجمارك، وأعوان المدیریات الولائیة للتجارة مثلا

المتعلق برقابة الجودة وقمع  39 - 90المرسوم التنفیذي رقم  من 31المشرع قد نص بموجب المادة  إن   

أن المنتوج ...أو من التحالیل المتممة...إذا تبین من المحاضر المحررة" :على أنھ) المعدل والمتمم ( الغش 

ملفا  ،غیر مطابق للمواصفات القانونیة والتنظیمیة، تكون المصلحة المختصة برقابة الجودة وقمع الغش

  ."لى جمیع الوثائق والملاحظات التي تفید الجھات القضائیة المختصةیشتمل ع

متعلق بحمایة المستھلك ال 03 - 09من القانون رقم  3فقرة  59ھذا وقد نص المشرع أیضا بموجب المادة    

یعلن عن حجزه، ویعلم وكیل  إذا تبث عدم مطابقة المنتوج:" نھعلى أ) المعدل والمتمم ( وقمع الغش 

  ."یة بذلكالجمھور

          یقرر  ،...)محاضر، شكاوي، أو بلاغات( ھ فان وكیل الجمھوریة وبعد اطلاعھ على الملف یوعل  

ما سیتخذه بشأنھا، ویباشر بنفسھ أو یأمر باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري، یبلغ الجھات 

  6 .الخ...القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة

                                                 
مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة أمام القضاء حزیط محمد،  1

الطبعة  محكمة العلیا،الجزائي، إجراءات البحث والتحري، التحقیق القضائي، جھات الحكم الجزائیة، الطعن بالنقض أمام ال
  .18، ص 2007الثانیة، دار ھومة، الجزائر، 

  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 - 66من الأمر رقم  35و  34المادتان  2
  .140ص  مرجع سابق،خلفي عبد الرحمان،  3
  .53ص  مرجع سابق،أوھایبیة عبد الله،  4
ترط في تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة، وجوب تقدیم شكوى من طرف في جرائم الاستھلاك لا یش 5

  .المستھلك بل أن النیابة العامة تقوم بتحریكھا تلقائیا، بمجرد وصول خبر ارتكاب المتدخل لجریمة من جرائم الاستھلاك
على المھام العادیة التي ) المعدل والمتمم  ( المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 - 66من الأمر رقم  36نصت المادة  6

  .تلقي المحاضر والشكاوي والبلاغات ویقرر ما یتخذه بشأنھا:" ...یقوم بھا وكیل الجمھوریة نذكر منھا

  ...یباشر بنفسھ أو یأمر باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم -

  ..."أو المحاكمةیبلغ الجھات القضائیة المختصة بالتحقیق  -
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نص المشرع : حریك الدعوى العمومیة عن طریق شكوى المستھلك المصحوبة بادعاء مدنيت: ثانیا

یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي :" بموجب قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ

  1 ."بان یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص ،مدنیا

یرتكبھا المتدخل فیحق لھ تحریك الدعوى العمومیة، وذلك التي  وعلیھ فإذا تضرر المستھلك من الجریمة  

  2.عن طریق تقدیم شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقیق المختص

إن القانون لا یوجب شكلا معینا لھذه الشكوى، وإنما یقتصر فیھا المعني بالأمر على ذكر اسمھ وسنھ   

اسم مرتكبھ  إلىتعاقب على الفعل المرتكب، والإشارة أیضا  وعنوانھ وموجز الوقائع والمواد القانونیة التي 

ولقد أوجب المشرع أن تكون الجریمة  3،كافة المعلومات الخاصة بھ، ویعلن فیھا عن نیتھ بالادعاء وإعطاء

جنایة أو جنحة، وبالتالي فان المخالفة لا یجوز تحریك الدعوى العمومیة بشأنھا بھذا  المقدم بشأنھا الشكوى

  4 .قالطری

ھذه الشكوى یقیم خارج  مكان الطرف الذي قد وإذاكانت الشكوى شفویة فیتلقاھا منھ في محضر،  وإذا   

فیتعین علیھ أن یختار موطنا بھا، ویتم ذلك بتصریح أمام  ،دائرة اختصاص المحكمة التي بھا قاضي التحقیق

 الإجراءمي، ویترتب على مخالفة ھذا كان لھ محا إذاموطنا لھ  ھذا القاضي، ویمكنھ اتخاذ موطن المحامي

  5 .إیاھاالواجب تبلیغھ  الإجراءاتلا یمكنھ أن یدفع بعدم تبلیغھ  بأنھ

                                                 
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  72المادة  1
قیام الشخص المضرور من جنایة أو جنحة بتحریك الدعوى العمومیة، عن طریق تقدیم شكواه :" یعرف الادعاء المدني بأنھ 2

من خلفي عبد ." المطالبة بالتعویضات وذلك بعد تسدید رسوم الدعوىأمام قاضي التحقیق من أجل التأسیس كطرف مدني، و

  .177 - 176، ص ص مرجع سابقالرحمان، 

تعد الشكوى المصحوبة بادعاء مدني، إحدى طرق تحریك الدعوى العمومیة من طرف الأفراد، وھي في نفس الوقت إحدى   

  .طرق اتصال قاضي التحقیق بملف الدعوى

من الجریمة إلى ھذه الطریقة، تجنبا لطول الإجراءات وتقلیصا للوقت، وحرصا منھ على أن یكون یلجأ عادة المتضرر    

الإشراف على الملف من طرف القاضي، لا أن یكون من طرف الضبطیة القضائیة، التي عادة یكون لھا تأثیر على مجرد 

ھو من حركھا، إلا أن خطر سلبیات الادعاء المدني  التحقیق ، كما یستفید من تتبع مجریات الدعوى العمومیة بنفسھ طالما كان

یتمثل في سوء استعمال ھذا الطریق، لأن من شأنھ أن یعرض الطرف المدني إلى متابعة جزائیة بتھمة الوشایة الكاذبة، إذا    

، ص ص         المرجع نفسھمن . ما خسر دعواه، ولھذا علیھ أن یتأكد من أن اتھامھ كان مبنیا على دلیل قوى في الدعوى

250- 251 .  
  .84ص ، مرجع سابقحزیط محمد،  3
یجوز لكل شخص :" التي تنص) المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  72المادة  4

  ..."متضرر من جنایة أو جنحة
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  76المادة  5



 المستهلك وحقوق  التنافسيين النشاط  للموازنة ب  يةالإجرائ الآليات ......................................................................................... الباب الثاني
 

- 213 - 
 

لم یكن  إذا ،المتضرر الذي اختار تحریك الدعوى العمومیة على الشكل المذكوركما یتعین على المستھلك    

ة المبلغ المقدر لزومھ لمصاریف أن یودع لدى كتابة ضبط المحكم ،قد حصل على المساعدة القضائیة

   1.كانت شكواه غیر مقبولة، ویقدر ھذا المبلغ بأمر من قاضي التحقیق وإلا، الدعوى

في حالة تحریك  ذلك أن التحقیق یتطلب مصاریف، ولما كانت ھذه النفقات على عاتق الخزینة العامة   

  بأن یتحمل المدعي المدني ھذه المصاریف فالمنطق والعدالة یقتضیان ،بطلب من النیابة الدعوى العمومیة

  2 .ما بادر بتحریك الدعوى العمومیة إذاوذلك 

أمر قاضي التحقیق بعرض الشكوى ی ،المبلغ المقدر لدى كتابة الضبط وإیداعوعلى اثر تقدیم الشكوى    

امة أن تحرر طلبا وتقدیم طلباتھ فیھا، وعلى النیابة الع رأیھ لإبداءأیام  5في أجل  على وكیل الجمھوریة

  .أیام الموالیة لتاریخ التبلیغ 5ضد شخص مسمى معین أو مجھول في  ،تحقیق لإجراءافتتاحیا 

 أيكانت الوقائع لا تقبل  إذا إلا ،ولا یمكن لوكیل الجمھوریة أن یطلب من قاضي التحقیق عدم فتح تحقیق   

  3 .وصف جزائي

لجمعیات حمایة  ،حمایة المستھلك وقمع الغش والى جانب المستھلك منح المشرع بموجب قانون  

، غیر أن ھذا الحق قیده المستھلكین أن تتأسس كطرف مدني أمام قاضي التحقیق والمطالبة بالتعویض

وأن تكون  ،بشروط وھي أن یتعرض المستھلك أو عدة مستھلكین لأضرار فردیة تسبب فیھا نفس المتدخل

إذا كان المشرع قد منح ھذا الحق في الادعاء مدنیا لجمعیات  والملاحظ أنھ 4 .ذات أصل مشترك الأضرار

  5 .حمایة المستھلكین، إلا أنھ من جانب آخر قد شدد في ممارستھا لھذا الحق

  ثم إلى إجراءاتھ ،)أولا(سیتم التطرق إلى المقصود بالتحقیق الابتدائي : التحقیق الابتدائي: الفرع الثاني

  .)ثانیا(
التي تباشرھا سلطات  الإجراءاتقصد بالتحقیق الابتدائي مجموعة ی: قیق الابتدائيالمقصود بالتح: أولا

  .ف عن الحقیقة قبل مرحلة المحاكمةوالكش الأدلةبغیة تمحیص  ،التحقیق بالشكل المحدد قانونا

الجریمة بطرق موضوعیة وشرعیة  أدلةالغرض من التحقیق ھو جمع  أنمن خلال ھذا التعریف یتضح    

 إنقانونیا قصد تقدیمھ للمحاكمة  إعدادا وإعداده ،ل ملف قضائي بذلك العملیا التقدیر السلیم وتشكوتقدیرھ

  6 .المتھم لإدانةكافیة  أدلةكانت ھناك 

                                                 
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  75المادة  1
  .85ص ، مرجع سابقحزیط محمد،  2
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  73المادة  3
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  23المادة  4
  .244ص  مرجع سابق،أنیسة،  شحمادو 5
  .238ص  مرجع سابق،خلفي عبد الرحمان،  6
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بترسانة من  وأحاطھاسلطة مستقلة عن سلطة الاتھام  ىإلالمشرع الجزائري مھمة التحقیق  أناطولقد    

ثاني  ىمستو ىغرفة الاتھام عل ىوال ،درجة أول مستوى ىق علقاضي التحقی ىإل وأسندھا ،الضمانات

                               1 .درجة

تم معھ القیام الذي یتح ایات نظرا لخطورتھا وتعقیدھا، الشيءالتحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجن    

التحقیق الابتدائي اختیاریا مالم  في الجنح فیكون أما الأدلة،الكشف عن الحقیقة وجمع  بالتحقیق وصولا إلى

  2 .الجمھوریةما طلبھ وكیل  إذافي المخالفات  إجراؤهكما یجوز  ،تكن ھناك نصوص خاصة

وھي كونھ ذات طبیعة قضائیة  ،بھذا الشكل الذي تم توضیحھ یتمیز بطبیعة خاصةوالتحقیق الابتدائي     

ییم الدلیل المستمد منھ تقییما موضوعیا سلیما یستند تق وإمكانیة ،وذلك من خلال صفة الحیاد إداریة،ولیست 

مباشرتھا كي التحقیق بصفة القصر والقھر في  إجراءاتص المشرع الجزائري خأولأجل ذلك  ،الواقع ىإل

   .تفید في كشف الحقیقة

لا  ىتالمتھم ح ىظا علویتمیز التحقیق الابتدائي في التشریع الجزائري بالسریة في مواجھة الجمھور حفا    

والمتھم  ،لمدنيالطرف االنیابة العامة، ( الجزائیة الخصومة  أما في مواجھة أطراف ،یتم التشھیر بھ

لھ ویقوم بھ  إجراءقاضي التحقیق للخصوم بكل  إخطاروھذا من خلال  ،فیكون التحقیق حضوریا ) المسؤول

  .علاقة بالملف

تم الكتابة وت ،من نتائجمنھ  دوفیما یستفا أثبتھ،ما یكون حجة فی ىحت ،یكون التحقیق مكتوبا أنكما یجب    

غیر مكتوب ھو في مقام  إجراء أين ، وأبواسطة كاتب ضبط الذي یوقع مع قاضي التحقیق محضر التحقیق

  3 .إلیھیجوز الاستناد  العدم ولا
   وریةالجمھطلب من وكیل  ىبناءا عل ،ویختص بالتحقیق في الحادث :"نھأ ىعل لمشرعھذا وقد نص ا   

  4 ".73و 67ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة  ،بادعاء مدنيمصحوبة  شكوى أو

بموجب  ،كما سبق القول عن طریق وكیل الجمھوریة ىقاضي التحقیق یتصل بملف الدعو أن ىبمعن   

 ىعن طریق شكوى جزائیة من المضرور تسم وإما لإجراء تحقیق،تحقیق رسمي لطلب افتتاحي  إجراء

                                 5 .كوى المصحوبة بادعاء مدنيبالش

                                                 
  .238ص  مرجع سابق،خلفي عبد الرحمان،  1
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  66المادة  2
  .239 -238ص ص مرجع سابق، ي عبد الرحمان، خلف 3
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 - 66من الأمر رقم  3فقرة  38المادة  4
ھام قاضي التحقیق تھذا لا یعني أنھ لا توجد طریق أخرى لاتصال قاضي التحقیق بالملف، ویقصد بذلك ندب غرفة الا 5

  .248، ص المرجع نفسھ: من. يلإجراء تحقیق تكمیل
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 إلىیتم التطرق سبحیث  ،التحقیق الابتدائي إجراءاتتتعدد وتتنوع  :التحقیق الابتدائي إجراءات: ثانیا

سماع  ،كاستجواب المتدخل المتھم ومواجھتھ ،اللازمة لكشف الحقیقة الأدلةجمع  إلى تھدفبعضھا والتي 

  الخ...الخبرة  و وسماع الشھود ،یكون المستھلك المتضرر دني الذي عادة ماالطرف الم

القائمة  بالأدلةومواجھتھ  ،إلیھالاستجواب ھو مناقشة المتھم بالتھمة الموجھة  :استجواب المتدخل المتھم - أ

الاستجواب  أنذلك ، ولا یعد امتناعھ قرینة ضده إلیھ،الموجھة  الأسئلةعن  الإجابةوالمتھم حر في  ،ضده

ن یحاط بالتھمة الموجھة أبحیث یسمح للمتھم ب ،واحد آناتھام ووسیلة دفاع في  ، فھو أداةطبیعة مزدوجة ذو

كشف  ىالتي تساعد عل والأدلة الإیضاحاتبكل  للإدلاءویتیح لھ الوقت  أدلة،یوجد بالملف من  وبكل ما إلیھ

في الدعوى العمومیة        الأقوىالدلیل  ىإللمؤدي الطریق الاتھامي فیكمن في كونھ الطریق ا أما ،براءتھ

  1.شك في الاتھام وھو الاعتراف أدنىوالذي یزیل 

                   :مراحلثلاثة ویتبع قاضي التحقیق في قیامھ بالاستجواب    

 إلیھمثول المتھم  یتحقق قاضي التحقیق حین:" أن نص المشرع على :الأولالاستجواب عند الحضور  - 1

حر من عدم  بأنھوینبھھ  ،إلیھویحیطھ علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة  ،مرة من ھویتھ لأول

تلقاھا قاضي التحقیق  بأقوالیدلي  أنالمتھم  أراد فإذا ،وینوه على ذلك التنبیھ في المحضر ،قرار بأي الإدلاء

  . الفور ىمنھ عل

فان لم یختار محامیا عنھ عین  ،لھ الحق في اختیار محام عنھ نأیوجھ المتھم ب أنالقاضي  كما ینبغي على   

، كما ینبغي للقاضي علاوة وینوه عن ذلك بالمحضر ،طلب منھ ذلك إذالھ القاضي محامیا من تلقاء نفسھ 

موطن لھ ویجوز للمتھم اختیار  ،عنوانھ یطرأ علىبكل تغییر  إخطارهوجوب  ىإلینبھ المتھم  أنذلك  على

  2 ".صاص المحكمةفي دائرة اخت

یخطوھا بحذافیرھا  أنقاضي التحقیق  ىتبین الخطوات التي یجب علتومن خلال نص ھذه المادة وعلیھ    

قانون الإجراءات المتضمن  155 -66رقم  الأمرمن  157طبقا لنص المادة  ،ذلك البطلان ترتب علىوإلا 

  .لملف یباشر مھامھ المنوطة بھ قانونااتصال قاضي التحقیق بابمجرد  ،)م مالمعدل والمت (الجزائیة 

ھو  ویطابق ذلك مع ما ،من خلال وثیقة الھویة الموجودة عنده ،ھویة المتھم كاملة ىبالتعرف عل یبدأ -

  .موجود بالملف 

  . وبتاریخ الواقعة ومكانھا ،إلیھیخطره بالتھمة المنسوبة  -

 .سبق لھ اختیار محام إذا ھبحضور محامی إلا ،تصریح حول ھذه التھمة يأب الإدلاءفي عدم  حر بأنھینبھ  -

وتكون لقاضي  ،قاضي التحقیق المھلة اللازمة لذلك أعطاهلاختیاره  وطلب مھلة ،لم یكن لھ محامیا وإذا

                                                 
  .101ص مرجع سابق، حزیط محمد،  1
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  100المادة  2
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 لم یختر المتھم محامیا للدفاع عنھ إذا أما ،التحقیق ىالتحقیق السلطة التقدیریة لھ في تحدید المدة بحسب مجر

 فیأمرقبل التصریح دون حضور محام  وإذا ،طلب منھ ذلك إذا) تلقائیا  ( قیق محامیا عنھعین لھ قاضي التح

المشرع لقاضي  أجازذلك  ىواستثناءا عل 1،ذلك ىن ینوه في محضر التحقیق علأقاضي التحقیق كاتبھ ب

وجود شاھد مواجھات تقتضیھا حالة الاستعجال ناجمة عن أو استجوابات  بإجراءیقوم في الحال  أنالتحقیق 

 2 .تذكر في المحضر دواعي الاستعجال أنویجب  ،وشك الاختفاء ىعل أماراتوجود أو  ،في خطر الموت

ویقتصر دور قاضي التحقیق في الاستجواب الأولي على توجیھ التھمة إلى المتھم، ولا یجبره على    

  3 .دون فقط ما یصرح بھ المتھمبل ی ،في الموضوع أسئلةیطرح علیھ ، ولا فللمتھم الحق في الصمت ،الكلام

المتھم وتدوینھا في المحضر یقرر وضع المتھم في الحبس  أقوالوبعد انتھاء قاضي التحقیق من تلقي     

 وإذا الأمر،فیضمن المحضر ھذا  الإفراج،تحت  إبقائھ أو ،وضعھ تحت نظام الرقابة القضائیة أوالمؤقت 

ین یدیھ ویمثل ب ،ل تحت تصرفھظن یوأ عنوانھ ىعل یطرأغییر بكل ت إخبارهیطلب منھ  ،الإفراجفي  أبقاه

معیة قاضي ثم یوقعھ المتھم  ،دونھ في المحضرما  كلما استدعي للتحقیق معھ، ھذا ویطلع المتھم على

   4 .قبلتلكي تكون لھ حجیة في المس ،التحقیق ثم الكاتب

ومواجھتھ  ،مناقشة تفصیلیة إلیھمنسوبة المتھم في التھمة ال ویتضمن مناقشة :الاستجواب في الموضوع - 2

الموجھة للمتھم  الأفعالكانت  إذا إجباري إجراءوھو  5،بإعطاء تفسیر لذلكالقائمة ضده ومطالبتھ  بالأدلة

قاضي التحقیق عادة في  إلیھویلجا  ،جوازي إجراءتشكل جنحة فھو  الأفعالكانت ھذه  إذا أما ،تشكل جنایة

حقھ في ب أثناءهتمسك  إذا أو الأول،الحضور الاستجواب عند  أثناء إلیھالموجھة  المتھم للوقائع إنكارحالة 

  6.اختیار محام قبل استجوابھ

بعد دعوتھ قانونا  أو ،یستجوب المتھم بحضور محامیھ أنقاضي التحقیق  ىوجب المشرع علأولقد    

من ذلك عدم حضور  ىیستثنو ،الأقل ىبواسطة كتاب موصى علیھ یرسل قبل الاستجواب بیومین عل

  .علما بذلك إحاطتھعن حضور دفاعھ صراحة بعد تنازل المتھم  أو ،المحامي بعد دعوتھ قانونا

ملف  ،محامي الطرف المدني أویضع تحت تصرف محامي المتھم  أنقاضي التحقیق  ىكما یشترط عل   

   7.الأقل ىساعة عل 24ـ قبل كل استجواب ب الإجراءات

                                                 
  .103ص مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان،  1
  ).دل والمتمم المع(  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  101المادة  2
  .256ص مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان،  3
  .103ص مرجع سابق، حزیط محمد،  4
  .257ص مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان،  5
  .105ص مرجع سابق، حزیط محمد،  6
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  105المادة  7
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كانت لھ رغبة في  إذانھ یحق لوكیل الجمھوریة حضور الاستجواب أعلى  أیضا ھذا وقد نص المشرع   

  1.الأقل ىبتاریخ الاستجواب بیومین عل بإخطارهویقوم كاتب ضبط قاضي التحقیق  ،ذلك

عن تفاصیل إلیھ، والاستجواب عن طریق قیام قاضي التحقیق بسؤال المتھم عن التھمة المنسوبة ویتم     

الكلمة لوكیل  ىثم نعط ،التي تفید التحقیق في محضر التحقیق الأجوبةتم تسجیل كل وی ،وقائع القضیة

 إلىالسؤال مباشرة  الأخیرویوجھ ھذا  الأسئلة،كان حاضرا وكانت لھ رغبة في طرح  إذاالجمھوریة 

 أن رالأخیولھذا  ،من قاضي التحقیق بأذن إلا الأسئلةخلاف المحامي الذي لا یجوز لھ طرح  ىعل .2المتھم

  3.أو ترفق بھ بالمحضرالأسئلة المرفوضة یتم تضمین ھذه  أنولكن یشترط  الأسئلة،یرفض ھذه 

ع علیھ قاضي ثم یوق ،المتھم ىمن الاستجواب تتم تلاوة المحضر من طرف كاتب الضبط علالانتھاء وبعد 

ذلك في  ىعل الإشارةیتم  وإنما ،ذلك ىفلا یجبر عل الأخیررفض ھذا  وإذا ،المتھمالتحقیق مع الكاتب و

  4.المحضر

یھدف  وإنما ،جدیدة أدلة ىلیس الغرض منھ الحصول عل الإجماليالاستجواب  :الإجماليالاستجواب  - 3

قاضي  ىیرنقص  أي وإكمال 5،التي سبق جمعھا خلال مراحل التحقیق الأدلة وإبرازتلخیص الوقائع  ىإل

   6.نھ لازم وضروري في التحقیقالتحقیق أ

 إقفالقبل  إجمالياستجواب  إجراء ،نھ یجوز لقاضي التحقیق في مواد الجنایاتأ ىص المشرع علولقد ن   

  7.التحقیق

                                                 

  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66لأمر رقم من ا 106المادة  1
  .259ص مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان،  2
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  107المادة  3
  .259ص مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان،  4
  .108ص  مرجع سابق،حزیط محمد،  5
  .260ص مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان،  6
، وبالرجوع إلى نص ھذه )المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  108المادة  7

الفرنسي   المادة باللغة الفرنسیة یلاحظ أن الترجمة لھذه المادة لم تكن دقیقة، لان التحقیق في الجنایات وجوبي في النص

وجوازي في النص العربي، والمعمول بھ أن قضاة التحقیق یجرون تحقیقا إجباریا في مواد الجنایات واختیاریا في مواد الجنح 

 .إذا ما رأوا داعیا لذلك، وذلك قبل إقفال التحقیق

«  En matière criminelle, le juge d’instruction procède à l’interrogatoire récapitulatif avant la clôture de 

l’information. ».                                                                                                       
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حد الشھود لیسمع أ أو ،آخر إزاء متھمووضعھ وجھا لوجھ  ،غیرهمواجھة المتھم بویقصد بھا : المواجھة - ب

 تأییـــداب عنھا ، فیجیجلھأ بع منووقائع الفعل المتا ،بنفسھ ما قد یصدر منھم من تصریحات تتعلق بالتھمة

  1.أن یطلب منھ قاضي التحقیق ذلكبعد  ،نفیا أو

ن ھناك تناقضات في أب ،تبین لقاضي التحقیق خلال مراحل التحقیق إذا ،المواجھة عادة إلىیتم اللجوء    

المواجھة في محضر خاص منفصل عن محضر  إدراجویتم  ،تعددوا والشھود إذاتصریحات المتھمین 

     2 .اب الخاص بالمتھم موضوع المواجھةالاستجو

تتم المواجھة بحضور محامي المتھم والطرف المدني وتراعى  أن ،ویشترط المشرع تحت طائلة البطلان   

ق في حضور المواجھة وطرح ولوكیل الجمھوریة الح ،الواردة في الاستجواب الإجراءاتفي ذلك جمیع 

  3.الأسئلة

وفي أي مرحلة من  ،ومحامیھ ) المستھلك المتضرر (یمكن للطرف المدني  :سماع الطرف المدني - ج

قاضي التحقیق  رأى وإذا ،جل تلقي تصریحاتھأقاضي التحقیق من  ىإلیتقدم بطلب كتابي  أن ،مراحل التحقیق

  طلبھیوما التالیة ل 20مسببا خلال  أمرا، یتعین علیھ أن یصدر منھ ةالمطلوب اتالإجراء لاتخاذ بوجمنھ لا أ

مباشرة  أیام 10یرفع طلبھ خلال  أنیجوز لھ  ،المذكور الأجللم یبت قاضي التحقیق في الطلب خلال  وإذا

 لأيویكون قرارھا غیر قابل  إخطارھا،یوم تسري من تاریخ  30جل أغرفة الاتھام التي تبت فیھ خلال  إلى

  4.طعن

ن لھ أخطر قاضي التحقیق بأ إذا أو ،اكان لھ محامی إذایتم سماع الطرف المدني بحضور محامیھ    

بعد  أوبحضور محامیھ  إلا ،مواجھة بینھ وبین المتھم إجراء أوالحالة لا یجوز لھ سماعھ ي ھذه فف 5،محامیا

 24تحت تصرف محامیھ  ىیوضع ملف الدعو أنویجب  ،بعد دعوتھ قانونا ما لم یتنازل صراحة عن ذلك

ویتم سماعھ في محضر یمضي فیھ كل من قاضي التحقیق  6،المواجھة أوقبل السماع  الأقل ىساعة عل

  7.والكاتب والطرف المدني

                                                 
  .109ص مرجع سابق، حزیط محمد،  1
  .261ص مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان،  2

من الأمر               108و 106و 105المواد . ة عند الحدیث عن الضماناتإن المشرع قد ربط بین الاستجواب والمواجھ -

  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66رقم 
  .261ص مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان،  3
  ).تمم المعدل والم(  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 - 66مكرر من الأمر رقم  69المادة  4
  .262ص مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان،  5
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  105المادة  6
  .262ص مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان،  7
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علومات تتعلق بالجریمة بم الإدلاءوھو  ،التحقیق إجراءاتمن  إجراءالشھادة  أداءتعتبر  :سماع الشھود/ د

  1.حاسة من حواسھ بأي أدركھ أوسمعھ  أو رآه بأمرمن الشاھد  إقراروھو  ،سلطة التحقیق أمام

مرحلة من  أيفي  ،محامیھ أوالطرف المدني أو محامیھ أونھ یجوز للمتھم أ ىولقد نص المشرع عل   

ویكون قاضي التحقیق مطالبا بالرد على  ، ...سماع شاھد أو ...یطلب من قاضي التحقیق أنمراحل التحقیق 

المذكور یجوز  جلالألم یبث في  وإذا ،یوما التالیة لتقدیم الطلب 20سبب خلال م بأمرطلب الخصوم 

بالفصل في الطلب  الأخیرةلتقوم ھذه  ،التالیة أیام 10غرفة الاتھام خلال  إلىللطرف المعني رفع طلبھ 

  2.إخطارھایوم تسري من تاریخ  30جل أخلال 

الخصومة  لأطرافقریبا لم یكن  إذایتحقق من ھویتھ الكاملة  ،قاضي التحقیق أماموحین حضور الشاھد    

  3.ي في المحضرشھادتھ ویدونھا كما ھ ىویتلق ،ثم یؤدي الیمین القانونیة ،سنة 16ا دون كان قاصر أو

 فن  أھل إدلاء أو إعطاءوھي  ،في التحقیق الجنائي الأدلةالخبرة من وسائل جمع  :الاستعانة بالخبرة -ـ ھ

        قــعترض المحقحالات فنیة ت يوھ ،العلوم أوفي مسائل فنیة تتعلق بتلك الفنون  برأیھمعلم معین أو

  4 .الفن والخبرة بأھلفلا یستطیع القطع فیھا فیستعین 

ذلك  5،بالغة للوصول للكشف عن غوامض بعض القضایا التي یجري التحقیق فیھا أھمیةوتكتسي الخبرة    

الفصل في  عنمما یجعلھ عاجزا  ،مباشرتھ للتحقیق قد یتعرض لبعض الصعوبات أثناءالتحقیق قاضي  أن

 إلىللقاضي سوى اللجوء  ىففي ھذه الحالة لا یبق ،ض المسائل الفنیة خاصة ما یتعلق بالمطابقة مثلابع

   6.الخبرة

بندب  یأمر أنلة ذات طابع فني أنھ یجوز لقاضي التحقیق عندما تعرض علیھ مسأولقد نص المشرع على    

والخبرة تتم في میادین كثیرة  7،من الخصوم أومن تلقاء نفسھ  وإما ،بناء على طلب النیابة العامة إما ،خبیر

    8 .الخ...كالبیولوجیا والكیمیاء والتسمم 

                                                 

  .263ص مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان،  1
  ).المعدل والمتمم (  نون الإجراءات الجزائیةالمتضمن قا 155 - 66مكرر من الأمر رقم  69المادة  2
  .263ص مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان،  3
  .368ص مرجع سابق، أوھایبیة عبد الله،  4
  .124ص مرجع سابق، حزیط محمد،  5
  .244ص مرجع سابق، حمادوش أنیسة،  6
  .) المعدل والمتمم ( یةالمتضمن قانون الإجراءات الجزائ 155 - 66رقم من الأمر  1فقرة  143المادة  7
  .125ص مرجع سابق، حزیط محمد،  8
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جاء بھا المشرع بموجب  التي الإصلاحاتمسؤولیة المتدخل الجزائیة من  لإثباتالخبرة  إجراءویعتبر    

في  الإجراءھذا  إلىنھ لم یتطرق أحیث  1،المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09القانون رقم 

   .) الملغى (المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك  02 - 89القانون رقم 

قانون حمایة المستھلك وقمع الغش قابلة  إطارتكون الخبرة التي تجري في  أنولقد نص المشرع على    

من  156 إلى 143المنصوص علیھا في المواد من  والأشكال الإجراءاتویؤمر بھا وتنفذ حسب  ،للطعن

  2.المنصوص علیھا في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش الأحكام مراعاةمع  ،الجزائیة الإجراءاتقانون 

من  إلیھ أحیلت التيالمحاضر  أوبناءا على التقاریر  رأىما  إذایطلب وكیل الجمھوریة من قاضي التحقیق   

 إلیھمك وقمع الغش والذین سبق التطرق من قانون حمایة المستھل 25في المادة  المذكورین الأعوانطرف 

الخبرة في موضوع المخالفة المرتكبة من طرف  إجراءتقاریر المخابر المؤھلة  أوطبقا لكشوفات  أو

   3 .المتدخل

یشعر  ،تجارب المخابر المؤھلة أواختبارات  أوالتزویر الناتج عن التحالیل  أووفي حالة احتمال الغش    

 أیام 8منح لھ مھلة تو ،تقریر المخبر أونھ یمكنھ الاطلاع على كشف أالمفترض القاضي المختص المخالف 

ب یطال أنولا یمكن للمخالف  ،خبرة إجراءوعند الاقتضاء یطلب  ،من تاریخ الاطلاع لتقدیم ملاحظاتھ

   .بالخبرة بعد انقضاء ھذه المھلة

بھا الجھة القضائیة المختصة  رتأمعندما  أوھذا وعندما تطلب الخبرة من طرف المخالف المفترض    

ولعل  4،لف المفترضامن طرف المخ والآخر ،حدھما من طرف الجھة القضائیة المختصةأیختار خبیران 

الحقیقة الفنیة  إلىوتنافس الخبیرین في الوصول  ،تعزیز الحیاد في نتائج الخبرة غایة المشرع في ذلك

    5 .للمنتوج

ولھ الحق في  ،مھلة للمتدخل المخالف المفترض قصد اختیار الخبیروتمنح الجھة القضائیة المختصة    

  .لخبیر الذي عینتھ الجھة القضائیةالتنازل صراحة عن ھذا الاختیار والاعتماد على استنتاجات ا

                                                 

            المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09من القانون رقم  52إلى  43نص المشرع على الخبرة من المادة  1
  .) المعدل والمتمم (
  .) معدل والمتممال ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  43المادة  2
من  1فقرة  143والمادة ). المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 -09ون رقم من القان 44المادة  3

  ). المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66الأمر 
  ).المعدل والمتمم ( مایة المستھلك وقمع الغش المتعلق بح 03 -09من القانون رقم  1فقرة  46والمادة  45المادة  4
  .244ص مرجع سابق، حمادوش أنیسة،  5
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الجھة القضائیة المختصة تعین  ،الممنوح لھ الأجلولم یختر خبیرا في  ،لم یتنازل المعني عن ھذا الحق وإذا 

         1.خبیراتلقائیا 

نھ یتم تعیین الخبیرین من طرف أولقد نص المشرع بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على    

یتم  أن ىبمعن 2 ،الجزائیة الإجراءاتالمنصوص علیھا في قانون  للأحكامالجھة القضائیة المختصة طبقا 

وبصفة استثنائیة  ،النیابة العامة رأيتطلاع تعده المجالس القضائیة بعد اس الذياختیار الخبراء من الجدول 

یختار خبیرا غیر مقید في الجدول  أنیمكن للمتدخل المخالف الجھة القضائیة المختصة وبعد موافقة 

  3 .ا بذلكبسبقرارا م وتصدر ھذه الجھة ،أعلاهالمذكور 

كما  4الأتعاب،ن نفس نفس الحقوق ونفس المسؤولیات ویتقاضیاو ین نفس الالتزاماتینلخبیرین المعول   

  5 .الیمین القانونیةیؤدیان 

  6.تجربة كخبیر أواختبار  أو الأولیعین مسؤول المخبر الذي قام بالتحلیل  أن ىالمشرع عل أجازولقد     

القاضي  أوتحت مراقبة قاضي التحقیق  إلیھماالخبیران یقومان بالمھام المسندة  أننص المشرع على  كما    

المقتطعتین  الثالثةوالثانیة والذي یسلمھما العینیتین  ،الخبرة بإجراء أمرتھة القضائیة التي الذي تعینھ الج

العینة  أیام 8جل أ لیقدم فيالجھة القضائیة المختصة یعذر المتدخل المخالف مسبقا من طرف  إذ 7،كشاھدین

ھذه  تؤخذلا  الأجلھذا ل لم یقدم المتدخل المخالف تلك العینة سلیمة خلا وإذا ،بحوزتھ التي الثالثةالعینة 

  8 .الثانیةفحص العینة  أساسویقوم الخبراء بالاستنتاج على  .العینة بعین الاعتبار

                                                 

  .) المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  47المادة  1
  .) مالمعدل والمتم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  2فقرة  46المادة  2
فقرة  144المادة و. ) المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  3فقرة  46المادة  3

  . ) المعدل والمتمم ( المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66رقم ر ـمن الأم أخیرة
  .) المعدل والمتمم ( لمستھلك وقمع الغشالمتعلق بحمایة ا 03 - 09من القانون رقم  4فقرة  46المادة  4
  . ) المعدل والمتمم ( المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66رقم من الأمر  145المادة  5
لكن إذا كانت . ) المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09فقرة أخیرة من القانون رقم  46المادة  6

یقوم بھا مسؤول المخبر مخالفة للنتائج المتحصل علیھا عند التحلیل أو الاختبار الأول، فھل أن المسؤول نتائج الخبرة التي 

  یكشف عن تلك النتاج المخالفة ویشكك في أعمال المختبر أو یتستر عنھا، وبالتالي انفلات المتدخل المخالف من العدالة؟
 3فقرة  40والمادة . ) المعدل والمتمم ( بحمایة المستھلك وقمع الغشالمتعلق  03 -09من القانون رقم  1فقرة  48المادة  7

تستعمل العینة التي یحتفظ بھا المتدخل، وتلك التي یحتفظ بھا الأعوان الذین قاموا باقتطاع :" التي تنص القانون نفسھمن 

  ."حالة إجراء الخبرةالعینات في 
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم   3و  2فقرتان  48المادة  8
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من قانون  41المادة  لأحكامتم اقتطاع عینة واحدة من المنتوج موضوع المخالفة طبقا  إذاوفي حالة ما    

تقوم فورا بندب الخبیرین  أنائیة المختصة الجھة القضفعلى  ،حمایة المستھلك وقمع الغش والتي سبق ذكرھا

   .المعنیین للقیام باقتطاع جدید

البیولوجیة المختصة أو ذلك في مجال الرقابة البكتریولوجیة ص المشترك لھذه العینة الجدیدة ووقصد الفح   

المتدخل یختار و، المختص من بین مسؤولي المخابر المؤھلة قانوناحد الخبیرین من طرف القاضي أویختار 

  2.المنصوص علیھا سابقا للأحكامویعین الخبیران طبقا  1،المخالف خبیرا في الاختصاص المعني

الخبرة فورا من طرف  وإجراءالجھة القضائیة المختصة جمیع التدابیر قصد اقتطاع العینات  وتأخذ  

حدھما من أولا یمنع غیاب  ،ویقوم الخبیران بالفحص المشترك لھذه العینة ،الخبیران في التاریخ الذي حددتھ

من المخابر  المستخدمةن في ذلك مناھج التحلیل ، ویستعملاالفحص واكتسابھ الصبغة الحضوریة إتمام

على سبیل  أخرىكما یمكنھا استخدام مناھج  ،التجارب أوالاختبارات  أووالقیام بنفس التحالیل  ،المؤھلة

  3 .الإضافة

  .الفصل في الدعوى :الثالثالفرع 
  یعتبرھا القانون جریمة أعمالالناشئة عن ى في الفصل في جمیع الدعاو ومھم للمحكمة دور فعال   

غرفة الاتھام  أوتحال علیھا من طرف قاضي التحقیق  أو ،والمعروضة علیھا من طرف وكیل الجمھوریة

  .بحسب طبیعة الجریمة

تكون  أو ،ھذه الحالة تصدر حكما بالبراءة قد تكون المخالفة الصادرة من المتدخل لا تكفي لمساءلتھ ففي   

ولقد نص  4،سلامة المستھلك وفقا للقانون من أجلبواجبھ  لإخلالھالمخالفة ثابتة في جانبھ فیتم معاقبتھ 

من الباب الرابع  الثانيل عنھا المتدخل والعقوبات المقررة لھا في الفصل أسیالمشرع على المخالفات التي 

محال فیھا إلى جرائم بحیث یمكن تقسیمھا  5،المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم 

  .)ثانیا (  معاقب علیھا بقانون حمایة المستھلك وقمع الغش، وجرائم )أولا (  قانون العقوبات إلى
  

                                                 

  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09من القانون رقم  50و  49المادتان  1
جب كان على المشرع بمو).  المعدل والمتمم (  المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09من القانون رقم  46المادة  2

من ھذه المادة النص على إمكانیة اختیار الخبراء من بین مسؤولي المخابر المؤھلة قانونا، ولیس بالنص على اختیار  3الفقرة 

  .مسؤول المخبر الذي أجرى التحلیل الأول أو التجربة كخبیر
  ).المعدل والمتمم (  لغشالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع ا 03 -09من القانون رقم   2فقرة  52والمادة  51المادة  3
  .65ص مرجع سابق، بولحیة بن بوخمیس علي،  4
  .) المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 - 09من القانون رقم  85إلى  68من  المواد 5
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طرف  الجرائم المحتمل ارتكابھا من إلىسیتم التطرق  :قانون العقوبات إلىالجرائم المحال فیھا  :أولا

   :قوبات كما یليعقانون ال إلىالمشرع  أحالھاوالتي  ،المتدخل

اولة الخداع بموجب المادتین مح أونص المشرع على جریمة الخداع  :محاولة الخداع أوجریمة الخداع  - أ

لكنھ لم یعط  2،من قانون العقوبات 430و  429والمادتین  1،وقمع الغش من قانون حمایة المستھلك 69و 68

الشيء  إظھارنھا أمن ش أكاذیب أو بأعمالنھ القیام أالفقھ عرف الخداع على  أنغیر  ،ا لھذه الجریمةتعریف

  3 .لف ماھو علیھ في الحقیقة والواقعمظھرا یخا إلباسھ أوعلى غیر حقیقتھ 
 عناصر ،)المعدل والمتمم (  من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 68ولقد حدد المشرع بموجب المادة    

   :التالیة بالأفعالمحاولة خداع المستھلك بقیام المتدخل  أوالركن المادي لجریمة خداع 

وكل ما  ،الكیل والحجم والقیاس والعدد إلىالمستھلك وتنصرف  إلىالخداع في كمیة المنتوجات المسلمة  -

     .یفید بالتحدید

  .المنتوجات غیر تلك المعنیة مسبقاتسلیم  -

  .نتوجقابلیة استعمال الم -

  .والنتائج المنتظرة من المنتوج ،الخداع في تاریخ ومدة صلاحیة المنتوج -
  
  .لمنتوجزمة لاستعمال الاالاحتیاطات ال أوالخداع في طرق الاستعمال  -

بمجرد ارتكاب  إذ ،ضرر بالمستھلك إلحاقیترتب عن الخداع  أنالمشرع لم یشترط  أنما یلاحظ     

  4 .جرائم الخطر ولیس من جرائم الضررمن  بأنھابذلك تصنف ھذه الجریمة و ،المادیة السابقة الأفعال

الفعل یمثل  أنالكامل  والإدراكوالذي یقصد بھ القصد  ،الركن المعنوي لقیام جریمة الخداع إھمالدون    

فیما  الغش) المعدل والمتمم ( من قانون حمایة المستھلك وقمع  68المادة  أحالتولقد  5،جریمة معاقب علیھا

فیعاقب  ،) المعدل والمتمم (من قانون العقوبات  429المادة  إلىفیما یخص العقوبة المقررة لھذه الجریمة 

              ألفعشرون  إلى)  دج 2000 ( ألفینوبغرامة مالیة من  ،سنوات ةثلاث إلىبالحبس من شھرین 

   6.ھاتین العقوبتین بإحدى أو)  دج 20000 (

                                                 
  .) المعدل والمتمم ( تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشی 03 -09قانون رقم  1
جوان  11، صادرة في 49، جریدة رسمیة عدد یتضمن قانون العقوبات 1966جوان  10في  مؤرخ 156 - 66أمر رقم  2

  ). معدل ومتمم ( 1966
   ، مرجع سابق)دراسة مقارنة ( شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة بودالي محمد،  3

  .9ص 
  .516ص مرجع سابق، فتاك علي،  4
  .12ص مرجع سابق، خالدي فتیحة،  5
  .ما یلاحظ على مبلغ الغرامة أنھا عبارة عن مبالغ زھیدة بالنظر إلى إمكانیات المتدخل الكبیرة 6
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     إلىلتصل  )المعدل والمتمم (  حمایة المستھلك وقمع الغشمن قانون  69المادة وتشدد العقوبة حسب    

   :ةیخدع بواسط أنحاول  أوخدع المتدخل  إذا ،دج 500.000سنوات حبسا وغرامة قدرھا  5

  .غیر مطابقة أومزورة  أخرى بأدوات أوكیل ال أوالوزن  -

عن طریق الغش في  ،یریالتغ أوكیل أو الالوزن  أودار المق أوالتغلیط في عملیات التحلیل  إلىطرق ترمي  -

  .حجم المنتوج أووزن  أوتركیب 

  .ادعاءات تدلیسیة أو إشارات -

  .أخرىتعلیمات  أیة أوبطاقات  أو إعلانات أومعلقات  وأنشرات  أومنشورات  أوكتیبات  -

المتعلق  03 - 09 ن القانون رقمم 82ھذه العقوبات العقوبة المنصوص علیھا في المادة  إلىوتضاف ھذا     

وكل الوسائل  والأدواتوالمتمثلة في مصادرة المنتوجات ، )المعدل والمتمم (  بحمایة المستھلك وقمع الغش

  .   المستعملة في ارتكاب ھذه الجریمة

 :نھأیعرف الغش على  :ذات الاستھلاك البشري والحیواني الغذائیةالتزویر في المواد  أوجریمة الغش  - ب

في  أوویكون مخالفا للقواعد المقررة في التشریع  ،خدمة أوكل فعل ایجابي ینصب على سلعة معینة  "

 الآخربشرط عدم علم المتعامل  ،ثمنھا أوصھا وفائدتھا اینال من خو أننھ أكان من ش تىم ،البضاعة أصول

   1 ".بھ

في كل من  ،ھلاك البشري والحیوانيذات الاست الغذائیةولقد نص المشرع على جریمة الغش في المواد    

 ) المعدل والمتمم (  من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 70والمادة  2،من قانون العقوبات 431المادة 

 إلى إحالتھوذلك من خلال  ،لكنھ یقصد بھ الغش ،المشرع بموجب ھذه المادة قد استعمل لفظ التزویر أنغیر 

  3 .والخاصة بالغش من قانون العقوبات 431نص المادة 

    :يتمثل الركن المادي لھذه الجریمة وھ والتي ،الأفعال المرتكبة من طرف المتدخلھذا وقد حدد المشرع    

  .الحیواني أوللاستعمال البشري  أومنتوج موجھ للاستھلاك  أيتزویر  -

ري ــطیر للاستعمال البشــخ أوسام  أواسد ـف أوبیع منتوج یعلم انھ مزور أو بیع ــــوضع للأو رض ـــع -

   4 .الحیواني أو

     

                                                 

  .12ص مرجع سابق، خالدي فتیحة،  1
  ).معدل ومتمم ( یتضمن قانون العقوبات  156 -66أمر رقم  2
یعاقب :" على أنھ )المعدل والمتمم (  الغشوقمع  تعلق بحمایة المستھلكالم 03 -09من القانون رقم  70نصت المادة  3

  ..."یزور أي منتوج موجھ للاستھلاك -: من قانون العقوبات كل من 431بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة 
  ).المعدل والمتمم (  تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 03 - 09من القانون رقم  70المادة  4
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  بل  ،المستھلك بضرر إصابةجریمة الخداع لا یشترط لقیامھا  مثلھا مثلھذه الجریمة  أنما یلاحظ     

  1 .مما یجعلھا من جرائم الخطر أعلاهتوفر عناصر الغش المذكورة یكفي 

مع  وإدراك،السابقة عن قصد  الأفعالارتكاب  لىإالجاني  إرادةالركن المعنوي فیتمثل في انصراف  أما    

  2 .الفعل معاقب علیھ أنعلمھ 

    المتضمن قانون العقوبات 156 - 66رقم  الأمرمن  431وتمثل ھذه الجریمة جنحة حسب نص المادة    

ك وقمع المتعلق بحمایة المستھل 03 -09 من القانون رقم 70علیھا المادة  أحالتوالتي  ،) المعدل و المتمم (

  .)المعدل والمتمم (  الغش

 3 .دج 100.000 إلىدج  20.000وبغرامة من  ،سنوات 5 إلىیعاقب بالحبس من سنتین  أصلیةوكعقوبة    

استعملت  أخرىوكل وسیلة  ة المنتوجات والأدواتالمتمثلة في مصادرإلى العقوبة التكمیلیة و بالإضافة

  4 .لارتكاب ھذه الجریمة

من المنتوج أ إلزامیةوخالف  ،عجزا عن العمل أوالمزور مرضا  أولمنتوج المغشوش لحق اأ وإذاھذا   

فلقد نصت المادة  ،)المعدل والمتمم (  من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 10في المادة المنصوص علیھ 

لمتضمن ا 156 -66رقم  الأمرمن  1فقرة  432من ھذا القانون على معاقبة المتدخل طبقا لنص المادة  83

 من بغرامة مالیة، وسنوات 10 إلىسنوات  5حیث یعاقب بالحبس من  ،) المعدل و المتمم (قانون العقوبات 

  .دج 1000.000 إلىدج  500.000

 إلىدج  1000.000وبغرامة من  ،سنة 20 إلىسنوات  10السجن المؤقت من  إلىوتشدد العقوبة    

 الإصابة أوفي فقدان عضو  أومرض غیر قابل للشفاء تسبب المنتوج المغشوش في  إذا ،دج 2000.000

تسبب ھذا المرض في  إذاویتعرض المتدخل المرتكب لھذه الجریمة لعقوبة السجن المؤبد  ،بعاھة مستدیمة

  5 .أشخاصعدة  أووفاة شخص 

مودعا  وأ االمتدخل على بیع منتوج مشمع إقدامتتمثل ھذه الجریمة في  :الإداریةجریمة مخالفة التدابیر  - ج

 ؤقت للنشاطمالتوقیف ال إجراءمخالفة  أو ،تم سحبھ مؤقتا من عملیة العرض للاستھلاك أم ،لضبط المطابقة
وبغرامة من  ،سنوات 3 إلى أشھر 6بحیث یعاقب المتدخل بالحبس من  ،أو الغلق الإداري للمحلات التجاریة

                                                 
  .13ص ، مرجع سابقخالدي فتیحة،  1
 المتعلق بحمایة المستھلك وقمع 03 -09من القانون رقم  70وھو ما یستنتج من المادة . الصفحة نفسھاجع نفسھ، المر 2

  ..."یعلم أنھ مزور أو فاسد):" ...المعدل والمتمم (  الغش
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون العقوبات 156 -66من الأمر رقم  431المادة  3
  .).المعدل والمتمم (  تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 03 - 09من القانون رقم  82المادة  4
  ).المعدل والمتمم (  تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 03 -09من القانون رقم  3و 2فقرتان  83المادة  5
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بأحكام  الإخلالق ھذه العقوبة دون وتطب ،ھاتین العقوبتین بإحدى أودج  2000.000 إلىدج  500.000

  1 .من قانون العقوبات 155المادة 

   2 .المخالفات إلى الخزینة العمومیة ھذا ویدفع مبلغ بیع المنتوجات موضوع ھذه  

شطب السجل التجاري للمخالف من طرف  إعلان إمكانیةمع  ،ما تضاعف الغرامات في حالة العودك  

   3 .الجھات القضائیة المختصة
من طرف  آخرفعل  بأيالقیام  أویقصد بھذه الجریمة عرقلة  :عرقلة ممارسة مھام الرقابةجریمة  -د

 25المنصوص علیھم في المادة  الأعوانمھام الرقابة التي یجریھا  إتمامیعیق  أننھ أمن ش والذي ،المتدخل

   4 .ول المحلاتدخ كرفض تسلیم الوثائق ومنع .من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش كما سبق ذكره

كما  ،المنع من دخول المحلات أویتمثل ركنھا المادي في رفض تسلیم الوثائق  ،وتعتبر ھذه الجریمة جنحة  

  5 .الإجراميحال ارتكاب السلوك یجب لقیامھا توافر القصد الجنائي  التي ،العمدیةتعتبر من الجرائم 
المتضمن من  156 -66رقم  الأمرمن  435لمادة ویعاقب المتدخل المرتكب لھذه الجریمة طبقا لنص ا  

   6.دج 20000 إلىدج  2000سنتین وبغرامة من  إلىبالحبس من شھرین  .)المعدل والمتمم(قانون العقوبات 

   6.دج

حدد المشرع بموجب قانون حمایة  :الجرائم المعاقب علیھا بقانون حمایة المستھلك وقمع الغش :ثانیا

في  إلیھاوالتي سبق التطرق  ،تقع على عاتق المتدخل التيالالتزامات المستھلك وقمع الغش مجموعة من 

  .بحیث اعتبر مخالفة الالتزامات جرائم یعاقب علیھا القانون  ،من ھذا البحث الأولالباب 

 غذائیةوجب المشرع على كل متدخل یعرض منتوجات أ :الغذائیةسلامة المادة  إلزامیةجریمة مخالفة  - أ

  .كما سبق القول 7 .تضر بصحة المستھلك ألاوعلى  ،ر على ضمان سلامتھایسھ أن ،للاستھلاك

                                                 
 09 -18من القانون رقم  9بالمادة  ، المتممةتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 03 -09من القانون رقم  79المادة  1

  .تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 2009فیفري  25المؤرخ في  03 -09المعدل والمتمم للقانون رقم 
أشھر  6یعاقب بالحبس من :" والتي تنص) متمم المعدل وال( المتضمن قانون العقوبات  156 -66من الأمر رقم  155المادة  

  .سر عمدا الأختام الموضوعة بناءا على أمر من السلطة العامة أو شرع عمدا في كسرھاسنوات، كل من ك 3إلى 
وإذا كان كسر الأختام أو الشروع فیھ قد وقع من الحارس، أو بطریق العنف ضد الأشخاص أو بغرض سرقة أو إتلاف   

  ."سنوات 5فیكون الحبس من سنتین إلى ...أدلة
  ).متمم المعدل وال(  تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 03 - 09من القانون رقم  80المادة  2
 09 -18من القانون رقم  9المتممة بالمادة  ،تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 03 -09من القانون رقم  85المادة  3

بحیث تم تتمیم  ،تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 2009فیفري  25المؤرخ في  03 -09المعدل والمتمم للقانون رقم 
یعد حالة عود في مفھوم ھذا القانون، قیام المتدخل بمخالفة أخرى لھا علاقة بنشاطھ خلال :" ھذه المادة بفقرة ثانیة والتي تنص

  ."التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط)  5( السنوات الخمس 
  ).متمم المعدل وال(  بحمایة المستھلك وقمع الغش تعلقالم 03 -09من القانون رقم  34 و 33المادتان  4
  .3ص مرجع سابق، خالدي فتیحة،  5
یعاقب :" على أنھ) متمم المعدل وال(  تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 03 - 09من القانون رقم  84نصت المادة  6

  ..."من قانون العقوبات كل من یعرقل 435بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة 
  ).متمم المعدل وال(  تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 03 - 09من القانون رقم  5 و 4المادتان  7
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یعاقب بغرامة من  یعاقب علیھا القانون، حیث ولقد اعتبر مخالفة ھذا الالتزام من طرف المتدخل جریمة  

   .دج 500.000 إلى 200.00

  1 .تكاب ھذه الجریمةاستعملت لار أخرىوكل وسیلة  الأدواتالمنتوجات و مصادرة إلى بالإضافةھذا    

عرض المنتوجات  أثناءالمتدخل  ىیتعین عل :النظافة الصحیة للمادة الغذائیة إلزامیةجریمة مخالفة  - ب

محلات التصنیع أماكن العمل وو ،فة والنظافة الصحیة للمستخدمینیحترم شروط النظا أنالغذائیة للاستھلاك 

التنظیم الضوابط الواردة في التشریع وو ل وكل الاحتیاطاتالتخزین ووسائل النق أوالتحویل  أوالمعالجة  وأ

   2.والتي سبق دراستھا ،مول بھالمع

  3 .دج 500.000 إلىدج  200.000خالف المتدخل ھذا الالتزام یعاقب بغرامة من  وإذا  

ترتكب من طرف كل  4،من المنتوج جنحةأتعتبر جریمة مخالفة  :من المنتوجأ إلزامیةجریمة مخالفة  - ج

   :التالیة الأفعال لأحدثبت ارتكاب  إذاعملیة الاستھلاك متدخل في 

  .صیانتھمیزات المنتوج وتركیبھ وتغلیفھ وشروط تجمیعھ وبم الإخلال -

  .ھذه المنتوجات توقع استعمالھ مععند  الأخرىالمنتوج على المنتوجات  تأثیر -

وكذلك كل  ،الخاصة باستعمالھ وبإتلافھ ت المحتملةالتعلیماعرض المنتوج ووسمھ و بإلزامیة الإخلال -

  .المعلومات الصادرة عن المنتج  أو الإرشادات

  5.الأطفالنتیجة استعمال المنتوج خاصة  ،تعرض بعض فئات المستھلكین لخطر جسیم إمكانیة -

 المعنويالركن  إلى بالإضافة ،بھذه الالتزامات بمثابة عناصر الركن المادي لھذه الجریمة الإخلالویعتبر    

  6 .تام وإدراكالسابقة عن قصد  الأفعالارتكاب  أي ،القصد الجنائي فيالمتمثل 

                                                 

  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 -09من القانون رقم  82و  71المادتان  1
، والمرسوم التنفیذي   )متمم المعدل وال(  الغشتعلق بحمایة المستھلك وقمع الم 03 -09من القانون رقم  7و 6المادتان  2

  .المحدد لشروط النظافة والنظافة الصحیة أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للاستھلاك 140 -17رقم 
  ).متمم المعدل وال(  تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 03 - 09من القانون رقم  72المادة  3
یوم دراسي حول مسؤولیة المنتج عن فعل منتجاتھ رمة للمنتج والعقوبات المقررة لھا، صور الأفعال المجبركات كریمة،  4

  .217، ص 2013جوان  26المعیبة كوسیلة لحمایة المستھلك، جامعة تیزي وزو، یوم 
الالتزام  كما سبق القول فان). متمم المعدل وال(  تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 03 - 09من القانون رقم  10المادة  5

من القانون أعلاه یعد تحصیل حاصل لباقي الالتزامات الأخرى  10و 9بأمن المنتوجات المنصوص علیھ في المادتین 

 10المنصوص علیھا في ھذا القانون، كما أنھا تھدف إلى ضمان أمن وسلامة المستھلك، فقد أوجب كما سبق القول في المادة 

  .الخاصة بإعلام المستھلك 17ت ووسمھا، وأعاد ذكرھا في المادة ضرورة توفر الأمن في تغلیف المنتوجا
  .4 -3ص ص مرجع سابق، خالدي فتیحة،  6
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كغرامة  .دج 500.000 إلى 200.000وفي حالة مخالفة المتدخل لھذا الالتزام یعاقب بغرامة من     

عملت است أخرىكل وسیلة الأدوات وعقوبة تكمیلیة تتمثل في مصادرة المنتوجات و  إلیھایضاف  ،أصلیة

  1 .لارتكاب ھذه الجریمة

رقابة  إجراءیتعین على كل متدخل  :"نھأنص المشرع على  :مطابقة المنتوج إلزامیةجریمة مخالفة  -د

  .المجال امطابقة المنتوج قبل عرضھ للاستھلاك طبقا لما ھو معمول بھ وفقا للتشریع الساري في ھذ

حسب حجم وتنوع المنتوج  ،یات التي یقوم بھا المتدخلتكون الرقابة متناسبة مع طبیعة العمل أنویجب     

العدید من المتدخلین یتجاوزون ھذا الالتزام بعرض منتوجات  أنغیر  ،."..یمتلكھا أنیجب  التيوالوسائل 

  .الأولكما سبق دراستھ في الباب  ،اللوائح الفنیةالقیاسیة التي یفرضھا القانون و غیر مطابقة للمواصفات

   2 .دج 500.000 إلىدج  50.000ع على معاقبة كل متدخل یخالف ھذا الالتزام بغرامة من لذا نص المشر

إذا خالف المتدخل الخصائص التقنیة المنصوص علیھا في المادة : مخالفة الخصائص التقنیةجریمة  -  ـھ

  3 .دج 1.000.000دج إلى  500.000من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، یعاقب بغرامة من  11

تنفیذ ضمان  أو عدم ،خالف المتدخل التزامھ بالضمان إذا :عدم تنفیذهالضمان أو  إلزامیةجریمة مخالفة  -و

ق دراستھ یعاقب كما سب ،قمع الغشومن قانون حمایة المستھلك  13المادة  فيالمنتوج المنصوص علیھ 

   4 .دج 500.000 إلى دج 100.000بغرامة من 

تجربة  بإلزامیة الإخلالیعاقب القانون على  :بة المنتوج وخدمة ما بعد البیعتجر إلزامیةجریمة مخالفة  -ز

   .دج 100.000 إلى دج 50.000بغرامة من  ،المنتوج

 إلىدج  50.000فیعاقب علیھا من  16المنصوص في المادة  ،تنفیذ خدمة ما بعد البیع دمعمخالفة  أما   

   5 .دج 1.000.000

المنصوص علیھ في  بإعلام المستھلك ھالتزامالمتدخل  خالف ىمت :ھلكإعلام المستجریمة مخالفة  - ح

اعتبر ذلك جریمة یعاقب  إلیھما،والتي تم التطرق  من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 18و 17المادتین 

  6 .دج 1.000.000 إلىدج  100.000علیھا بغرامة من 
                                                 

  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 -09من القانون رقم  82و  73المادتان  1
  ).المعدل والمتمم ( قمع الغش المتعلق بحمایة المستھلك و 03 -09من القانون رقم  74و  12المادتان  2
المتعلق بحمایة  2009فیفري  25المؤرخ في  03 - 09المعدل والمتمم للقانون رقم  09 - 18من القانون رقم  6المادة  3

  .مكرر 73والتي أدرجت المادة المستھلك وقمع الغش، 
  ).عدل والمتمم الم( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 - 09من القانون رقم  75المادة  4
  ).المعدل والمتمم ( المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03 -09من القانون رقم  77و  76المادتان  5
 09 -18من القانون رقم  7، المتممة بالمادة المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03 -09من القانون رقم  78المادة  6

  .تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 2009فیفري  25ؤرخ في الم 03 -09المعدل والمتمم للقانون رقم 
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   1.استعملت لارتكاب ھذه الجریمة أخرى سیلةإلى مصادرة المنتوجات والأدوات وكل و بالإضافة   

ھذا وقد عاقب المشرع كل من یخالف الأحكام المتعلقة بحق العدول المنصوص علیھ في القانون المعدل    

   2 .دج 500.000دج إلى  50.000والمتمم لقانون حمایة المستھلك وقمع الغش، بغرامة من 

المتدخلین  إمكانیاتلا تتناسب مع  ،شكل غرامات فيت جاءالعقوبات  أنوعلیھ من خلال ما سبق یلاحظ    

  .أحالت إلى قانون العقوباتالكبیرة خاصة بالنسبة للجرائم التي 

   .الدعوى المدنیة: المطلب الثاني

بالتعویض على الضرر باعتبارھا دعوى مدنیة یؤول إذا كانت القاعدة العامة أن دعوى المطالبة    

فان ھذه الدعوى باعتبارھا ناشئة عن جریمة وبالتالي یكون  ،حاكم المدنیةالم إلى أصلاالاختصاص فیھا 

ي ـــدنــق المدعي المــون من حــكـفانھ ی ،زائيــالج الخطأریمة ومن ــیھا مستمدا وجوده من الجــالضرر ف

سلك  إذاف ،القضاء المدني أوالقضاء الجزائي  أمامفي رفع دعواه حق الخیار  أیضا)  المستھلك المتضرر (

سلك الطریق المدني فان  وإذا 3،المدعي الطریق الجزائي فان الدعوى المدنیة تكون تابعة للدعوى العمومیة

  4 .كانت الدعوى العمومیة قد تحركت ما إذاالحكم فیھا یتوقف على نتیجة الحكم الجزائي 

       فالقضاء المدني ،)ولالأالفرع (زائي ـالقضاء الج أمامالدعوى المدنیة  إلىوعلیھ سیتم التطرق   

  ).الفرع الثاني (

                                                 
  . ).متمم المعدل وال(  تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 03 - 09من القانون رقم  82المادة  1
تعلق بحمایة الم 2009فیفري  25المؤرخ في  03 - 09المعدل والمتمم للقانون رقم  09 - 18من القانون رقم  8المادة  2

  .مكرر 78والتي أدرجت المادة ، تھلك وقمع الغشالمس
  .39ص مرجع سابق، حزیط محمد،  3

ھناك اعتبارات عملیة تدعو إلى نظر الدعویین العمومیة والمدنیة التابعة لھا في آن واحد، وأمام نفس الجھة القضائیة    
ذلك دعوى مدنیة كل منھما تنظر أمام الجھة الجنائیة بدلا من نظرھما على مرحلتین مختلفتین، دعوى عمومیة أولا تم بعد 

القضائیة المختصة بھا، بغرض توفیر الوقت والجھد والنفقات على الخصوم في الدعوى المدنیة التي موضوعھا التعویض 
  .بسبب جریمة وقعت

بما یتمتع بھ من  أن القاضي الجنائي أقدر على الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة، لأنھ یكون أكثر إحاطة بظروف الضرر -
سلطات ووسائل إثبات تساعد على كشف الحقیقة أثناء تحقیقھ الجنائي من التي یتمتع بھا القاضي المدني، وبالتالي یكون أقدر 

  .من غیره على تحدید وتقدیر تعویض المدعي المدني التعویض المناسب
لضرر الناشئ عن الجریمة من جھة، وإسھامھا في أن طبیعة الدعوى المدنیة التبعیة باستھدافھا الحصول على تعویض ا -

طلب توقیع العقاب على المتھم، لأن المتضرر من الجریمة ھو أكثر الناس صلة بالجریمة وتأثرا بنتائجھا وعلما بظروفھا 
  .ورغبة في توقیع العقاب من جھة أخرى

یض المدني، عما أصابھ من ضرر بسبب إن تمكین المدعي المدني المتضرر من الجریمة من المطالبة بحقھ في التعو -
الجریمة أمام القضاء الجنائي، طبقا للأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة، یترتب علیھ بالضرورة تحریك الدعوى 

  .منھ 2فقرة  1العمومیة تطبیقا للمادة 
تزم ھذا الأخیر بالأخذ بالنتیجة التي انتھى وھي الاعتبارات التي تضفي على الحكم الجنائي حجیة أمام القضاء المدني، فیل   

  .164 -163، ص ص مرجع سابقأوھایبیة عبد الله، : من. إلیھا القضاء الجنائي
  .39ص مرجع سابق، حزیط محمد،  4
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وھي  ،الجزائیة بالدعوى المدنیة الإجراءاتیھتم قانون  :عوى المدنیة أمام القضاء الجزائيالد: الأولالفرع 

ذلك  ،تعویض الضرر الناتج عن ھذه الجریمة ھدفھاالدعوى الناشئة عن جریمة مرتكبة من طرف المتدخل 

 أنلھ حق في  أوینش ،) المستھلك (رر خاص یصیب الشخص المتضرر منھا عنھا ض أالجریمة ینش أن

  1 .التبعیة للدعوى العمومیة المحكمة الجزائیة بطریق أمام إقامتھافیجوز لھ  ،یطالب المعتدي بالتعویض

عیتھا طبیعتھا الخاصة وھي تب أن إلا ،القضاء المدني أمامترفع  أنھافیھا  الأصلالتبعیة الدعوى المدنیة  إن  

 السلوك الذي یجرمھ القانون ویعاقب علیھ أي ،الواحد لھما وھو الجریمة أللدعوى العمومیة من حیث المنش

فیضع  ،الجزائیة الإجراءاتفي صلب قانون  ،الدعوى المدنیة التبعیة أيجعلت المشرع الجزائي ینظمھا 

  2 .القضاء الجزائي أمامولھا قبالقواعد التي تحكمھا ویحدد شروط 

القضاء  أمامشروط قبولھا  إلىثم  ،)أولا(المقصود بالدعوى المدنیة التبعیة  إلىوعلیھ سیتم التطرق    

  .)ثانیا( الجزائي

تلك الدعوى التي  "المحاكم الجزائیة  أمامیقصد بالدعوى المدنیة  :المقصود بالدعوى المدنیة التبعیة :أولا

  ."العمومیة القائمة بطلب التعویض عن الضرر الذي لحقھبالتبعیة للدعوى  ،تقام ممن لحقھ ضرر من جریمة

  3 .ومن حیث مصیرھا ،بشأنھاالمتبعة  الإجراءاتوتتبع الدعوى المدنیة الدعوى العمومیة من حیث   

الجزائیة ھو الذي تخضع لھ الدعوى المدنیة  الإجراءاتقانون  أنتعني  الإجراءاتتبعیتھا من حیث ف  

ین العمومیة الجزائي ملزم بالفصل في الدعوی القضاء أنتھا من حیث مصیرھا فیما تعني تبعی ،التبعیة

  4 .والمدنیة التابعة لھا معا بحكم واحد

بحیث جعل المشرع مثلا التقادم في الدعوى  ،ھذه التبعیة لا تخرج الدعوى المدنیة من طبیعتھا أن إلا    

تتقادم  "الجزائیة  الإجراءاتبموجب قانون نص علیھ  وھو ما 5،المدنیة یخضع لقواعد القانون المدني

الجھة القضائیة الجزائیة  أمامنھ لا یجوز رفع ھذه الدعوى أغیر  ،القانون المدني أحكامالدعوى المدنیة وفق 

  6 ".جل تقادم الدعوى العمومیةأبعد انقضاء 

ب نفس القانون نص على فان المشرع بموج ،" التخلي عنھا "بالنسبة لترك الدعوى المدنیة  الأمركذلك    

  7". ...مباشرة الدعوى العمومیة إرجاء أو إیقاف ،یةرتب على التنازل عن الدعوى المدنولا یت " :نھأ

                                                 
   .35ص مرجع سابق، حزیط محمد،  1
  .142، ص مرجع سابقأوھایبیة عبد الله،  2
  .227 -226ص ص مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان،  3
   .35ص مرجع سابق، حزیط محمد،  4
  .228ص مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان،  5
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  10المادة  6
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  2فقرة  2المادة  7
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والسبب  أطرافھا،من حیث  الأخرى الدعاوي وفي مجال الاستھلاك لا تختلف الدعوى المدنیة عن باقي   

مما  بشأنھاخاصة  أحكاماوقمع الغش لم یتضمن  قانون حمایة المستھلك أنذلك ، وكذا موضوعھا لإقامتھا

  1 .القواعد العامة إلىیقتضي الرجوع 

الدعوى المدنیة التبعیة التي یختص بھا القضاء الجنائي كالدعوى  إن :الدعوى المدنیة التبعیة أطراف - أ

  2 .مدعى علیھ بتعویض المدعى المدني وطرف ،بالحق المدني ىطرف مدع :العمومیة لھا طرفان

قھ ضرر شخصي من ھو كل شخص لح ،المدعي المدني في الدعوى المدنیة إن :المدعى المدني - 1

  3 .الجریمة المرتكبة

في طلب  الأصیلوھو صاحب الحق  ،ر في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش ھو المستھلكووالمضر   

  4 ع الدعوىــــوافرھا في رفمتى توافرت الشروط القانونیة الواجب ت ،التي مست بھ الأضرارالتعویض عن 
4  

من  40لنص المادة التقاضي وھي بلوغ سن الرشد القانوني طبقا  أھلیةوتوافر  ،تضرر من الجریمة بأنھ

لا یمكنھ  ،الأھلیةمصاب بعارض من عوارض  أوفالقاصر الذي لم یبلغ سن الرشد المدني  ،القانون المدني

 إلاالتقاضي لا تثبت  أھلیة أنذلك  5،شرة حقوقھ المدنیةلمباالقضاء الجنائي  أمامیؤسس طرفا مدنیا  أن

  6 .القیم علیھ أووصیة  أوتثبت لولیھ  وإنما ،ناقصھا فلا تثبت لھ ذلك أو الأھلیةمعدوم  أما ،للشخص البالغ

لجمعیات حمایة  أجازفان المشرع قد  ،من ھذا البحثالأول في الباب  إلیھھذا وكما سبق التطرق    

فردیة تسبب فیھا  لأضرارعدة مستھلكین  أوكطرف مدني عندما یتعرض مستھلك  تتأسس نأالمستھلكین 

  7 .مشترك أصلنفس المتدخل وذات 

وھو من یطلب  ،المدعي علیھ في الدعوى المدنیة التبعیة ھو الطرف الثاني فیھا إن :المدعى علیھ - 2

 أحدثتھو المتھم بارتكاب الجریمة التي  فیھ والأصل ،بالتعویض بإلزامھالمدعي المدني الحكم علیھ مدنیا 

  ). المتدخل المخالف ( 8 الضرر سبب الدعوى المدنیة
                                                 

  .247ص مرجع سابق، أنیسة،  حمادوش 1
  .157، ص مرجع سابقأوھایبیة عبد الله،  2
یتعلق '' :على أنھ) المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  1فقرة  2نصت المادة  3

بكل من أصابھم ضرر مباشر تسبب  الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة،

  ."عن الجریمة
  .247ص مرجع سابق، حمادوش أنیسة،  4
  .157، ص مرجع سابقأوھایبیة عبد الله،  5
  .231ص مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان،  6
  ).المعدل والمتمم (  تعلق بحمایة المستھلك وقمع الغشالم 03 - 09من القانون رقم  23المادة  7
  .159، ص مرجع سابقالله،  أوھایبیة عبد 8



 المستهلك وحقوق  التنافسيين النشاط  للموازنة ب  يةالإجرائ الآليات ......................................................................................... الباب الثاني
 

- 232 - 
 

   

  :یشترط توافر شرطان وھما ،تكتمل صفة المدعى علیھ مدنیا على شخص ما ىوحت  

یكون  أنیستوي أمام المحكمة الجزائیة، ویكون متھما بارتكاب الجریمة المنظورة دعواه العمومیة  أن  

ن في التزامھم وا متضامنیتعدد المتھمون المسؤولون عن الضرر یكون ، وإذاشریكا أو أصلیالا فاع

  .بالتعویض

توفي المتھم دون  إذا أما ،ركةإلى الورثة في حدود التالمتھم ینتقل  ىبعدما یتوف ھذا وان الالتزام بالتعویض  

  .في التعویض يیترك مال فیسقط حق المدعى المدن أن

یكون المتھم كامل  أننھ یجب ، ویعني ذلك أالتقاضي أھلیة)  المتدخل (یتوافر في المتھم  أن شترطھذا و ی   

فلا یجوز رفع الدعوى  الأسبابلسبب من  الأھلیةكان فاقد  إذا أما ،یكون مدعى علیھ مدنیا ىحت الأھلیة

  1.المدنیة علیھ

الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة  :"أننص المشرع على  :الدعوى المدنیة لإقامةالضرر كسبب  - ب

تسبب  شخصیا ضرر مباشر أصابھمیتعلق بكل من  ،مخالفة أوجنحة  أوبتعویض الضرر الناجم عن جنایة 

  2 ..."عن الجریمة

الضرر  یكون أنبحیث یجب  3 ة،عن فعل یعد جریمھو الضرر الناشئ  وعلیھ فان سبب الدعوى المدنیة   

  4 .مباشرا وشخصیا

جبر  إلى یھدفوالذي  ،موضوع الدعوى المدنیة ھو التعویض :لدعوى المدنیة التبعیةموضوع ا - ج

  5 .الناشئ عن الجریمة الأدبي أوالجسماني  أوالضرر المادي 

 فقده المتضرر من الجریمة الذي الشيءرد أو التعویض العیني أو والتعویض یقصد بھ التعویض النقدي    

  6 .ف القضائیة والرسومیوكذلك المصار

وذلك  ،فغالبا ما یكون في صورة نقدیة ،اتھالتعویض عن الضرر الناتج عن مخالفة المتدخل لالتزام أما   

  7 .ما كانت علیھا قبل حصول الضرر إلىالحالة  إرجاعلاستحالة 

  .المدعى المدنيمما طلبھ  أكثریكون  أندون  ،التعویض النقدي یدخل ضمن السلطة التقدیریة للقاضي إن   
                                                 

  .232 -231ص صمرجع سابق، خلفي عبد الرحمان،  1
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  1فقرة  2المادة  2
 الضرر ھو الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقھ أو مصلحة من مصالحھ الشخصیة، وھو شرط أساسي لقیام -

 :من. المسؤولیة
GASTON Stefani, GEORGES Levasseur, BERNARD Bouloc, procédure pénale, 16 ème édition, Dalloz, delta  
Paris,  France, 1996, p 153. 
3 AMBROISE- CASTEROT Coralie BONFILS Philippe, op cit, p 129. 
4 LARGUIER Jean, procédure pénale, 19 ème édition, Dalloz, Paris,  France, 2003, p 98. 
 

  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  3فقرة  3والمادة  2المادة  5
   .37ص مرجع سابق، حزیط محمد،  6
  . 251ص مرجع سابق، حمادوش أنیسة،  7
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وقد یكون مبلغا مقسطا  ،من القانون المدني 132و  131المادتین  لأحكامویخضع تقدیر التعویض النقدي    

  1.مرتبا إیرادا أو
ائي القضاء الجن أمامالدعوى المدنیة قبول  إن :القضاء الجزائي أمامشروط قبول الدعوى المدنیة  :ثانیا

  :مرھون بتوافر الشروط التالیة

ن ھذا القضاء ھو وحده لأ ،عادیا اجنائي المختص بنظر الدعوى المدنیة التبعیة قضاءیكون القضاء ال أن -

  .المدنیة التبعیة الدعوى بنظرالمخول قانونا 

طبقا  ،بشأنھاالعمومیة  ىحركت الدعو ،مخالفة أوجنحة  أویكون جنایة  ،جزائي أیكون ھناك خط أن -

القضاء الجنائي یرتكز على وجود  أمامیطلب بھ  أنیمكن  الذين التعویض لأ ،للنصوص المنظمة لذلك

  .یجعل القاضي الجنائي غیر مختص للفصل في طلب التعویض الخطأوعلیھ فان مثل ھذا  ،الجریمة

برفعھا  أوسواء بتحریكھا  ،القضاء الجنائي المختص أمامتكون الدعوى العمومیة مقامة  أنھذا یعني   

  .المضرور من الجریمةبناء على ادعاء مدني من  أن تكون أو ،من طرف النیابة العامة الأحوالبحسب 

الجریمة بالمدعى  ألحقتھالذي  ،یكون موضوع الدعوى المدنیة التبعیة التعویض المدني عن الضرر أن -

ن تكون الجریمة المرفوعة بھا أب ،وذلك بتوافر العلاقة السببیة بین الجریمة وبین الضرر الحاصل ،مدنیا

  .سبب الضرر موضوع الدعوى المدنیة التبعیة التيھي نفسھا  ،ةالدعوى العمومی

الدعوى المدنیة  یخضعالجزائیة  الإجراءاتقانون  أنذلك  2،لا تكون الدعوى العمومیة قد تقادمت أن -

كما قید المتضرر بالجریمة في حقھ في  ،للمطالبة بالتعویض من القضاء الجنائي لقواعد القانون المدني

التي سببت لھ  ،القضاء الجنائي بوجوب عدم تقادم الدعوى العمومیة الناشئة عن الجریمة إلىالالتجاء 

   .القضاء المدني أمامالمطالبة بالتعویض  إمكانیةلھ فقط مما یبقي  3،ضررا

                                                 
یقدر القاضي مدى :" على أنھ) المعدل والمتمم (  نون المدنيالمتضمن القا 58 - 75من الأمر رقم  131تنص المادة  1

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإذا لم  182و  182التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین 

مدة معینة یتیسر لھ وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نھائیة، فلھ أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال 

  ."بالنظر من جدید في التقدیر

یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف، ویصح أن یكون التعویض مقسطا، كما یصح :" منھ 132كما نصت المادة    

  .أن یكون إیرادا مرتبا، ویجوز في ھاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمینا

قاضي تبعا للظروف وبناءا على طلب المضرور أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت ویقدر التعویض بالنقد، على أنھ یجوز لل  

  ."علیھ، أو أن یحكم وذلك على سبیل التعویض بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع
  .167، ص مرجع سابقأوھایبیة عبد الله،  2
  ).المعدل والمتمم (  الإجراءات الجزائیة المتضمن قانون 155 - 66من الأمر رقم  2و  1فقرتان  10المادة  3
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الجزائیة على  الإجراءاتبموجب قانون  نص المشرع: الدعوى المدنیة أمام القضاء المدني: الفرع الثاني

  1 ".مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة أیضایجوز " :نھأ

للقضاء المدني باعتباره القضاء المختص بنظر الدعاوي أ یلج أنھذا یعني انھ یجوز لكل متضرر ابتداء    

   مرحلة تكون علیھا الدعوى أيالقضاء الجنائي في  أمامكما یحق لھ التخلي عن الدعوى المدنیة  ،المدنیة

القضاء  إلىتصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنیة التبعیة لا یمنع المدعي المدني من اللجوء ن اخلأ

القضاء المدني ومباشرتھا لقواعد القانون  أماموعندھا تخضع الدعوى المدنیة من حیث قبولھا  ،المدني

   .من القانون المدني 124عملا بحكم المادة  2 المدني شكلا ومضمونا

 أمامفان الدعوى المدنیة المقامة  ،وھو الجریمةظرا لاتحاد المصدر بینھا وبین الدعوى العمومیة نھ ونأ إلا   

البث  المدنيحیث یوقف القضاء  ،القضاء الجنائي أمامبوجود الدعوى العمومیة المقامة  تتأثرالقضاء المدني 

  3."الجنائي یوقف المدني  "وھو ما یعبر عنھ بقاعدة  ،فیھا لحین الفصل النھائي في الدعوى العمومیة

الحكم في تلك الدعوى المرفوعة المحكمة المدنیة  ترجئ أننھ یتعین أغیر " :نھأ ىولقد نص المشرع عل    

  4 ".كانت حركت إذالحین الفصل نھائیا في الدعوى العمومیة  أمامھا

فصل النھائي في الدعوى ر في الدعوى المدنیة فترة من الزمن تمتد لحین الیسوھي قاعدة تعني عدم ال   

  .العمومیة

  : فیما یلي  الإرجاءوتكمن مبررات    

مدني متناقضین سببھما واحد وھو  آخرعدم استصدار حكمین حكم جنائي وحكم  إلى یھدف الإرجاء إن -

القضاء المدني في نفس الوقت الذي  أمامنظرت الدعوى المدنیة  إذاتناقض من المحتمل وقوعھ  ،الجریمة

ویحكم  ،حكما بتبرئة المتھم الأخیرفیصدر ھذا  ،قبلھ أویھ القضاء الجنائي في الدعوى العمومیة یفصل ف

زعزعة ثقة الجمھور في  إلىمما یؤدي  ،ببراءتھ جنائیا القضاء المدني بالمسؤولیة المدنیة على المحكوم

   .العدالة ھذا من جھة

على  تأثیرحكم فیھ قد یكون لھ  وإصدار ،وعفان ترك القاضي المدني یفصل في الموض أخرىومن جھة    

       یملك من الوسائل التي تساعده على كشف الحقیقة القاضي المدني لا أيوھو  ،اقتناع القاضي الجنائي

  .ما لنظیره القاضي الجنائي

لقاضي تقید ھذا ا يأ ،القضاء المدني أمامحجیة الحكم الجنائي  مبدأ أیضاومبرراتھ  الإرجاء أسبابمن  إن -

فان العلة من ترك القاضي المدني حرا في نظر دعواه المدنیة  إذا لأنھ ،المدني بالحكم الجنائي فیلتزم بھ
                                                 

  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  1فقرة  4المادة  1
  .179 -168، ص ص مرجع سابقأوھایبیة عبد الله،  2
  .167، ص نفسھمرجع ال 3
  ).المعدل والمتمم (  جراءات الجزائیةالمتضمن قانون الإ 155 -66من الأمر رقم  2فقرة  4المادة  4
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في  إلا ،یرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي لا" :نھأبحیث نص المشرع على   1،لم تعد قائمة المبدأوجود 

   2 ".الوقائع التي فصل فیھا ھذا الحكم وكان فصلھ فیھا ضروریا

یسمح للقاضي الاستعانة والاستشارة بنتائج التحقیق  أننھ أالبث في الدعوى المدنیة من ش إرجاء إن -

ن الدعوى العمومیة قبل الفصل فیھا تسبق لأ ،الجنائي بوجھ عام في فصلھ في الدعوى المعروضة علیھ

تطبیق القانون  إلىولا وھي الكشف عن الحقیقة وص ،غایة واحدة إلىجمیعھا  تھدف إجراءاتبمجموعة 

   .یتوافر للقاضي المدني وھو ما لا ،تطبیقا صحیحا

وھو التزام القاضي المدني بعدم  ،القضاء المدني الفصل في الدعوى المدنیة إرجاءھذا ویجب لتطبیق   

تكون  أن ،القضاء الجنائي أمامالفصل في الموضوع المعروض علیھ لحین الفصل في الدعوى العمومیة 

 أمامى المدنیة المعروضة على القضاء المدني ھي نفسھا الدعوى المدنیة التي كان یمكن رفعھا الدعو

الجریمة بالمدعي المدني  ألحقتھاالتي  الأضرارموضوعھا ھو التعویض عن نوع  أن أي ،القاضي الجنائي

  :ةومنھ یجب توافر الشروط التالی

فترفع الدعوى العمومیة لتوقیع العقاب  ،وھو الجریمةین المدنیة والعمومیة واحد منشأ الدعوییكون  أن -

 أن أخرىوبعبارة  ،وترفع الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض بسبب الضرر الذي لحق بالمدعي المدني

  .ةتكون الدعوى المدنیة ناتجة عن الواقعة المجرمة موضوع الدعوى العمومی

 إرجاء لأن ،الحكم أوالقضاء الجنائي للتحقیق فیھا  أمام) رفعا  أوتحریكا (تحرك الدعوى العمومیة  أن -

  .القضاء الجنائي أمامتكون الدعوى العمومیة مقامة  أنالدعوى المدنیة یتطلب 

توقف  أنیجب علیھا  فالمحكمة المدنیة لا ،الدعوى بشأنھایتعلق بجرائم لم تحرك  القید لا أنوھذا یعني    

لم تكن الدعوى  إذا ،البة بالتعویض عن الضرر بسبب جریمةللمط أمامھاالسیر في دعوى مدنیة رفعت 

  3 .العمومیة قد حركت

ن أرفعت دعوى عمومیة بش أوحركت  متى ،وعلیھ توقف المحكمة المدنیة الفصل في الدعوى المدنیة   

  4 .التي سببت الضرر المطالب بالتعویض عنھ والبث فیھا فیما بعد ،نفس الجریمة

كل طرق  ذوھو الحكم الذي استنف ،ات في موضوع الدعوى العمومیةب أوكم نھائي لا یكون قد صدر ح أن -

   .الطعن المقررة قانونا آجال أوبعدم استعمالھا بتفویت مواعید  أوالطعن فیھ المقررة باستعمالھا 

                                                 
  .180 -169، ص ص مرجع سابقأوھایبیة عبد الله،  1
  ).المعدل والمتمم (  القانون المدنيالمتضمن  58 -75من الأمر رقم  339المادة  2
  .181 -180، ص ص  مرجع سابقأوھایبیة عبد الله،  3
غیر أنھ :" على أنھ) المعدل والمتمم (  قانون الإجراءات الجزائیةالمتضمن  155 -66من الأمر رقم  2فقرة  4تنص المادة  4

  ."یتعین أن ترجئ المحكمة المدنیة الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامھا لحین الفصل في الدعوى العمومیة التي حركت
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تكون الدعوى  أن ،القضاء المدني أمامالبث في الدعوى المدنیة  إرجاءمن شروط  أنوھذا یعني     

   .أطوارھاطور من  أيالقضاء الجنائي في  أمامومیة لا زالت منظورة العم

القضاء الجنائي عما  أماممن الجریمة طلب التعویض كان من المقرر للمدعى المدني المتضرر  إذا    

ار بین ییقر لھ حق الاخت إذاالجزائیة  الإجراءاتفان قانون  1،أدبي أوجسماني  أومن ضرر مادي  أصابھ

بوجوب  أولاھذا الحق في الاختیار مرھون  أن إلا ،منھما یختاره أي إلي أفیلج ،ن الجنائي والمدنيالقضائیی

اختیار  إلى ابتداءومرھون بقواعد محددة قانونا یمكن ردھا  2،لا تكون الدعوى العمومیة قد تقادمت أن

  .أولااختیاره للقضاء المدني  أو ،أولاالمدعى المدني للقضاء الجنائي 

فان لجوءه ھذا لا  ،أولامن الجریمة للقضاء الجنائي ) المستھلك المتضرر ( لجا المدعي المدني  ذافإ   

 أي ،القضاء الجنائي أمامالالتجاء للقضاء المدني بعد ذلك بالتخلي عن دعواه المدنیة  إمكانیةیسقط حقھ في 

       ن تركھ ھذا لا یعد تخللأ ،دنيء المقضاوالذھاب بھا لقضائھ الطبیعي وھو ال أمامھ إقامتھاتركھا بعد 

من  124القضاء المدني طبقا لنص المادة  أماممما یسمح لھ بالمطالبة بھ  ،تنازلا عن حقھ في التعویض أو

   :الجزائیة على الإجراءاتولقد نص المشرع بموجب قانون  ،المتضمن القانون المدني 58 - 75الأمر رقم 

  3 " .الجھة المختصة أماملا یحول دون مباشرة الدعوى المدنیة  ،ترك المدعى المدني ادعاءه إن" 

 ابتداءاوقع اختیاره  إذا ،شاء متىلھ المستھلك المتضرر  أالطریق المدني یظل مفتوحا یلج أنھذا یعني    

القضاء الجنائي في  أمامحقھ في التخلي عن المطالبة بحقھ المدني  أیضاوھو ما یعني  ،القضاء الجنائي ىعل

المنصوص علیھ في  الإرجاءیجب تطبیق حكم نھ في مثل ھذه الحالة أغیر  4،مرحلة كانت علیھا الدعوى أي

   5.إلیھالجزائیة كما سبق التطرق   الإجراءاتقانون 

الذي یختار فیھ المتضرر القضاء  الأولعن الوضع  ،أولاھذا ویختلف حكم اختیار القضاء المدني    

یسقط حقھ في الاختیار بعدم إمكانیة اللجوء للقضاء  ییز بین حالتین ھما حالةحیث یجب التم ،أولاالجنائي 

   .أخرى یظل فیھا المدعى المدني محتفظا بحقھ في اللجوء إلى القضاء الجنائي متى شاءوحالة  ،الجنائي

بحیث  6،دنيللقضاء الجنائي بعد اللجوء للقضاء الموھي الحالة التي لا یجوز فیھا اللجوء  الأولىفالحالة    

أمام یرفعھا  أن ،المحكمة المدنیة المختصة أمامیسوغ للخصم الذي یباشر دعواه  لا" :نھأ ىنص المشرع عل

                                                 
  .181 -180، ص ص  مرجع سابقأوھایبیة عبد الله،  1
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 - 66من الأمر رقم  10و 5و 4المواد  2
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  247المادة  3
  .183 -182، ص ص مرجع سابقأوھایبیة عبد الله،  4
  التي سبق التطرق إلیھا ). المعدل والمتمم (  ةالمتضمن قانون الإجراءات الجزائی 155 -66من الأمر رقم  2فقرة  4المادة  5
  .183، ص مرجع سابقأوھایبیة عبد الله،  6
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یسلبھ حق اللجوء للقضاء الجنائي بعد  أولااختیار المدعي المدني لقضائھ الطبیعي  أي 1 ".المحكمة الجنائیة

تجنیبا للمتھم  ،الجنائي بعد اختیار القضاء المدنيوتبرر العلة في تقریر عدم جواز اللجوء للقضاء  ،ذلك

:  ویستخلص من ھذا مایلي ،حسب مشیئة المدعي المدني أخرى إلىالمدعى علیھ مدنیا من جره من محكمة 

  2 .المحكمة المدنیة المختصة أمامیكون المدعي المدني قد رفع دعواه للمطالبة بالتعویض فعلا  أن -

إلى المحكمة الجھة المختصة قبل التجاء المدعي المدني  أمامقد رفعت فعلا  تكون الدعوى العمومیة أن -

  3 .المدنیة

 أنیتحقق سقوط الحق في الالتجاء للقضاء الجنائي یجب  ىبحیث حت ،واحد منشأتكون الدعویان ذات  أن -

 أي ،لقضاء المدنيا أمامھي نفسھا المرفوعة  ،المحكمة الجنائیة إلىتكون الدعوى المدنیة التي یراد رفعھا 

   .الدعوى العمومیة بشأنھاالمرفوعة  أوالجریمة المحركة  منشأھاتكون الدعوى المدنیة  أن

أما الحالة الثانیة وھي الحالة التي تعني جواز أن یعدل المدعي المدني عن اختیار القضاء المدني باختیار    

یھ عن دعواه المدنیة أمام القضاء المدني ھو عدم جواز تخل الأصلكان  فإذاالقضاء الجنائي بعد ذلك، 

المدني التخلي عنھا أمام قضائھ الطبیعي ورفعھا أمام القضاء الجنائي، فانھ استثناءا من ذلك یجوز للمدعي 

كان  إذا وھو القضاء المدني والمطالبة أمام القضاء الجنائي بالحق في التعویض المدني، وذلك في حالة ما

بشرط ألا یكون صدر حكم نھائي في الدعوى  ،جاء لاحقا لتحریك الدعوى المدنیة تحریك الدعوى العمومیة

كانت النیابة العامة قد رفعت الدعوى  إذاأنھ یجوز ذلك  إلا" :نص علیھ المشرع كما یلي وھو ما 4.المدنیة

   5 ."العمومیة قبل أن یصدر حكم من المحكمة المدنیة حكم في الموضوع

 إلىالقضاء الجنائي ھو قضاء استثنائي بالنسبة للمسائل المدنیة بعد اللجوء  إلىجوء وھذا یعني أن حق الل   

یرتبط بوجوب أن تكون الدعوى العمومیة وبتحقق الشروط كاملة  ،القضاء الطبیعي وھو القضاء المدني

الجنائي بعد  ن اختیار القضاء المدني أولا تم اختیار القضاءلاحقة بتحریكھا على تحریك الدعوى المدنیة، لأ

  6 .یجوز فیھا الاختیار غیر الجائز أصلا ذلك في الحالات التي لا
  

                                                 
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66من الأمر رقم  1فقرة  5المادة  1
  .183، ص مرجع سابقأوھایبیة عبد الله،  2
التي ) المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66مر رقم من الأ 2فقرة  5وھو ما یستفاد من المادة  3

إلا أنھ یجوز ذلك إذا كانت النیابة العامة قد رفعت الدعوى العمومیة قبل أن یصدر من المحكمة المدنیة حكم في :" تنص

  ."الموضوع
  .185، ص مرجع سابقأوھایبیة عبد الله،  4
  ).المعدل والمتمم (  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66رقم  من الأمر 2فقرة  5المادة  5
  .186 -185، ص ص مرجع سابقأوھایبیة عبد الله،  6
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  خلاصة الفصل الأول
قانون حمایة المستھلك  جاء بھاالتي  المتدخل لكافة الالتزاماتالأكید من طرف تنفیذ ال حتى یتم التأكد من   

تتمثل  آلیة وقائیة بإحداث المشرع قام، وقمع الغش، والتي سبق التطرق إلیھا في الباب الأول من ھذا البحث

، وذلك لتجنب الأضرار التي تمس سلامة في الرقابة المفروضة على المنتوجات المعروضة للاستھلاك

  .المستھلك

منتوجاتھ  بحیث یلزم ھذا الأخیر بإخضاععلى المتدخل، إجباریة  الأحیانفي بعض تكون  ھذه الرقابة قد   

واصفات والمقاییس المحددة قانونا، لأجل لاك، للتأكد من مدى مطابقتھا للمللرقابة قبل عرضھا للاستھ

، ھذا بالإضافة إلى رقابة الدولة طیلة عرض المنتوج للمستھلك وآمنةضمان وصول منتوجات سلیمة 

  .للاستھلاك

ضمن ثقة باختیاره دون أن یكون ملزما، وذلك حتى ی المتدخل إلیھایلجأ  تیاریةاخكما قد تكون الرقابة    

  .رقابة جمعیات حمایة المستھلكین إلى بالإضافةھذا ، ینكسب ثقة المستھلكوی على منتوجھ إضافیة

أجھزة تعمل على رقابة نشاط  إنشاءحرص المشرع على  ن أجل ضمان ممارسة فعالة للرقابةھذا وم  

 لك، والولایة والبلدیةلمستھصص للرقابة في مجال حمایة االمتخ زالجھاالمتدخلین، كوزارة التجارة التي تعد 

  . المستھلك إلى الأقربباعتبارھما من الجماعات المحلیة 

یمارس ھذه الرقابة  محكمة للرقابة من خلال البحث ومعاینة المخالفات، بحیث إجراءاتكما فرض    

 إلى فةبالإضاالرقابیة، ھذا  الإجراءاتممارسة  إطارفي  تدخلواسعة،  صلاحیاتیتمتعون ب أعوان مؤھلون

  .فرض غرامة الصلح

بفعل تجاوزات بعض المتدخلین الذین یطرحون  من الرقابة المنتوجاتنھ ونظرا لانفلات بعض أغیر و   

فیتضرر المستھلك منھا، أقر  آمنةید المستھلك وھي غیر  إلىمنتوجات مغشوشة ومقلدة، والتي تصل 

التزاماتھ التي نص علیھا بموجب قانون خالفة التي تقوم على أساس م المشرع مسؤولیة المتدخل الجزائیة،

التي تشكل فعلا و، بحیث منح المشرع اختصاص متابعة جمیع المخالفات حمایة المستھلك وقمع الغش

  .الدعوى العمومیة إطارفي  التي تنظر فیھاالمحاكم الجزائیة  إلىمجرما، 

مدنیا في الدعوى العمومیة للمطالبة أن یتأسس طرفا  لمستھلك المضرور من الفعل المجرمكما مكن ا    

من أجل المطالبة  دعوى مدنیةالمحاكم المدنیة عن طریق مباشرة  إلىبالتعویض، أو أن یختار اللجوء 

    .المدنیة بالتعویض عما لحقھ من ضرر، وذلك في إطار المسؤولیة
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  .متابعة مخالفات قانوني المنافسة والممارسات التجاریة :الفصل الثاني
إلى جانب الآلیات  )المعدل والمتمم ( لق بالمنافسة المتع 03 -03المشرع بموجب الأمر رقم وضع     

تتمیز بتخویل اختصاص  لمتابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، خاصة إجرائیةأخرى  آلیات ،الموضوعیة

  .مجلس المنافسة إلىا متابعتھ

سات المحدد للقواعد المطبقة على الممار 02 -04بموجب القانون رقم  نھأ إلىأیضا ھذا بالإضافة    

ات المنصوص علیھا في ھذا لمتابعة المخالف ،إجرائیة أخرى آلیاتقد اتبع  )المعدل والمتمم ( التجاریة 

تابعة الممارسات المخلة بشفافیة الممارسات وم بإثباتتسمح  صارمة إجراءات بإتباعوذلك  القانون،

  .تالتجاریة ونزاھتھا، وكذا تحدید العقوبات التي قررھا المشرع لردع تلك الممارسا
قمع مخالفات الممارسات  فإلى، )الأولالمبحث (متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة  إلىلذلك سیتم التطرق   

  .)المبحث الثاني(التجاریة 

  .متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة :المبحث الأول
عن  والتحريبالبحث  ىالتي تعن ،القانونیة الإجراءاتلة أیدة للمنافسة مسقتطرح متابعة الممارسات الم   

  . لإثبات وقوع الممارسات المحظورةالكافیة  الأدلةمدى توفر 

المعمول بھا في القواعد  جراءاتالإتختلف عن  ،خاصة قانونیة إجراءاتبكونھا  الإجراءاتوتتمیز ھذه    

 الذي ،وتعیین مقرر لغرض البحث والتحري ،مجلس المنافسة بالمخالفات المرتكبة بإخطار أوتبد ،العامة

ثم عقد  ،نفسھاویلھا حق الدفاع عن خمع ت ،المؤسسات المتورطة إلىفي حالة ثبوتھا  ومآخذهیوجھ انتقاداتھ 

 الأطرافوفتح مجال للطعن في ھذا القرار من طرف  ،القضیة قراره في لإصدارجلسة لمجلس المنافسة 

  1.المعنیة

التحقیق في  فإلى ،)الأولالمطلب (مجلس المنافسة  أمام الإداریةتحریك المتابعة  إلىعلیھ سیتم التطرق و    

 .)المطلب الثاني(فیھا  قیدة للمنافسة والبثالممارسات الم

   .لمنافسةة أمام مجلس االمتابعة الإداری تحریك: الأولالمطلب 
" مجلس المنافسة  "یدة للمنافسة یقتضي التعرض للجھاز المكلف بھذه المتابعة ـمتابعة الممارسات المق إن   

   .)الفرع الثاني(لفات االمخھذا المجلس عند وقوع  إخطار إلىوالتعرض بعد ذلك  ،)الأولالفرع (

  

 

 

  
                                                 

   .59، ص سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 - 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  1
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   .سات المقیدة للمنافسةالجھاز المكلف بمتابعة الممار: الأولالفرع 
بغرض توفیر جھاز متخصص لمراقبة السیر الحسن والفعال للمنافسة في السوق وقمع الممارسات التي   

تتمتع " مجلس المنافسة " مستقلة تدعى في صلب النص  إداریةسلطة  أتنش" :نھأنص المشرع على  ،تعرقلھا

مجلس المنافسة  كون مقریو ،زیر المكلف بالتجارةتوضع لدى الو ،بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

  1 ".في مدینة الجزائر

الخصائص الممیزة لھذا  فإلى ،)أولا(وصلاحیاتھ  تشكیل وتنظیم مجلس المنافسة إلىلذلك سیتم التطرق    

  ).ثانیا( "مستقلة  إداریةسلطة " المجلس باعتباره 

كما  ،مجلس المنافسة قد خصھ المشرع بتشكیلة معینة إن :وتنظیم مجلس المنافسة وصلاحیاتھ تشكیل: أولا

، وزوده بصلاحیات وجھ أكملعلى نحو یسمح لھ بممارسة مھامھ على  الإداریةقام بتنظیم مصالحھ 

  2.واسعة

  .صلاحیاتھ  إلىثم  ،تشكیل وتنظیم مجلس المنافسة إلىوعلیھ سیتم التطرق    

تنظیم الھیاكل وكذا  ،التشكیلة الجدیدة لمجلس المنافسة لىإسیتم التطرق  :تشكیل وتنظیم مجلس المنافسة - أ

  :الإداریة لھذا المجلس كما یلي

   :یتشكل مجلس المنافسة مما یلي :افسةتشكیل مجلس المن - 1

مجلس  أنعلى المتعلق بالمنافسة  03 - 03الأمر رقم المشرع بموجب  نص :مجلس المنافسة أعضاء -1- 1

  :إلى الفئات التالیةتمون عضوا ین 12المنافسة یتكون من 

على  الأقلیختارون من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین على  أعضاء 6وتتكون من : ئة الأولىالف -

       في المجال القانوني الأقلسنوات على  8وخبرة مھنیة مدة  ،شھادة جامعیة مماثلة أوشھادة اللیسانس 

  . ستھلاك وفي مجال الملكیة الفكریةالمنافسة والتوزیع والا والتي لھا مؤھلات في مجالات ،الاقتصادي أو /و

الذین مارسوا  أو ،یختارون من ضمن المھنیین المؤھلین الممارسین أعضاء 4وتتكون من : الفئة الثانیة -

في مجال  الأقل ىسنوات عل 5ولھم خبرة مھنیة مدة  ،نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین على شھادة جامعیة

  .یع والحرف والخدمات والمھن الحرةتوزوال الإنتاج

  . یمثلان جمعیات حمایة المستھلكین مؤھلان) 2(وتتكون من عضوان  :الفئة الثالثة -

     

                                                 
    المعدل والمتمم للأمر  12 -08القانون رقم من  9المعدلة بالمادة المتعلق بالمنافسة  03 -03من الأمر رقم  23المادة  1

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 
بعد غیاب عن الواجھة المؤسساتیة لمدة أكثر من  2013جانفي  29جلس المنافسة رسمیا یوم قام وزیر التجارة بتنصیب م 2

     .ZITOUNI Amara, Lettre du président, Bulletin officiel de la concurrence, Alger, 2013,  p 6:من .عشریة كاملة
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  1.جلس المنافسة وظائفھم بصفة دائمةم أعضاءھذا ویمارس    

   3.أعضاء 9كان یتكون من بعدما  2،عضوا 12یتكون من  أصبحمجلس المنافسة ھنا  إن   

وھما الخبرة والكفاءة  أساسیینعنصرین  أعلاهلزم في ھذه الفئات والمذكورة المشرع قد است أنیلاحظ  ما   

ف عن الممارسات المقیدة یسھل عملیة الكش أننھ أما من ش وھو 4في مجال المنافسة والاستھلاك، المھنیة

  5 .للمنافسة

دم اختصاصھم وھذا نظرا لع 6،س المنافسةالمشرع قد استبعد القضاء من تشكیلة مجل أن أیضاكما یلاحظ    

  .في المجال الاقتصادي

 الآخرین والأعضاءیتم تعیین رئیس مجلس المنافسة ونائبا الرئیس  :رئیس مجلس المنافسة ونائباه -  2- 1

   .نفسھا بالأشكالكما تنتھي مھامھم  ،لمجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي

  .المذكورة سابقا الأولىالفئة  أعضاءار من ضمن لرئیس مجلس المنافسة فیخت فبالنسبة   

    . إلیھاوالتي سبق التطرق  ،الفئة الثانیة والثالثة على التوالي أعضاءالرئیس فیختاران من ضمن  نائبا أما  

كل فئة من الفئات  أعضاءسنوات في حدود نصف  أربعمجلس المنافسة كل  أعضاءیتم تجدید عھدة ھذا و  

  7.السابقة الذكر

مقررین بموجب مرسوم  خمسةعام و أمینالمنافسة  لدى مجلسیعین  :الأمین العام والمقررون -3- 1

شھادة  أوعلى شھادة اللیسانس  الأقلیكون المقرر العام والمقررین حائزین على  أنبحیث یجب  ،رئاسي

  8 .مع المھام المخولة لھم تتلاءم الأقلسنوات على  خمسجامعیة مماثلة وخبرة مھنیة مدة 

وممثلا  ،یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا دائما لھ :إضافيممثل للوزیر المكلف بالتجارة وممثل  -4- 1

  9 .أن یكون لھم الحق في التصویتدون  ،مجلس المنافسة أماممستخلفا لھ 
                                                 

   المعدل والمتمم للأمر 12 -08القانون رقم من  10المتعلق بالمنافسة المعدلة بالمادة  03 -03من الأمر رقم  24المادة  1
  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03قم المعدل والمتمم للأمر ر 12 -08القانون رقم  وذلك بموجب 2
   ).معدل ومتمم (  تعلق بالمنافسةی 03 -03 أمر رقم 3

4 MENOUER Mustapha, droit de la concurrence, édition Berti, Alger, 2013,  p 147. 
حول حریة ، الملتقى الوطني مجلس المنافسة كآلیة لحمایة السوق من الممارسات المنافیة للمنافسةبوعـزة نضیرة،  5

   .4، ص 2013ماي  6و 5المنافسة في القانون الجزائري، جامعة عنابة، یومي 
6 ZOUAI MIA Rachid, le droit de la concurrence, maison  d’édition Belkeise, Alger,  2012, p 41. 

 المعدل والمتمم للأمر  12 -08م ون رقمن القان 11المعدلة بالمادة  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  25المادة  7
  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 

 المعدل والمتمم للأمر  12 -08ون رقم من القان 12المعدلة بالمادة  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  26المادة  8
  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 

 والمتمم للأمر لمعدل ا 12 -08ون رقم من القان 12معدلة بالمادة ال المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  26المادة  9
  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 



 المستهلك وحقوق  التنافسيللموازنة بين النشاط    يةالإجرائ الآليات ......................................................................................... الباب الثاني
 

- 242 - 
 

یذي من المرسوم التنف الأولنص المشرع على تنظیم مجلس المنافسة في الفصل  :تنظیم مجلس المنافسة - 2

  1). المعدل والمتمم (المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره  241 -11رقم 

العام  الأمینالذي یساعده  ،مجلس المنافسة تتكون تحت سلطة الرئیس إدارة أنالمشرع قد نص على  إن  

  : الآتیة الإداریةمن الھیاكل 

  الإخطارات وتسجیلھااستلام ب وتكلف على الخصوص ،تابعة الملفات والمنازعاتمو الإجراءاتمدیریة  -

على  الإجراءاتالملفات ومتابعتھا في جمیع مراحل  إعداد ، وكذاالإخطاراتمعالجة كل البرید بما فیھ و

في القضایا التي یعالجھا  ر المنازعات ومتابعتھایتسی، والمجلس والجھات القضائیة المختصةمستوى 

  .تحضیر جلسات المجلس ، بالإضافة إلىالمجلس

والتعاون والوثائق وتكلف على الخصوص بجمع الوثائق والمعلومات والمعطیات  الإعلام أنظمةمدیریة  -

والاتصال وبرامج التعاون الوطني والدولي  الإعلامع نظام ضوو ،ذات الصلة بنشاط المجلس وتوزیعھا

  . الأرشیف وحفظھترتیب و

وتحضیر میزانیة  ،ة والوسائل المادیة للمجلسیر الموارد البشرییوالوسائل وتكلف بتس الإدارةمدیریة  -

  .للمجلس الإعلام الآليیر وسائل یوكذا تس ،المجلس وتنفیذھا

بمجال اختصاص  والأبحاثوالتحقیقات الاقتصادیة وتكلف بانجاز الدراسات  الأسواقمدیریة دراسات  -

التحقیقات المتعلقة بشروط تطبیق وكذا انجاز ومتابعة  ،في مجال المنافسة الأسواقوالقیام بتحلیل  ،المجلس

  2 .النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة

وذلك بموجب  ،یحدد تنظیم مدیریات مجلس المنافسة في مصالح أنعلى  أیضاھذا وقد نص المشرع    

  3.افسةالعمومیة ورئیس مجلس المنقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة 

المحدد لتنظیم مدیریات مجلس المنافسة في  2016فیفري  07وھو القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

    الأمین العاممدیریات مجلس المنافسة تحت سلطة الرئیس وبمساعدة تنظم  الذي نص على أن، ومصالح

  :كما یلي

مصلحة الاستقبال والتسجیل ومعالجة : ومتابعة الملفات والمنازعات وتضم مصلحتین الإجراءاتمدیریة  -

  .والمنازعات وتحضیر جلسات المجلس ومصلحة متابعة الملفات ،والإخطاراتالملفات 

                                                 
 39، جریدة رسمیة عدد یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره 2011جویلیة  10مؤرخ في  241 - 11رقم  مرسوم تنفیذي 1

  ).معدل ومتمم (  2011جویلیة  13صادرة في 
من  2المعدلة والمتممة بالمادة  ،تنظیم مجلس المنافسة وسیرهلحدد الم 241 -11رقم  تنفیذيمن المرسوم ال 3المادة  2

تنظیم لحدد الم 241 -11مرسوم التنفیذي رقم لالمعدل والمتمم ل 2015مارس  8المؤرخ في  79 -15المرسوم التنفیذي رقم 
  .2015مارس  11الصادرة في  ،13جریدة رسمیة عدد ، مجلس المنافسة وسیره

  ).المعدل والمتمم (  تنظیم مجلس المنافسة وسیرهلحدد الم 241 -11رقم  من المرسوم التنفیذي 4المادة  3
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ومصلحة  ،والاتصال الإعلاممصلحة : مصالح ثلاثةوالتعاون والوثائق وتضم  الإعلام أنظمةمدیریة  -

  .والأرشیفومصلحة الوثائق  ،التعاون

مصلحة المیزانیة  ،یر المستخدمین والتكوینیمصلحة تس :وتضم ثلاثة مصالح ئلوالوسا الإدارةمدیریة  -

  .ة الوسائل العامةمصلح ،والمحاسبة

 الأسواقوتحلیل  والأبحاثمصلحة الدراسات  :الأسواق والتحقیقات الاقتصادیة وتضممدیریة دراسات  -

  1 .ومصلحة انجاز ومتابعة التحقیقات

 الإدارةجر مدیر في أ إلىاستنادا  أجورھموتدفع  ،قرر من رئیس المجلسھذا ویعین مدیرو المجلس بم   

 إلىاستنادا  أجورھموتدفع  ،من رئیس المجلسویعین رؤساء مصالح المجلس بمقرر  ،المركزیة بالوزارة

  2 .المركزیة بالوزارة الإدارةمنصب رئیس مكتب في 

  :دة صلاحیات نذكر منھا مایليفسة عالمشرع مجلس المنا أوكل :صلاحیات مجلس المنافسة - ب

نھ یعد بمثابة أ إذ ،مجلس المنافسة صلاحیات ذات طابع استشاري یمارس :الصلاحیات الاستشاریة - 1

مجلس المنافسة وسیلة  أماموتعد الاستشارة  3،التي لھا علاقة بالمنافسةالمسائل  جمیعالخبیر المختص في 

 إلىمن السلطة العامة  ابتداء ،صادیة والاجتماعیة داخل الدولةفي متناول الجمیع المشاركین في الحیاة الاقت

 أنالتي لھا  ،الأشخاصعیات حمایة المستھلكین والجمعیات المھنیة وغیرھا من عبر جمالمواطن البسیط 

  4.التي لھا علاقة بالمنافسة الأمورتستشیر المجلس حول 

حیث یستشار مجلس المنافسة  ،اختیاریة خرىأاستشارة مجلس المنافسة تكون تارة وجوبیة وتارة  إن    

 اتخاذكما یستشار عند  ،الخدمات التي تعتبرھا الدولة ذات طابع استراتیجيالسلع و أسعاروجوبا عند تقنین 

صعوبات في  أوكارثة  أو ،بسبب اضطرابات السوق للأسعارتدابیر استثنائیة للحد من الارتفاع المفرط 

  5.أو في حالات الاحتكار الطبیعیةفي منطقة جغرافیة معینة  أو التمویل داخل قطاع نشاط معین

   

                                                 

  تنظیم مدیریات مجلس المنافسة في مصالحلحدد الم 2016فیفري  7من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2المادة  1
  .2016جوان  5صادرة في ، ال33جریدة رسمیة عدد 

من  3المعدلة والمتممة بالمادة  ،سة وسیرهـلس المنافـتنظیم مجلحدد الم 241 -11رقم  یذيـمن المرسوم التنف 5ة الماد 2
  .تنظیم مجلس المنافسة وسیرهلحدد الم 241 -11المعدل والمتمم المرسوم التنفیذي رقم   79 - 15یذي رقم ـالمرسوم التنف

3 ALLOUI Farida, le caractère décoratif des autorités administratives indépendantes, colloque National sur 

les autorités de régulation indépendantes en matière économique et financière, université Bejaïa, le 23- 24 mai 
2007, p 49. 

   .4، ص رجع سابقـفیة للمنافسة، ملس المنافسة كآلیة لحمایة السوق من الممارسات المناـمجبوعـزة نضیرة،  4
      والمتمم للأمردل ـلمعا 12 -08ون رقم من القان 4المعدلة بالمادة  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  5المادة  5

  .لق بالمنافسةـالمتع 03 -03رقم 
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تنظیمي لھ صلة  أوفي كل مشروع نص تشریعي  أو ،كما تكون الاستشارة وجوبیة كذلك لمجلس المنافسة  

  : لاسیما على الخصوصنھا أیدرج تدابیر من ش أو ،بالمنافسة

  .قیود من ناحیة الكم إلى ،ادخول سوق م أو ،نشاط ما أو ،ممارسة مھنة ما إخضاع -

  .حصریة في بعض المناطق والنشاطات وضع رسوم -

  .والتوزیع والخدمات الإنتاجخاصة لممارسة نشاط  فرض شروط -

  1 .ارسات موحدة في میدان شروط البیعتحدید مم -

ة من كل شخص حر في طلب الاستشار أن إلىبذلك نظرا  تسمیف ،أما بالنسبة للاستشارة الاختیاریة   

   2.عدم القیام بذلك أو ،المجلس

بحیث تكون الاستشارة اختیاریة من طرف  ،لة ترتبط بالمنافسةأفي كل مس رأیھفمجلس المنافسة یبدي     

والمؤسسات والجمعیات المھنیة  ،ادیة والمالیةصوالھیئات الاقت ،الحكومة والجماعات المحلیة :الھیئات التالیة

مجلس المنافسة فیما  رأيتطلب  أنكما یمكن للجھات القضائیة  3.ایة المستھلكینوكذا جمعیات حم ،والنقابیة

  4 .یتعلق بمعالجة القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة

       رــالأممن  44ینظر مجلس المنافسة في الممارسات التي ذكرتھا المادة  :الصلاحیات التنازعـیة - 2

كانت الممارسات  إذاینظر مجلس المنافسة  :"التي تنص) المعدل والمتمم  (سة المتعلق بالمناف 03 - 03رقم 

 9تستند على المادة  أو ،أعلاه 12و 11و 10و 7و 6المواد  إطارتدخل في  ،إلیھالمرفوعة  والأعمال

  ".أعلاه

 7ستئثاريالاراء والش 6،وضعیة الھیمنة والتعسف في 5،ینظر مجلس المنافسة في الاتفاقیات المحظورة أي  

مخفضة بشكل تعسفي  بأسعاربیع أو  أسعاروعرض  8،والتعسف في التبعیة الاقتصادیة 7ستئثاريالا

  9.للمستھلكین

                                                 
  المعدل والمتمم للأمر  12 -08ون رقم نمن القا 19المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  36المادة  1

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 
  .5، ص مجلس المنافسة كآلیة لحمایة السوق من الممارسات المنافیة للمنافسة، مرجع سابق بوعـزة نضیرة، 2
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  35المادة  3
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم من الأمر  38المادة  4
     المعدل والمتمم للأمر  12 -08ون رقم من القان 5المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  6المادة  5

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 
  ).متمم المعدل وال(  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  7المادة  6
   المعدل والمتمم للأمر  12 -08ون رقم من القان 6المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  10المادة  7

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  11المادة  8
  ).المعدل والمتمم (  لمتعلق بالمنافسةا 03 -03من الأمر رقم  12المادة  9
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وذلك  1،الاقتصاديیراقب مجلس المنافسة التجمیع  :الصلاحیات في میدان رقابة التجمیعات الاقتصادیة - 3

نھ المساس أیع من شكل تجم ":المتعلق بالمنافسة التي تنص 03 -03رقم  الأمرمن  17طبقا لنص المادة 

مجلس  إلى أصحابھیقدمھ  أنیجب  ،سیما بتعزیز وضعیة ھیمنة مؤسسة على سوق ماولا ،بالمنافسة

  ".ثلاثة أشھرجل أ ھ فيیبث فی الذيالمنافسة 

یمكن لمجلس المنافسة القیام بكل  :"نھأنص المشرع على  :صلاحیات في میدان البحث والتحقیقات - 4

ویقوم مجلس المنافسة في  ،خبرة أودراسة  أوسیما تحقیق التي تندرج ضمن اختصاصھ لادة یقالم الأعمال

الضروریة  الأعمالتكشف عن ممارسات مقیدة للمنافسة بمباشرة كل  المتخذة الإجراءاتكانت  إذاحالة ما 

  .لوضع حد لھا بقوة القانون

ن ھذه أیعیة والتنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة بالنصوص التشرالتحقیقات المتعلقة بشروط تطبیق  أثبتتإذا    

مناسب لوضع حد لھذه  إجراءفان مجلس المنافسة یتخذ كل  ،قیود على المنافسة االنصوص یترتب علیھ

   2 ".القیود

 بإمكانھشخص  أي إلىیستمع  أو ،خبیر بأيیستعین مجلس المنافسة  أنیمكن " :نھأھذا وقد نص على    

   .تقدیم معلومات لھ

من المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة لاسیما تلك التابعة للوزارة المكلفة یطلب  أنكما یمكنھ    

    3 ".بالقضایا التي تندرج ضمن اختصاصھخبرة حول المسائل المتعلقة  أوكل تحقیق  إجراء ،بالتجارة

اختصاصھ  حدود یمكن لمجلس المنافسة في :المستوى الخارجي صلاحیات مجلس المنافسة على - 5

السلطات  إلىیمكن لھ جمعھا  أووثائق یحوزھا  أومعلومات  إرسال ،الاتصال مع السلطات المختصة

  .ن السر المھنياطلبت منھ ذلك بشرط ضم إذا التي لھا نفس الاختصاصات ،لمنافسةالمكلفة با الأجنبیة

بتكلیف منھ بالتحقیقات  أویقوم بنفسھ  أنالمكلفة بالمنافسة  الأجنبیةكما یمكنھ بناءا على طلب السلطات     

  .في الممارسات المقیدة للمنافسة

المكلفة بالمنافسة التي  الأجنبیةتفاقیات التي تنظم علاقاتھ بالسلطات الا إبرامالمنافسة كما یمكن لمجلس     

  4 .الخ....غیر ذلك من الصلاحیات  إلى ،لھا نفس الصلاحیات

                                                 
  :من .ملات الاندماجافي مع لأولیعد مجلس المنافسة الجھاز المختص في المقام ا 1

ZOUAI MIA Rachid, de l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de 
régulation sectorielles en droit algérien, colloque National sur les autorités de régulation indépendantes en 
matière économique et financière, université Bejaïa, le 23- 24 mai 2007, p 88. 

  للأمر  المعدل والمتمم 12 -08ون رقم من القان 20المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  37المادة  2
 .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 

          ونمن القان 4و 3فقرتان  18المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  3و 2رتان ـفق 34المادة  3
  .المتعلق بالمنافسة 03 -03المعدل والمتمم للأمر رقم  12 -08رقم 

  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  43 و 41 و 40واد الم 4
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            1 "مستقلة  إداریةسلطة " مجلس المنافسة یعتبر  :س المنافسةالخصائص الممیزة لمجل: اثانی

  :تملك الخصائص التالیة

بل یمتلك سلطة ھامة في  ،نھ لا یعتبر مجرد ھیئة استشاریةأوذلك من حیث  :مجلس المنافسة سلطة - أ

  .فیذیةداخلة في اختصاصات السلطة التن الأصلوھذه السلطة كانت في  ،مجال اتخاذ القرارات

ل مجلس المنافسة ح ،یدخل في مھام وزارة التجارة للأسواقكان الضبط الاقتصادي  أنوھكذا وبعد    

یتجسد من  أنالذي یمكن  ،التلاعب بنظام السوق الحرة أشكالھو السلطة المختصة بمنع كل  وأصبحمحلھا 

یقوم بمراقبة التجمیع  وأیضا ،یرھاالتعسف في الھیمنة على السوق وغ أوخلال الاتفاقیات المقیدة للمنافسة 

  2 .احتكاریة تقضي على المنافسة أوضاع إنشاء إلىلا یؤدي  ىوذلك حت ،الاقتصادي

        وصفھ المشرع بذلك صراحة أنذلك بعد و اأمرا مؤكدویعتبر  :لمجلس المنافسة الإداريالطابع  - ب

وتصرفاتھ  أعمالھاعتبار  إداریةلطة ویترتب على كون مجلس المنافسة س 3،..."إداریةتنشا سلطة " 

  .إداریةوقراراتھ 

القاضي  إلىوالقرارات تخضع  الأعمالالناشئة عن تلك المنازعات  أنوبناءا علیھ فانھ من المفروض     

باعتباره القاضي الطبیعي لتلك المنازعات، غیر أنھ وبالنسبة لمجلس المنافسة فان القرارات التي  الإداري

أخرى أمام القضاء  وأحیانا فیھا أحیانا أمام القاضي العادي یطعن ،منازعات بشأنھا وتثوریصدرھا 

   4.الإداري

أما بالنسبة لقرارات المجلس  5یمكن الطعن فیھ أمام مجلس الدولة،ففبالنسبة لقرار رفض التجمیع     

  6 .م مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریةافیطعن فیھا أم الأخرى

   7.ا وقد نص المشرع أیضا على أن یوضع ھذا المجلس لدى الوزیر المكلف بالتجارةھذ   

                                                 
1 GUYON Yves, droit des affaires, tome 1, droit commercial général et sociétés, 12 ème édition  
ECONOMICA  , delta,  Paris,  France,  p 946. 

 12 - 08من القانون رقم  9لة بالمادة المعد المتعلق بالمنافسة، 03 -03من الأمر رقم  23نصت علیھ أیضا المادة  وھو ما
  .المتعلق بالمنافسة 03 - 03رقم   المعدل والمتمم للأمر

          )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف،  2
   .267، ص سابقمرجع 

   المعدل والمتمم للأمر  12 -08من القانون رقم  9المعدلة بالمادة  ،بالمنافسةالمتعلق  03 -03من الأمر رقم  23المادة  3
  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 

          )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ( المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  الممارساتكتو محمد الشریف،  4
  .268 -267، ص ص سابقمرجع 

  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  3 فقرة 19المادة  5
   المعدل والمتمم للأمر 12 -08ون رقم من القان 31المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  63المادة  6

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 
المعدل  12 -08من القانون رقم  1فقرة  9المعدلة بالمادة  ،منافسةالمتعلق بال 03 -03من الأمر رقم  1فقرة  23المادة  7

  .المتعلق بالمنافسة 03 - 03والمتمم للأمر رقم 
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 الأجھزةلوصایة وزیر التجارة كغیره من مباشرة  اخاضع إداریاوبالتالي یعتبر مجلس المنافسة جھازا   

  .الأخیرالتابعة لھذا  الإداریة

من الناحیة القانونیة عدم خضوعھ للسلطة المنافسة  مجلس یقصد باستقلالیة :استقلالیة مجلس المنافسة - ج

صراحة  2008ولقد اعترف قانون المنافسة بعد التعدیل الذي وقع في سنة  1،الإداریةالرئاسیة وللوصایة 

  .من الناحیتین العضویة والوظیفیة ھذه الاستقلالیة تحدھا قیود أنغیر  2،بالاستقلالیة لھذا المجلس

 :احیة العضویة من عدة جوانب منھاد استقلالیة مجلس المنافسة من النتظھر حدو :من الناحیة العضویة - 1

یعین رئیس المجلس ونائبا " :نھأنص المشرع على  :لسلطة التنفیذیة لصلاحیة التعییناحتكار ا -1- 1

  3 ..."لمجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي  الآخرین والأعضاءالرئیس 

لمنافسة مجلس ا لأعضاءریة ھو الذي یحتكر سلطة التعیین رئیس الجمھو أنما یلاحظ على ھذا النص   

یحد من استقلالیة وھو مظھر  ،مما یعني تبعیة مجلس المنافسة للسلطة التنفیذیة ،بمن فیھم الرئیس ونائباه

  .مجلس المنافسة

 بالأشكالوتنھى مھامھم ...:"نھأنص المشرع على  :مجلس المنافسة أعضاءمھام  إنھاءظروف  -2- 1

    4...."نفسھا

فس الكیفیة بمن فیھم الرئیس ونائباه یكون بن مجلس المنافسة أعضاءمھام  إنھاء أنمن ھذا النص  یستفاد   

یكون من طرف رئیس الجمھوریة بموجب مرسوم رئاسي  الإنھاء نأبمعنى  ،التي تمت بھا عملیة تعیینھم

  . مجلس المنافسة للسلطة التنفیذیة وھو ما یؤكد تبعیة

 سنوات في) 4( أربعمجلس المنافسة كل  أعضاءیتم تجدید عھدة ...:"نھأعلى  أیضاص المشرع كما ن   

    5 ".أعلاه 24المادة  حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في

 أنیلاحظ  لكن ،سنوات قابلة للتجدید أربعةمجلس المنافسة ھي  أعضاءمدة تعیین  أنالمادة  ھذه یفھم من   

مجلس  أعضاءعھدة  إنھاءنھا أالجدیة والحقیقیة التي من شوالظروف  الأسبابم بذكر ــیقالمشرع لم 

مما  ،لظروف استثنائیة أووھي مثلا العزل لخطا جسیم  ،سنوات أربعةفاء المدة المحددة بیالمنافسة قبل است

                                                 
          )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف،  1

   .268، ص سابقمرجع 
   المعدل والمتمم للأمر  12 -08ون رقم من القان 9المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم من الأمر  23المادة  2

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 
المعدل والمتمم  12 -08ون رقم من القان 11المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  1فقرة  25المادة  3

  .لمتعلق بالمنافسةا 03 -03للأمر رقم 
المعدل والمتمم  12 -08ون رقم من القان 11المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  2فقرة  25المادة  4

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03للأمر رقم 
المعدل والمتمم  12 -08رقم ون من القان 11المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  4فقرة  25المادة  5

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03للأمر رقم 
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قلالیة مجلس یحد من است أمروھو  ،التعسف فیھا بإمكانھیحول سلطة تقدیرھا لرئیس الجمھوریة الذي 

  .المنافسة

  :سة من الناحیة الوظیفیة فیما یليتظھر حدود استقلالیة مجلس المناف :من الناحیة الوظیفیة - 2

 في مختصا ومستقلایعتبر مجلس المنافسة  لا :ص مجلس المنافسة في وضع میزانیتھعدم اختصا -1- 2

میزانیة وزارة  أبوابنافسة ضمن تسجل میزانیة مجلس الم:" ھأنعلى  حیث نص المشرع ،وضع میزانیتھ

    1 ...."التجارة 

وھذا حسب  ،المطبقة على میزانیة الدولة رمیزانیتھا تخضع زیادة على ذلك للقواعد العامة للتسیی أنكما    

المطبقة على  لقواعد العامة للتسییر والمراقبةتخضع میزانیة مجلس المنافسة ل:"...عنص علیھ المشر ما

   2 ".میزانیة الدولة

  .أمر یحد من الاستقلال المالي للمجلسوھو  ،وبالتالي تبعیة میزانیة مجلس المنافسة لمیزانیة الدولة   

یرفع مجلس :" نھأى نص المشرع عل :الھیئة التشریعیة وممثلي الحكومة إلىرفع التقریر السنوي  -2- 2

   3 ".الى الوزیر المكلف بالتجارةو ،والى رئیس الحكومةالھیئة التشریعیة  إلىالمنافسة تقریرا سنویا 

نتیجة للرقابة التي  ،ھذا یعتبر مظھرا من مظاھر تقیید حریة المجلس في القیام بنشاطھ بكل استقلالیةو   

  .تمارسھا الحكومة على النشاطات السنویة للمجلس

رخیص امتلاك الحكومة صلاحیة التعلى نص المشرع  :ك الحكومة صلاحیة ترخیص التجمیعامتلا -3- 2

بناءا  أو ،ما اقتضت المصلحة العامة ذلك إذاوذلك تلقائیا  ،للتجمیع الذي رفض من طرف مجلس المنافسة

وذلك بناءا على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المعني  ،المعنیة بالتجمیع الأطرافعلى طلب من 

  .وھذا مساس واضح باستقلالیة مجلس المنافسة 4،بالقطاع محل التجمیع

ھذا  أنبحیث  5،یعد الإخطار أول إجراء أمام مجلس المنافسة :إخطار مجلس المنافسة: الفرع الثاني

ویتم وفق  ،وھیئات مؤھلین أشخاصبعد إخطاره من  إلالا یتصل بالممارسات المقیدة للمنافسة  الأخیر

  .قانونیة آثاركما تترتب علیھ  ،شروط یحددھا القانون

                                                 
المعدل والمتمم  12 -08ون رقم من القان 17المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  1فقرة  33المادة  1

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03للأمر رقم 
  : من. یة مجلس المنافسةفان الحكومة ھي الني تحدد میزان أخرىبعبارة   

ZOUAI MIA Rachid, le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit algérien , Revue idara 
№ 36, 2008,  p25. 

لمتمم المعدل وا 12 -08ون رقم من القان 17المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  3فقرة  33المادة  2
  .المتعلق بالمنافسة 03 -03للأمر رقم 

المعدل والمتمم  12 -08ون رقم من القان 13المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  1فقرة  27المادة  3
  .المتعلق بالمنافسة 03 -03للأمر رقم 

  ).مم المعدل والمت(  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  21المادة  4
5 ZOUAI MIA Rachid, Droit de la concurrence, op cit ,  p 197. 
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شروط  فإلى ،)أولا(مجلس المنافسة  إخطاروالھیئات الذین لھم حق  الأشخاص إلىلذلك سیتم التطرق    

  ).ثانیا(التي تترتب علیھ  والآثار الإخطار
المتعلق  03 -03رقم  الأمرمن  1فقرة  44تنص المادة  :مجلس المنافسة إخطارالجھات التي لھا حق : أولا

ویمكن  ،الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة یخطر أنیمكن  ":نھأعلى  ) المعدل والمتمم (بالمنافسة 

من الھیئات المذكورة في  بإخطار أومن المؤسسات  بإخطار أوینظر في القضایا من تلقاء نفسھ  أنللمجلس 

  " .كان لھا مصلحة في ذلك إذا الأمرمن ھذا  35من المادة  2الفقرة 

في الھیئات الاقتصادیة  03 -03رقم  الأمرمن  35من المادة  2وتتمثل الھیئات المذكورة في الفقرة     

   .یة، وكذا جمعیات حمایة المستھلكینوالمالیة والجماعات المحلیة والجمعیات المھنیة والنقاب

والتي سیتم التطرق  ،مجلس المنافسة إخطاروعلیھ فان المشرع قد اعترف لكل ھذه الجھات بالحق في    

  :یلي كما إلیھا

مجلس  إخطارالمتعلق بالمنافسة  للأمرالوزیر المكلف بالتجارة طبقا  ىیتول :تجارةبال فالوزیر المكل - ا

ھذه  ىنھ بعد الانتھاء من التحقیق الذي تقوم بھ المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة تتولأبحیث  ،المنافسة

وبعدھا یتم  ،لقضیةمحضر بحسب الحالة مرفوقا بجمیع الوثائق التي تشكل ملف ا أوتقریر  إعداد الأخیرة

التي  الإحالةمرفقا برسالة  ،المفتشیة المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش إلىستة نسخ في  إرسالھا

المصلحة المكلفة بالتحقیق  رأيوكذا  ،القانونیة المطروحة والإشكالاتتتضمن عرضا موجزا للوقائع 

مدیریة المنافسة لدى وزارة  ىالملف كاملا عل إحالةبوبعدھا تقوم المفتشیة المركزیة بدورھا  ،الاقتصادي

الوزاري لمجلس  للإخطاركان الملف مطابقا یتم التحضیر  فإذا ،التجارة لدراسة الملف موضوعا وشكلا

  1 .المنافسة

مجلس  إخطارمتضررة من جراء الممارسات المقیدة للمنافسة  2 مؤسسة لأیةیمكن  :المؤسسات - ب

  3 .ع حد للممارسات المخلة بالمنافسةالتدخل لوض الأخیرا لتطلب من ھذ ،المنافسة

الھیئات الاقتصادیة والمالیة مجموع سلطات الضبط القطاعیة في بیقصد  :ات الاقتصادیة والمالیةالھیئ - ج

تخطر  أنحیث یمكن لھذه الھیئات  ،المصارفوكل من المجال الاقتصادي والمالي وكذا المؤسسات المالیة 

  4 .ین القطاعینذفیما یتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة في ھا مجلس المنافسة

                                                 
المعدل والمتمم  12 -08المعدل والمتمم بالقانون  03 -03شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر شرواط حسین،  1

  .52 -51ص ص  ، 2012 عین ملیلة، الجزائر، ،دار الھدىوفقا لقرارات مجلس المنافسة،  05 -10بالقانون 
المعدل والمتمم  12 -08ون رقم من القانفقرة أ  3المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم فقرة أ  3المادة  2

  . والتي سبق ذكرھا .المتعلق بالمنافسة 03 -03للأمر رقم 
  .52ص مرجع سابق، شرواط حسین،  3
  .323ص مرجع سابق، جلال مسعد،  4
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تخطر مجلس المنافسة حول  أن)  البلدیة –الولایة  (یمكن للجماعات المحلیة  :الجماعات المحلیة -د

  1.بالمصالح التي تكلف بحمایتھا أضرارا ألحقت إذا ،الممارسات المقیدة للمنافسة

 إخطارحق  ،لمشرع الجزائري الجمعیات المھنیة والنقابیة وجمعیات حمایة المستھلكینمنح ا :الجمعیات - ھـ

  .المصالح التي كلفت بالدفاع عنھا إطارمجلس المنافسة كل في 

  .جمعیات في الدفاع عن ھذه المصالحالمجلس من طرف ھذه ال إخطاروبالتالي یساھم عامل    

كانت  وإذا ،معتمدة الأخیرةكانت ھذه  إذا أعلاهلمذكورة من طرف الجمعیات ا الإخطاریقبل المجلس    

مھددة بفعل ارتكاب الممارسات المخالفة لقانون المنافسة  أنھامكلفة فعلا بالدفاع عن المصالح التي تدعى 

بواسطة جمعیة معتمدة  إلایع ذلك فلا یستط ،مجلس المنافسة باسمھ بإخطارفالمستھلك لیس مخولا قانونا 

  2 .للمستھلكین

قانون  لأحكامن ھناك ممارسة ما تشكل مخالفة أتبین لمجلس المنافسة ب إذا :الإخطار التلقائي للمجلس -و

المؤھلة قانونا  الأشخاصحد أمن  إخطارینتظر  أنفتكون لھ سلطة النظر في القضایا تلقائیا دون  ،المنافسة

  . وشوك وقوعھا أوبوقوع الممارسة  أعلاهلذلك والمذكورة 

علمھ وجود ممارسات مقیدة  إلىالحالة التي یصل  ،بین الحالات التي یخطر فیھا مجلس المنافسة نفسھمن    

ومن خلال الوقائع  ،تقدم بھ شخص غیر مؤھل قانونا لأنھ ،معین وتم رفضھ إخطارللمنافسة عن طریق 

  .لتكفل بالقضیةالتلقائي ویتولى ا بالإخطارفیقوم المجلس  ،ضروري أمرمتابعتھا  أنالمذكورة تبین 

یخطر نفسھ بنفسھ ویقوم  أنیجوز للمجلس ف ،ثم قام بسحبھ بالإخطارتقدم شخص مؤھل قانونا  إذاكذلك    

  3 .اللازمة بالإجراءات

ثم  ،الإخطارالشروط الواجب توافرھا في  إلىسیتم التطرق  :ط الإخطار والآثار المترتبة علیھشرو: ثانیا

  :المترتبة علیھ الآثارإلى 

  :تتوفر فیھ مجموعة من الشروط أنلابد  مقبولا الإخطارلكي یكون  :الإخطارشروط  - أ

  4.رئیس مجلس المنافسة إلىبعریضة مكتوبة ترسل  الإخطاریكون : الكتابة - 1

حیث  ،لأشخاص معنویة تتمتع بصفة التقاضي إلامجلس المنافسة  أمام الإخطاریسمح بتقدیم  لا :الصفة - 2

فالمؤسسة  ،فقد ھذه الصفة، وبالتالي لا یخطر المجلس من المعنویة الأشخاصائمة ھذه المشرع بتحدید ق قام

                                                 
  .53ص رجع سابق، مشرواط حسین،  1
  .324ص مرجع سابق، جلال مسعد،  2
، الملتقى الوطني حول حریة المنافسة في القانون لمنافسةا جھاز متابعة مخالفات قانون: مجلس المنافسةبوخرس بلعید،  3

   .7، ص 2013ماي  6و 5الجزائري، جامعة عنابة، یومي 
  ).المعدل والمتمم (  تنظیم مجلس المنافسة وسیرهلحدد لما 241-11رقم  من المرسوم التنفیذي 1فقرة  8المادة  4
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  الجمعیة التي تم سحب اعتمادھا أو ،التي تم شطبھا من السجل التجاري أو ،التي فقدت صفتھا كمؤسسة

  1 .مجلس المنافسة إخطارلا تتمتع بحق  ،ھیئة لا تمارس المھام التي كلفت بھا قانونا وأي
 03 -03رقم  الأمرمن  2فقرة  35نھ لا یحق للجھات التي حددتھا المادة أنص المشرع على  :المصلحة - 3

  2 .كانت لھا مصلحة في ذلك إذا إلامجلس المنافسة  إخطار)  المعدل والمتمم (المتعلق بالمنافسة 

نھ لیس أاثبت  وإذا ،االمجلس فیما یرتبط بالمصالح التي كلفت بھ إخطارھذه الجھات  بإمكانوعلیھ فان    

فالمؤسسة التي تبلغ عن ممارسة ثم تنفیذھا  ،إخطارھاض ـذه الجھات مصلحة في ذلك فان المجلس یرفـلھ

تخطر ھذا  أنیحق لھا  المجلس ولا إخطارفي سوق غیر السوق الذي تتدخل فیھ لیس لھا مصلحة في 

  .الأخیر

تي تبلغ عن ممارسة مقیدة للمنافسة غیر مكلفة بالقطاع مالیة ال أوبالنسبة لھیئة اقتصادیة  مرالأكذلك     

  3 .الجمعیة التي تخطر المجلس في المصالح غیر تلك التي خولت بالدفاع عنھا قانونا أوالذي كلفت بھ 
یضمن  القواعد التي إن :ة لدى مجلس المنافسة ضمن اختصاصھتدخل الوقائع المرفوع أنیجب  -4

والتوزیع والخدمات  الإنتاجالتي تنطبق على نشاطات  والأحكامك القواعد ھي تل ،مجلس المنافسة تطبیقھا

 أیاالمعنویون العمومیون والجمعیات والاتحادات المھنیة  الأشخاصوتلك التي یقوم بھا  ،رادیبما فیھا الاست

سة ممار وأمھام المرفق العام  أداءیندرج ضمن  لاأشریطة  ،موضوعھا أووشكلھا  الأساسيكان قانونھا 

  :التي تقضي بمنع 4،صلاحیات السلطة العامة

ینجم عنھا  نأیمكن  أو تھدفعندما  ،المدبرة والاتفاقیات الصریحة والضمنیة والأعمالالممارسات  – 

  5 .بھا في السوق الإخلال أوالحد منھا  أوعرقلة حریة المنافسة 
  6 .زء منھاج أواحتكار لھا  أو ،التعسف الناتج عن وضعیة  ھیمنة على السوق -
كان ذلك  إذا ،ممونا أوبصفتھا زبونا  أخرىغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة على مؤسسة تالتعسف في اس -

  7 .یخل بقواعد المنافسة
  

                                                 

  .327ص مرجع سابق، جلال مسعد،  1
  ). المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  1فقرة  44المادة  2
  .328ص مرجع سابق، جلال مسعد،  3
     المعدل والمتمم للأمر  12 -08ون رقم من القان 2دة المعدلة بالما ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  2المادة  4

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 
      المعدل والمتمم للأمر 12 -08ون رقم من القان 5المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  6المادة  5

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  7المادة  6
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  11المادة  7
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 1.تكار التوزیع في السوقاري یسمح لصاحبھ باحئثعقد شراء است إبرام -

والتحویل  الإنتاجرنة بتكالیف بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستھلكین مقا أسعارممارسة  أو الأسعارعرض  -

عرقلة  أوؤسسة ـــم إبعاد إلىؤدي ــت أنیمكن  أو دفـتھالممارسات  أوكانت ھذه العروض  إذا ،والتسویق

  2.السوق إلىحد منتوجاتھا من الدخول أ

التدخل في السلوكات والتصرفات  الأخیرفانھ یمنع على ھذا  ،بتحدید مجال اختصاص مجلس المنافسة   

  3.اختصاصھ إطارتدخل في  لاالتي 

یصرح بموجب قرار  أنیمكن  :"نھأنص المشرع على  :بعناصر مقنعة بما فیھ الكفایة الإخطار إرفاق - 5

  4 ".بعناصر مقنعة بما فیھ الكفایة غیر مدعمةأو ...أن الوقائع المذكورة رأىما  إذا الإخطارمعلل بعدم قبول 
4  

بحیث  ،مجلس المنافسة مدعما بعناصر مقنعة بما فیھ الكفایة أمامالمرفوع  الإخطاریكون  أنیجب  وعلیھ   

 بإقناعالتي تسمح  الأولیةالمؤشرات  إعطاءهالحجج الكافیة والبراھین عن طریق یقدم  أنیجب على المخطر 

  5 .الإخطارالمجلس وحملھ على قبول 
مجلس المنافسة  إلىترفع  نأیمكن  لا" :نھأنص المشرع على  :عدم تقادم الوقائع المبلغ عنھا شرط - 6

  6 ".عقوبة أومعاینة  أوبحث  أي بشأنھالم یحدث  إذا ،ثلاث سنوات) 3(الدعاوي التي تجاوز مدتھا 

وعلیھ فان المشرع قد حدد مدة تقادم الوقائع والممارسات المقیدة للمنافسة بما یزید عن ثلاث سنوات    

) المدة(نطلاق في حساب ھذه لة الاأنھ لم یوضح مسأر غی ،المجلس خلال ھذه المدة إخطاریتم  ألاشریطة 

   7.الأجل

     8.معاقبتھا أوھا ینتمعا أوالبحث عن الوقائع  إجراءجل التقادم ینقطع عن طریق أ أن ىكما نص عل   

  9 .جل التقادمأانقطاع  إلىي دالتي تؤ الأعمالص بوضوح عن مجموع نلكنھ لم ی

                                                 

   المعدل والمتمم للأمر  12 -08ون رقم من القان 6المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  10المادة  1
  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 

  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  12المادة  2
  .328ص مرجع سابق، جلال مسعد،  3
  ). المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  3فقرة  44المادة  4
  .333ص مرجع سابق، جلال مسعد،  5
  ). المعدل والمتمم (  ق بالمنافسةالمتعل 03 - 03من الأمر رقم  4فقرة  44المادة  6
  .334ص مرجع سابق، جلال مسعد،  7
إذا لم یحدث بشأنھا أي :" ...التي تنص )المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  4فقرة  44المادة  8

  ." بحث أو معاینة أو عقوبة
  .335ص مرجع سابق، جلال مسعد،  9
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ثم  ،الإخطارالناتجة عن عدم توفر شروط قبول  الآثار إلىسیتم التطرق  :الإخطارالناتجة عن  الآثار - ب

  . الإخطارالناتجة عن قبول  الآثار إلى
فیمكن  ،الإخطارنقص شرط من شروط قبول  إذا :راالإخطة عن عدم توفر شروط قبول الناتج الآثار - 1

  : ھ بقرار معلل في الحالات التالیةیصرح بعدم قبول أنلمجلس المنافسة 

    :نھأنص المشرع على  :لا تدخل ضمن اختصاص مجلس المنافسة الإخطارالوقائع المذكورة في  -1- 1

ورة ــالوقائع المذك أن ارتأىما  إذا ،الأخطاربول ـــدم قـموجب قرار معلل بعـیصرح المجلس ب أنمكن ــی" 

  1 ..."لا تدخل ضمن اختصاصھ 

وبالتالي كل  ،الممارسات المنصوص علیھا في قانون المنافسةب إلاوعلیھ فان مجلس المنافسة لا یختص    

 لا ،) المعدل والمتمم (المتعلق بالمنافسة  03 -03رقم  الأمرممارسة لم ینص علیھا المشرع بموجب 

ممارسات مقیدة للمنافسة لا تخضع  أنھافالممارسات التي لا تكیف على  ،یختص بھا مجلس المنافسة

 لم یتوصل التحقیق الذي تم إذاكذلك  ،مجلس المنافسة غیر مقبول خطارإلاختصاص المجلس ویكون 

  2.عن وجود ممارسات مقیدة للمنافسة دلیل أيالكشف عن  إلىالمباشرة فیھ 

لا تثبتھا عناصر مقنعة بما فیھ  الوقائع أنالمجلس  رأى إذا :مقنعة إثباتالوقائع لا تقوم على عناصر  -2- 1

یقدم  أنعلى المخطر  أنكما سبق القول  لأنھ 3،وذلك بموجب قرار معلل خطارالإصرح بعدم قبول  ،الكفایة

  .الإخطارجل قبول أیقدم الحجج الكافیة والبراھین من 

 بشأنھایجري  أنسنوات دون  ثلاثةتقادمت الوقائع بمرور ما یتجاوز  إذا :تقادم الوقائع المخطر عنھا -3- 1

   .لھذا السبب طارالإخرفض المجلس  4،عقوبة أومعاینة  أوبحث  أي

عندما یكون المجلس قد اتخذ قرار حول وقائع تم  :قرار بشأنھا اتخذن أالوقائع سبق للمجلس و -4- 1

وان  حتى ،لعدم القبولبھذا الشكل سیتعرض  الإخطارفان  ،ن نفس الوقائعأبش إخطاره أعیدالتبلیغ عنھا ثم 

  5 .المجلس أخطرتغیر الجھة التي  أخرىصدر من جھة مخطرة 
 إخطارالمخطر في  ىلد الإخطارصفة  أولم تتوفر المصلحة  إذا :أو الصفة تفاء شرط المصلحةنا -5- 1

  6 .یتعرض طلبھ لعدم القبول ،المجلس

                                                 
  ). المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03لأمر رقم من ا 3فقرة  44المادة  1
  .340ص مرجع سابق، جلال مسعد،  2
یمكن أن یصرح المجلس :" التي تنص )المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  3فقرة  44المادة  3

  ." أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیھ الكفایة...كورةالوقائع المذأن بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار، إذا ما ارتأى 
  ). المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  4فقرة  44المادة  4
  .340ص مرجع سابق، جلال مسعد،  5
  .الصفحة نفسھامرجع نفسھ، ال 6
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الشكلیة منھا والموضوعیة  الإخطاراجتمعت شروط قبول  إذا :الآثار الناتجة عن توفر شروط القبول - 2

  :الآثار وھيبعض  إحداث إلىذلك  أدى

الشروط المطلوبة فان مجلس المنافسة یقع علیھ واجب  الإخطار ىاستوف إذا :الإخطارالتصریح بقبول  -1- 2

علق بالمنافسة ـــالمت 03 - 03م ـــرق رــالأمشرع بموجب ــص علیھ المــنـلم ی الأمروھذا  ،بولھـبق حالتصری

  .كاشف لھ إجراء بمثابة الإخطاربحیث تعتبر مداولة المجلس بقبول  ،) المعدل والمتمم (

 أنیمكن  ،إخطارهعن  الإخطاریتنازل صاحب  أوفي نفس الوقت  إخطاراتالمجلس عدة وعندما یقبل     

   :التالیة الإجراءات إحدى إلىیعمد 
یجمع بینھا في مقرر  أنفان المجلس یمكن  ،تخص نفس الموضوع الإخطاراتكانت  إذا :التجمیع -2-1-1 

   .وعدم تكرارھا اتالإجراءجل تسھیل أواحد من 

 إلىیقسمھ  أنفانھ یستطیع  ،عدة مواضیع إلىیتشعب  اواحد إخطارا أنتبین للمجلس  إذا :التقسیم -1-2- 2

متباعدة جغرافیا  أسواقفي بتحقیقات  الأمرتعلق  إذاولاسیما  ،جل القیام بتحقیقات منفصلةأمن  ،عدة قضایا

   .مثلا

 إخطاراتھاالجھات المخطرة بسحب  أوقامت الجھة  إذا :لإخطاراالتلقائي في حالة سحب  الإخطار -1-3- 2

علمھ مھمة  إلىن الوقائع المبلغة أقدر ب إذا ،یخطر نفسھ تلقائیا أویحفظ الملف  أنفان المجلس یمكن 

 إجراءات یواصل أنفالمجلس یمكن  ،إلیھالمقدمة  الأطرافولذلك فھو لیس مرتبط بطلبات  ،وخطیرة

  1.الإجراءات أبعد بد إخطارھاثم سحب  ،مؤسسة لھ إخطارلى اثر ع بدأتالتحقیق التي 

من الوزیر  أویمكن مجلس المنافسة بطلب من المدعي :" نھأالمشرع على نص  :طلب تدابیر تحفظیة -2- 2

اقتضت ذلك  إذا ،اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق ،المكلف بالتجارة

 تأثرتالتي  ،لفائدة المؤسسات إصلاحھلتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن  ،المستعجلةالظروف 

  2 .بالمصلحة الاقتصادیة العامة الإضرارعند  أو ،مصالحھا من جراء ھذه الممارسات
  : فسة طلب اتخاذ تدابیر تحفظیة یجبولكي یقبل مجلس المنا    

   .مقبولا شكلا وموضوعا خطارالإیكون  أن -

  طاع المعني ــالق أو ،طیر الاقتصاد الوطنيـنھا تمس بشكل فوري وخـم ىالمشتككون الممارسات ـت أن -

  .الجھة المشتكیة أو ،مصالح المستھلكین أو

  .المساس الفوري والخطیر بالمنافسةیثبت  أن -

                                                 
         )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (  الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف،  1

  . 296 -295ص ص مرجع سابق، 
  ). المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03رقم  من الأمر 4فقرة  44المادة  2
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  1.الإخطارتثبت العلاقة السببیة بین الضرر والممارسات المذكورة في  أن -

یتم التحقیق في القضایا التابعة :" أننص المشرع على  :بالإخطارالمستقلة  الإداریةطات السل إعلام -3 - 2

  2 ".مصالح المعنیةاللقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع 

عدة مقررین  أو ایعین مجلس المنافسة مقرر الإخطاربعد قبول  :تعیین مقرر لمباشرة التحقیق -4 - 2

لتھیئة  بشأنھاالتحقیقات اللازمة  ءوإجرا ،تم تبلیغھا إلى علم المجلس ت المقیدة للمنافسة التيلفحص الممارسا

  3 .ف مجلس المنافسةالقضیة للفصل فیھا من طر

  .التحقیق في الممارسات المقیدة للمنافسة، والفصل فیھا: المطلب الثاني
فانھ یصرح بقبولھ  ،یة والموضوعیةشروطھ الشكل ىقد استوف الإخطار أن إذا قدر مجلس المنافسة   

التحري والتحقیق فیما ورد من وقائع للتأكد من صحة وقوع الممارسات المقیدة  بإجراءوكنتیجة لذلك یقوم 

السابق یقوم المجلس  الإجراءوبعد الانتھاء من  .للمنافسة وحصول ضرر للمنافسة في السوق المعنیة

  4.بالفصل في القضایا المعروضة علیھ

الفصل في القضایا المعروضة على  إلىثم  ،)الأولالفرع (التحري والتحقیق  إلىلذلك سیتم التطرق     

   ).الفرع الثاني(مجلس المنافسة 

یعتبر دلیلا كافیا على  من قبل مجلس المنافسة لا الإخطارقبول  إن :التحري والتحقیق: الفرع الأول

  5.حول الوقائع المراد التحقیق فیھایباشر تحقیقا  أن لابد علیھ وإنما ،وقوع ممارسات مقیدة للمنافسة

 كاملا قد خصص فصلا)  المعدل والمتمم (المتعلق بالمنافسة  03 - 03رقم  الأمرالمشرع بموجب  إن    

وذلك من المادة " التحقیق إجراءات"الذي یحمل عنوان  من الباب الثالث وھو الفصل الثالث ،حول التحقیق

  .55 إلى 50

كان إجراء التحقیق یمكن مجلس المنافسة من جمع ما یكفي من أدلة ثبوتیة، فان ذلك یتم عبر  وإذا   

  ).ثانیا(ومرحلة التحقیق الحضوري  ،)أولا(مرحلتین من التحقیق، مرحلة التحریات الأولیة 
  
  

                                                 

         )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف،  1
  . 297ص مرجع سابق، 

  ). المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  4فقرة  50المادة  2
            ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف،  3

  . 297، ص مرجع سابق
   .67، ص سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 - 03نافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر قانون المكتو محمد الشریف،  4
   .59، ص سابقمرجع بوخرس بلعید،  5
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شرة تتطلب مرحلة التحریات الأولیة تظافر جھود أشخاص مؤھلة لمبا: مرحلة التحریات الأولیة: أولا

  .التحریات اللازمة، من خلال ما تتمتع بھ من سلطات وما یترتب علیھ من التزامات

المعدل والمتمم للأمر  12 -08مكرر من القانون رقم  49حددت المادة : الأشخاص المؤھلین للتحقیق - أ

ن الشرطة علاوة على ضباط وأعوا" :كما یليالمتعلق بالمنافسة الأعوان المكلفین بالتحقیق  03 -03رقم 

 الأمرالجزائیة، یؤھل للقیام بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق ھذا  الإجراءاتالمنصوص علیھم في قانون  القضائیة

  :ذكرھم الآتيالموظفون  ومعاینة مخالفة أحكامھ

  .المكلفة بالتجارة للإدارةالخاصة بالمراقبة التابعون  الأسلاك إلىالمستخدمون المنتمون  -

  .ون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیةالأعوان المعنی -

  ..."المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة -

المؤھلة للتحقیق في الممارسات  الأشخاصع وضع عدد كبیر من یلاحظ على ھذه المادة أن المشرما    

 إلىسیتم التطرق ، وذلك نظرا لأھمیة النتائج التي یتوصلون إلیھا في ھذا المجال، بحیث المقیدة للمنافسة

  :ھؤلاء الأشخاص المؤھلة بالتحقیق كما یلي

نص  )الملغى ( المتعلق بالمنافسة  06 -95رقم  الأمرفي ظل  :ضباط وأعوان الشرطة القضائیة - 1

منح لھم صلاحیة التحقیق في الممارسات المقیدة  إذالمشرع صراحة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة، 

لم یذكرھم صراحة، إلا أنھ ) المعدل والمتمم ( المتعلق بالمنافسة  03 -03رقم  لكن الأمر 1للمنافسة،

بموجب المادة  وذلك المتعلق بالمنافسة 03 - 03المعدل والمتمم للأمر رقم  12 -08وبصدور القانون رقم 

 علاوة على ضباط وأعوان:" فقد نص على ھؤلاء الضباط وأعوان الشرطة القضائیة المذكورة أعلاه 49

  ..." الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة

وعلیھ فان المشرع قد أدرج ضباط وأعوان الشرطة القضائیة كفئة لھا سلطة التحقیق في الممارسات    

  .المقیدة للمنافسة

اعتبر  :رةالمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجا - 2

والتي  2المشرع شعبة المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة من بین الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة،

   :الأسلاك التالیة نتتضم

  .سلك مراقبي المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة في طریق الزوال -

  .سلك محققي المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة -

                                                 

  ).  الملغى(  المتعلق بالمنافسة 06 -95من الأمر رقم  78المادة  1
لى الموظفین المنتمین للأسلاك المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق ع 415 - 09رقم  لمرسوم التنفیذيمن ا 3المادة  2

   .الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
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  1.ة والتحقیقات الاقتصادیةسلك مفتشي المنافس -

ضمن  للإدارةین ـالتابع وانــالأعالمشرع  أدرج :الجبائیة الإدارةالمعنیون التابعون لمصالح  الأعوان - 3

 ون ــرر من القانــمك 49بموجب المادة  ،یدة للمنافسةـیق في الممارسات المقـتحقــین بالــالمؤھل الأعوان

التابعون  الأعوان...:"المتعلق بالمنافسة التي تنص 03 -03رقم  للأمرالمعدل والمتمم  12 -08 رقم

  2...".الجبائیة الإدارةوالمعینون لمصالح 

 إلیھمالمقرر العام والمقررون في القضایا التي یسندھا یحقق :" نھأنص المشرع على  :فئة المقررین - 4

  3 ."رئیس مجلس المنافسة

المشرع قد حصر مھمة التحقیق في الممارسات المقیدة  أنوعلیھ ومن خلال نص ھذه المادة یلاحظ    

  .للمنافسة في فئة المقررین

یطلب من  بإمكانھ تقدیم معلومات لھ، أو أنشخص  أي إلىیستمع  أوخبیر  بأيھذا ویمكنھم الاستعانة 

    ل تحقیقــك إجراء ،یقات الاقتصادیة لاسیما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتجارةــالمصالح المكلفة بالتحق

  4.خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن اختصاصھ أو

المقرر العام  أنعلى  أعلاهوالمذكور  12 -08مكرر من القانون رقم  49ھذا وقد نصت المادة    

  .المكلفین بالتحقیق بالممارسات المقیدة للمنافسة الأعوانوالمقررین لدى مجلس المنافسة من 
الالتزامات الملقاة على  إلىثم  ،سلطات المحققین إلىالتطرق  سیتم :طات المحققین والتزاماتھمسل - ب

  . عاتقھم

یمكن المقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في :" نھأنص المشرع على : سلطات المحققین - 1

  .یمتنع من ذلك بحجة السر المھني نأدون  ،القضیة المكلف بھا

وحجز المستندات التي تساعده  ،وثیقة حیثما وجدت ومھما كانت طبیعتھا یةأیطالب باستلام  أنویمكنھ    

   .ترجع في نھایة التحقیق أوالتقریر  إلىوتضاف المستندات المحجوزة  ،مھامھ أداءعلى 

                                                 
المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك  415 - 09رقم  لمرسوم التنفیذيمن ا 5المادة  1

   .الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
 57إلى المادة  55بالنسبة للسلك الأول، ومن المادة  52رة بموجب المادة لقد حدد ھذا المرسوم مھام ھذه الأسلاك المذكو    

  .68إلى المادة  66بالنسبة للسلك الثاني، أما السلك الثالث من المادة 
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین  2010نوفمبر  29المؤرخ في  266 -10رقم  لمرسوم التنفیذيا تضمن 2

   .2010دیسمبر  5صادرة في ال ،74جریدة رسمیة عدد اصة بالإدارة الجبائیة، المنتمین للأسلاك الخ
المعدل والمتمم  12 -08ون رقم من القان 25المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  1فقرة  50المادة  3

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03للأمر رقم 
  المعدل والمتمم للأمر  12 -08ون رقم من القان 18المعدلة بالمادة  ،علق بالمنافسةالمت 03 -03من الأمر رقم  34المادة  4

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 
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ویحدد  آخر،شخص  أو أيمؤسسة  أیةیطلب المقرر كل المعلومات الضروریة لتحقیقھ من  أنیمكن    

  1 ".تسلم لھ فیھا ھذه المعلومات أنالتي یجب  الآجال

وقد  ،ثما وجدتیحالوثائق والمستندات  إلىسلطات المقرر تمتد  أنیلاحظ  من خلال نص ھذه المادة   

المطالبة  أنغیر  ،المحلات التجاریة والمكاتب وغیرھا إلىالمحقق  أودخول المقرر  إمكانیةتحاشى النص 

ولذا فان  ،والمحلات الأماكنبعض  إلىالمختلفة وحجزھا یتطلب الدخول  باستلام الوثائق والمستندات

البحث والتفتیش في  إلىالذي یؤدي  ،یكون دخولا حرا أنیجب  لكن لا ،یعتبر مسموح بھ قانونا إلیھاالدخول 

ة المحلات مساسا بالحری إلىالدخول الحر  أنولھذا اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي  .المذكورة الأماكن

  2.ن بما تفرضھ الحریات الفردیة من احترامأن یتقید المقرر وغیره من المحققیولذا وجب  ،الفردیة

طالب بھا ــی أنمكن ــحدد طبیعة الوثائق التي یــلم ی أعلاهذكورة ــالمشرع في المادة الم أنھذا ویلاحظ    

مستند مھما تكن طبیعتھ  أووثیقة  أیةبوقد جاء عاما یعني المطالبة  ،تحریاتھ إطاریحجزھا المقرر في  أو

المحقق متعلقة بالوثائق والمستندات التي  أوتكون الوثائق والمستندات التي یطلبھا المقرر  أنوالمفروض 

  .طابع سري لھا لیس التيتمسكھا عادة المؤسسات مثل الدفاتر والفواتیر وكل الوثائق المھنیة 

لھ طلب كل وثیقة ضروریة  أجازحیث  ،سلطات المخولة للمقررالمشرع قد توسع في ال أن أیضاویلاحظ    

  3.یمنع من ذلك بحجة السر المھني أندون للتحقیق 

تكون جلسات الاستماع " :أنالمتعلق بالمنافسة على  03 - 03رقم  الأمروھذا وقد نص المشرع بموجب  

وفي حالة  إلیھم،استمع  الذین الأشخاصمحررة في محضر یوقعھ التي قام بھا المقرر عند الاقتضاء 

  4 ".الاستعانة بمستشار إلیھمالذین یستمع  الأشخاصكما یمكن  ،المحضرفي رفضھم التوقیع یثبت ذلك 

جل أھا وذلك من أطراف القضیة التي یفحصسلطة المقرر في سماع  ىوعلیھ فان المشرع قد نص عل   

یث یقوم المقرر بتحریر محضر یوقع فیھ ح ،توضیح وتكملة المعلومات المتعلقة بالوقائع محل التحقیق

فعلى المقرر تدوین ذلك في المحضر ویمكن وفي حالة رفضھم التوقیع  إلیھم،الذین استمع  الأشخاص

   .القضیة الاستعانة بمستشار أطراف

  
                                                 

  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  51المادة  1
            ) ارنة بالقانون الفرنسيدراسة مق( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف،  2

  . 306، ص مرجع سابق
إلى مسألة زیارة الأماكن بإشراف من  )المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03لم یتطرق المشرع بموجب الأمر رقم   

  .القضاء
            ) بالقانون الفرنسيدراسة مقارنة ( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف،  3

   .307 -306ص  ، صمرجع سابق
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  53المادة  4
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   .وتقاریر ربتحریر محاضحققون میلتزم ال :التزامات المحققین - 2

بموجب )  المعدل والمتمم (المتعلق بالمنافسة  03 - 03م رق الأمرنص المشرع بموجب  :لمحاضرا -1- 2

جلسات الاستماع التي قام بھا المقرر عند الاقتضاء  تكون" ن أعلى  إلیھاسبق التطرق  والتيمنھ  53المادة 

وفي حالة رفضھم التوقیع یثبت ذلك في  ،إلیھمالذین استمع  الأشخاصیوقعھ  ،محررة في محضر

     ...."المحضر

المنظمة للمحاضر  الأحكاملم یكن مفصلا في النص على  أعلاهالمذكور  03 -03رقم  الأمرفي  شرعفالم   

جاریة ــــمارسات التــالم ىواعد المطبقة علــالمحدد للق 02 - 04القانون رقم  إلى الشأنفي ھذا  أحالبحیث 

المتعلق  03 -03رقم  للأمرمة المتم 12 -08من القانون رقم  24وذلك بمقتضى المادة  ،) المعدل والمتمم (

تتم كیفیات مراقبة المخالفات :" یلي على ماالأخیرة حیث جاء في فقرتھا  ،مكرر 49بالمنافسة بالمادة 

            التي تم تحدیدھا في القانون  والأشكالطبقا لنفس الشروط  ،الأمرالمنصوص علیھا بموجب ھذا 

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ونصوصھ  الذي 2004جوان  23المؤرخ في  02 - 04رقم 

  1 ".التطبیقیة

بحیث نص المشرع  2،من طرف المقرر لدى مجلس المنافسة إعدادھاالتقاریر وثائق یتم  إن :التقاریر -2- 2

یتضمن عرض الوقائع  ،أولیا یحرر المقرر تقریرا:" أنالمتعلق بالمنافسة على  03 -03رقم  الأمربموجب 

والى الوزیر المكلف بالتجارة  ،المعنیة الأطراف إلىالتقریر ویقوم رئیس المجلس بتبلیغ  ،المسجلة لمآخذوا

   ".أشھر 3یتجاوز  جل لاأملاحظات مكتوبة في  إبداءالذین یمكنھم  ،ذات الصلة الأطرافجمیع  إلىوكذا 

یتضمن  ،لل لدى مجلس المنافسةتقریر مع بإیداعیقوم المقرر عند اختتام التحقیق  :"أنكما نص على    

   ."تحفظیةوكذا عند الاقتضاء اقتراح تدابیر  ،المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار المآخذ

الذین  ،المعنیة والى الوزیر المكلف بالتجارة الأطراف إلىیبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر :" نأھذا و  

  3 ...".جل شھرین أملاحظات مكتوبة في  إبداءیمكنھم 

جل أ، والأوليبالنسبة للتقریر  أشھر ثلاثةجل أالمشرع ترك  نأوعلیھ ما یلاحظ من خلال ما تقدم    

 أننھ أمن ش أمروھو  ،وھو ما یستغرق وقت طویل للفصل في القضیة ،بالنسبة للتقریر النھائي شھرین

  4.ینقص من فعالیة المجلس وتراكم الملفات لدیھ

                                                 
) المعدل والمتمم ( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 -04من القانون رقم  58و  57و 56انظر المواد  1

  .راسة في المبحث الثاني من ھذا الفصلوالتي ستكون محل د
  292، ص مرجع سابق جلال مسعد، 2
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  55 و 54و  52واد الم 3
  292، ص مرجع سابق جلال مسعد، 4
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لتلقي  بلیغ المآخذ إلى الأطراف المعنیةبت تبدأ مرحلة التحقیق الحضوري: التحقیق الحضوري مرحلة: ثانیا

أن لتتواصل لإعداد تقریر نھائي من طرف المقرر، یتم تبلیغھ إلى الأطراف التي لھا  ،ملاحظاتھا علیھا

  1.، وتنتھي بانعقاد جلسة مجلس المنافسة للفصل في القضیةتبدي ملاحظاتھا علیھ

، والتي سبق )المعدل والمتمم ( المتعلق بالمنافسة  03 -03رقم  الأمرمن  52نصت المادة : بلیغ المآخذت - أ

المسجلة، ویبلغ رئیس  المآخذوكذا  تقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع یحرر المقرر:" ذكرھا على أنھ

ذات  الأطرافجمیع  لىف بالتجارة، وكذا إالمعنیة والى الوزیر المكل الأطراف إلىالمجلس التقریر 

  2 ."ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشھر إبداءالذین یمكنھم  المصلحة

وعلیھ فعندما یعتبر المقرر أن ھناك قرائن وعناصر كافیة تؤكد قیام ارتكاب الممارسات المقیدة للمنافسة    

رض الوقائع والتحقیقات التي وتحریر تقریر أولي یحتوي على تحلیل السوق المعني، وع بإعدادیقوم 

التي اتھم بھا  03 -03رقم  مروصف الممارسات المخالفة للأ بمعنى المآخذأجراھا، وأخیرا استخلاص 

التي  المآخذ إعلانالمقیدة للمنافسة، وبالتالي  وآثارھا ھدفھا ھا، مع بیان خصائص ھذه الممارساتمرتكبی

  3.بالأمراتھم بھا المعنیین 

ة بوثیقة الاتھام تحرر من طرف المقرر المعین من طرف مجلس المنافسة، وذلك بعد شبیھ فالمآخذ   

  4.التحریات الأولیة إجراءالانتھاء من 

ث لا توجد أیة ی، وكذا لرئیس مجلس المنافسة، بحالخاص للمقرر المآخذ متروك للتقدیرمحتوى وثیقة  إن   

ھذه الوثیقة یتبع عموما ویكون وفق لغیر أن نموذج  الوثیقة المذكورة، إعدادقاعدة تفرض التزام معین في 

، وصف السوق المعنیة والممارسات المقصودة مع الإخطارالتذكیر بأصحاب وموضوع : الترتیب التالي

أوراق الملف الموضوع تحت تصرف الأطراف للاطلاع علیھ، وتكییف الممارسات المرتكبة  إلى الإحالة

المتعلق بالمـــنافسة  03 - 03من الأمر رقم  12و 10و 7و 6دة في المــواد في ضوء القواعد القانونیة الـوار

  5 .مع تعیین الأطراف المعنیة بھ ،، ویذكر في الأخیر كل مأخذ تمسك بھ المقرر)المعدل والمتمم ( 

                                                 

             ) ة بالقانون الفرنسيدراسة مقارن( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف،  1

  . 311، ص مرجع سابق
لأنھ لم  ،)المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03یعتبر مبدأ تبلیغ المآخذ إجراءا جدیدا تم استحداثھ بموجب الأمر رقم  2

  ).الملغى (  المتعلق بالمنافسة 06 -95یكن معمولا بھ في نطاق الأمر رقم 
  .355، ص جع سابقمر جلال مسعد، 3
             ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف،  4

  . 313، ص مرجع سابق
  . 314، ص نفسھرجع الم 5
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المسجلة من قبل  المآخذرئیس مجلس المنافسة مھمة تبلیغ  المتعلق بالمنافسة یتكفل الأمروبمقتضى    

 الأطراف، والى جمیع ، والى الوزیر المكلف بالتجارةالتحقیقالمعنیة بالقضیة محل  الأطراف إلىقرر الم

  .والتي لم یحدد المشرع المقصود منھا 1 المصلحةذات 

تعلق الأمر  فإذاصفة الأطراف المعنیة التي یتعین علیھا تحدید ھویتھا،  إلیھمیمنح للمبلغ  المآخذ تبلیغ إن   

  ...یتوجب علیھ تقدیم كل المعلومات حول تسمیتھ، شكلھ، مقره الاجتماعيبشخص معنوي 

المجلس بأي تغییر لھ  وإعلام ،التبلیغات والاستدعاءات إلیھتحدید العنوان الذي ترسل  أیضاكما یجب علیھ   

بالاستلام، كما یتوجب على المؤسسة الالتزام بتقدیم رقم  إشعاربواسطة رسالة موصى علیھا مع وصل 

    2.المقرر إلى الأخیرةالمسجل في ثلاث سنوات  أعمالھا

یمنح لھذه الأخیرة الحق في الاطلاع على ملف  ،وبمجرد تبلیغ المآخذ إلى الأطراف المعنیة بالتبلیغ   

  .القضیة وإبداء الملاحظات للرد على المآخذ الموجھة إلیھا

:            الأمر المتعلق بالمنافسة على أنھ فبالنسبة للاطلاع على ملف القضیة فقد نص المشرع بموجب   

  3."حق الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منھ ،للأطراف المعنیة ولممثل الوزیر المكلف بالتجارة" 

نھ یمكن تقیید حق الاطلاع على بعض الوثائق بسبب السر المھني، وذلك عندما تھدد أ إلى الإشارةتجب    

 إخفاءمع  ،فیھ إبقائھاسحبھا من الملف أو  إمارار المھنیة للمؤسسات المعنیة، یتم الأس إفشاءھذه الوثائق 

   4.في متن تلك الوثائقبعض المعلومات 

  یمكن الرئیس بمبادرة منھ أو بطلب من الأطراف المعنیة:" ...وفي ھذا الصدد نص المشرع على أنھ  

          ة، وفي ھذه الحالة تسحب ھذه المستنداترفض تسلیم المستندات أو الوثائق التي تمس بسریة المھن

أو الوثائق من الملف، ولا یمكن أن یكون قرار مجلس المنافسة مؤسسا على المستندات أو الوثائق المسحوبة 

  5 ."من الملف

 6.ھذا ویحق للأطراف التي تم تبلیغھا بالمآخذ إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشھر   

  7.عدم احترام ھذا الأجل استبعاد الملاحظات من المناقشةیؤدي 

  

                                                 

  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  52المادة  1
2  BOUTARD LABARDE Marie Chantal, CANIVET Guy, op cit, p p 204- 205. 

  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  2فقرة  30المادة  3
  .362، ص مرجع سابق جلال مسعد، 4
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  3فقرة  30المادة  5
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03مر رقم من الأ 52المادة  6
  .363، ص مرجع سابق جلال مسعد، 7
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 بناءا على الملاحظات المدلى بھا من الأطراف المعنیة حول تبلیغ المآخذ :التحقیق ما بعد تبلیغ المآخذ - ب

  .تقریر نھائي، یتم تبلیغھ لأطراف محددة لإبداء ملاحظاتھا بشأن ھذا التقریر بإعدادیقوم المقرر 

تقریر نھائي ویلحقھ بوثائق تلازمھ لاسیما  بإعدادیقوم المقرر  :لنھائي لمقرر مجلس المنافسةالتقریر ا - 1

وملاحظات الأطراف، ویعتبر ھذا التقریر بمثابة الركیزة  الإداریة، وتقریر التحقیقات المآخذوثیقة تبلیغ 

یقوم :" لمشرع على أنبحیث نص ا 1التي یستند علیھا المجلس لاتخاذ قراره والنطق بالحكم، الأساسیة

ومرجع  المسجلة المآخذیتضمن  تقریر معلل لدى مجلس المنافسة بإیداعاختتام التحقیق  عندالمقرر 

  37مادة ـواقتراح القرار، وكذا عند الاقتضاء اقتراح تدابیر تنظیمیة طبقا لنص ال المخالفات المرتكبة

  2 ."أعلاه

یتضمن عرض الوقائع والمأخذ المسجلة من طرف المقرر   إن التقریر النھائي للمقرر یشترط فیھ أن   

  .كجواب عن تبلیغ المآخذ فویقوم ھذا الأخیر بعرض ملاحظات الأطرا

كما لا یشترط في المآخذ المسجلة في التقریر النھائي أن تكون ذاتھا المسجلة في التقریر الأولي، إذ یمكن    

كون قد تحصل على عناصر یوبعد أن  ظات الأطرافبعد اطلاعھ على ملاح للمقرر التراجع عن بعضھا

جدیدة لم تكن محل تبلیغ  مآخذأنھ لا یمكن أن یتضمن التقریر النھائي  إلا ،إثبات جدیدة أثناء تحقیقھ

  .ولم تبد ھذه الأخیرة ملاحظات علیھا للأطراف

شر من جدید تبلیغ فانھ یتوجب علیھ أن یبا ،جدیدة بمآخذرغب المقرر في التمسك  إذاوفي حالة ما    

  .اقتضى الأمر تحریر محضر جدید، وذلك حتى یوفر الطابع الحضوري للعملیة إن، تم المآخذ

یلاحظ أن موقف المقرر لا یمكن أن یلزم مجلس المنافسة لأنھ قد یحدث في أحیان كثیرة أن یكون و   

التي اعتمدھا المقرر، لكن لا  خذبالمآلمجلس المنافسة تقییم مختلف عن تقییم المقرر، ولا یتمسك بالتالي 

  .في مواجھة طرف معین، مالم یكن ھذا الطرف قد تلقى التقریر بمآخذیمكن للمجلس أن یتمسك 

  3.ھذا ویشترط أن یكون التقریر مرفقا بالوثائق والمستندات التي یؤسس علیھا المقرر ملاحظاتھ النھائیة   

 الأطراف إلىیبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر :" أنھنص المشرع على  :الأطراف المعنیة بالتبلیغ - 2

   4 ..."المعنیة، والى الوزیر المكلف بالتجارة
  .وعلیھ تتمثل الأطراف المعنیة بالتبلیغ في الأطراف المعنیة، والوزیر المكلف بالتجارة 

                                                 

  .366، ص  مرجع سابق جلال مسعد،  1
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  54المادة  2
             ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف،  3

   .325 -324ص ، ص مرجع سابق
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  55المادة  4
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اف المعنیة من الأطر على اعتبار الأطراف ذات المصلحة لكن ما یلاحظ على ذلك أن المشرع لم ینص  

  1 .الأوليعلى الرغم أنھ اعتبرھا كذلك في التقریر  ،بالتقریر النھائي

تعبر عن وجھة  كي ،تبدي الأطراف المعنیة بتبلیغ التقریر النھائي ملاحظاتھا بشأنھ: ملاحظات الأطراف - 3

مجلس  یبلغ رئیس:" بحیث نص المشرع على أنھ 2،وتفسیرھا من وجھة نظر المقرر نظرھا حول الوقائع

الذین یمكنھم إبداء ملاحظات مكتوبة  فسة التقریر إلى الأطراف المعنیة والى الوزیر المكلف بالتجارةالمنا

  .في أجل شھرین، ویحدد لھم كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة

من یوما  15یمكن أن تطلع الأطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه قبل    

ویمكن المقرر إبداء رأیھ في الملاحظات المحتملة المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى  ،تاریخ الجلسة

  3 ."أعلاه

ملاحظاتھا المكتوبة، وتحسب  لإبداءالمعنیة تملك شھرین  الأطرافوعلیھ ومن خلال نص ھذه المادة فان   

 مآخذلأطراف بمثابة رد دفاعي لما ورد ضدھا من ، وتعتبر ملاحظات اإلیھامن تاریخ تبلیغ التقریر  ابتداء

   4.في التقریر النھائي

طراف الحق في كما یلاحظ أیضا أنھ خلافا لحالة تبلیغ المآخذ في التقریر الأولى التي یكون فیھا للأ  

التي  ، فانھ لا یمكن لھا ذلك بمناسبة تبلیغھا بالتقریر النھائي باعتبار أن كل الوثائقالاطلاع على الملف

  5.اعتمدت في تأسیس المآخذ النھائیة ترفق وجوبا مع التقریر

یتم إعداد ملف كامل للقضیة، ویمكن للأطراف  یكون قد أثارھا التقریر التيوبعد تلقي الملاحظات    

  6.یوما قبل جلسة مجلس المنافسة 15الاطلاع علیھ في أجل 

ومن تم تتوفر لدى  7لى مجموع الأوراق والوثائق،یتم إرسال الملف إلى مجلس المنافسة والذي یحتوي ع  

  .المجلس المعلومات اللازمة للفصل في القضیة المعروضة

  

                                                 

  .والتي سبق التطرق إلیھا). المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  52المادة  1
             ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( مارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري المكتو محمد الشریف،  2

   .325، صمرجع سابق
  .والتي سبق التطرق إلیھا). المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  55المادة  3
             ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( انون الجزائري الممارسات المنافیة للمنافسة في القكتو محمد الشریف،  4

   .325، صمرجع سابق
  .326 -325ص ، ص المرجع نفسھ  5
  .، والتي سبق التطرق إلیھا)المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  2فقرة  55المادة  6
            ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( في القانون الجزائري الممارسات المنافیة للمنافسة كتو محمد الشریف،  7

   .326، صمرجع سابق
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  .الفصل في القضایا: الفرع الثاني
 إحدىتشكل  أنھاالتي اخطر بھا  الأفعالعن  بعد الانتھاء من التحقیقات التي یقوم بھا مجلس المنافسة   

 03 - 03رقم  الأمرمن  12و 11و 10و 7و 6نصوص علیھا في المواد الممارسات المقیدة للمنافسة الم

بحیث یعقد مجلس المنافسة  ،فان القضیة تكون جاھزة للفصل فیھا ،) المعدل والمتمم (المتعلق بالمنافسة 

 إلى بالإضافةھذا  ،)أولا(لاتخاذ القرار الملائم في القضیة في ضوء المعلومات المتوفرة لدیھ جلسة 

  .)ثانیا(الصادرة منھ العقوبات 
 إصداریملك مجلس المنافسة سلطة في  :نافسة وسلطاتھ في إصدار القراراتجلسات مجلس الم :أولا

من ن موضوعھ یتطلب وقرار مھما یك أي إصدار أنغیر  ،جل ضبط المنافسة الحرةأالقرارات المختلفة من 

   1.ة المعروضة علیھت المناسبة للقضیوذلك لاتخاذ القرارا ،یعقد جلسات أنالمجلس 

  .قراراتھ إلىثم  ،جلسات مجلس المنافسة إلىوعلیھ سیتم التطرق    

 إلاولا تصح  ،إلیھفي القضایا المرفوعة  جلساتھ للفصل یعقد مجلس المنافسة :جلسات مجلس المنافسة - أ

   2.الأقلعلى  أعضائھبحضور ثمانیة من 

المجلس  إلیھایستمع  المعنیة التي الأطراف إلاضرھا یح لا 3،سریةمجلس المنافسة جلسات ھذا وتكون    

مع  أوتحضر مع محامیھا  أو ،ممثلا عنھا الأطرافتعین ھذه  أنویمكن  ،حضوریا متى تقدمت بمذكرة لذلك

  .شخص تختاره أي

المعنیة وممثل الوزیر المكلف بالتجارة حق الاطلاع على الملف والحصول على نسخة  للأطرافویحق    

ائق ــالوث أوض تسلیم المستندات ـرف ،المعنیة الأطرافبطلب من  أونھ یمكن للرئیس بمبادرة منھ أ غیر ،منھ

                                                 

                    ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف،  1

  .328 ص، مرجع سابق
المعدل والمتمم  12 - 08ون رقم من القان 14المعدلة بالمادة  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  2فقرة  28المادة  2

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03للأمر رقم 
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  3فقرة  28المادة  3

 43كان ینص بموجب المادة  ،)الملغى (  بالمنافسة المتعلق 06 -95ما تجدر الإشارة إلیھ إلى أن المشرع في ظل الأمر رقم 
على علنیة جلسات مجلس المنافسة، إلا أنھ قد تراجع عن موقفھ، وحسنا فعل خاصة بالنظر إلى الطبیعة الخاصة التي  3فقرة 

بعة الممارسات تتعارض مع قاعدة أخرى أساسیة في مجال التحقیق ومتا منافسة، لأن قاعدة علنیة الجلساتتتمیز بھا قضایا ال
  .369، ص مرجع سابقمن جلال مسعد، . المقیدة للمنافسة، ألا وھي قاعدة سریة الأعمال

  ."جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة:" أعلاه على أن 03 - 03من الأمر رقم   3فقرة  28لذلك نص المشرع في المادة    
المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره      241 -11ي رقم ھذا ومن جھة أخرى یلاحظ أن المشرع بموجب المرسوم التنفیذ   
یمكن أن یدرس المجلس الملفات المعروضة علیھ في إطار لجان :" على أنھ 1فقرة  10قد نص في المادة ) المعدل والمتمم ( 

  .وھذا المرسوم 03 -03اقضا واضحا بین الأمر رقم وھذا یعتبر تن." مصغرة قبل دراستھا في جلسة علنیة



 المستهلك وحقوق  التنافسيللموازنة بين النشاط    يةالإجرائ الآليات ......................................................................................... الباب الثاني
 

- 265 - 
 

یكون  أنولا یمكن  ،الوثائق من الملف أووفي ھذه الحالة تسحب ھذه المستندات  ،المھنةس سریة ـالتي تم

  1 .قرار مجلس المنافسة مؤسسا على المستندات والوثائق المسحوبة منھ

البسیطة  بالأغلبیةالقرار الذي یتخذ  وإصدارالمداولة  لإجراءالجلسة ینسحب المجلس  أشغالد انتھاء وبع   

عضو في مجلس  لأيولا یمكن  2،یكون صوت الرئیس مرجحا الأصواتوفي حالة تساوي عدد  للأعضاء،

من الدرجة قرابة  علاقة الأطرافحد أیكون بینھ وبین  أواركة في مداولة لھ فیھا مصلحة، المنافسة المش

  3 .المعنیة الأطرافحد أل ـیمث أوكون قد مثل ی أو ،الرابعة

ممثل الوزیر المكلف بالتجارة یحضر الجلسات ولا  أنكما  4،المعنیة المداولات الأطرافولا تحضر    

یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا دائما لھ وممثلا :" نھأنص المشرع على بحیث  ،یحضر المداولات

یكون لھم الحق  أنمجلس المنافسة دون  أشغالویشاركان في  ،مستخلفا لھ لدى مجلس المنافسة بموجب قرار

  5".في التصویت 

 الأطراف إلىالمداولات یصدر مجلس المنافسة قراره الذي یوجھ  إجراءبعد  :قرارات مجلس المنافسة - ب

  .والتي یحق لھا الطعن فیھ ،المعنیة

نھ ضمان السیر أمن شتدبیر  أو لعم أي أومتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار یت :القرارات إصدار - 1

  6 .الحسن للمنافسة

بحیث تصنف حسب  ،تتنوع مضامین وموضوعات القرارات بحسب ما یقدره المجلس أنوبناء علیھ یمكن   

  :الآتیةالكیفیة 

  .ادعاءاتھعن  الإخطارقرار الحفظ ویصدر ھذا القرار عندما یتنازل صاحب  -

  .د ممارسات مقیدة للمنافسةووج إثبات إلىقرار انتفاء وجھ الدعوى وذلك عندما لا یؤدي التحقیق  -

ن وتك أو ،وذلك عندما تكون الوقائع المسجلة لا تدخل ضمن اختصاص المجلس الإخطاررفض  قرار -

  ... مدعمة بعناصر مقنعة بما فیھ الكفایة

في حالة انتظار حكم  أو ،تحقیق تكمیلي إجراء الأمرحینما یتطلب ذلك وقرار تعلیق الفصل في القضیة  -

  .بنفس الوقائع الأخرىھي  أخطرتالتي تكون قد  إداریة أومحكمة قضائیة 

                                                 
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  30المادة  1
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  4فقرة  28المادة  2
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  1فقرة  29المادة  3
   .71، ص سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 - 03والممارسات التجاریة وفقا للأمر  قانون المنافسةكتو محمد الشریف،  4
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم   3و 2فقرتان  26المادة  5
        12 - 08ون رقم من القان 1فقرة  18المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  1فقرة  34المادة  6

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03المعدل والمتمم للأمر رقم 
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المعنیة المرتكبة للممارسات  الأطرافویصدر المجلس مثل ھذا القرار عندما یحكم على  القرار التنازعي -

  .قررة لھذه الممارساتالمقیدة للمنافسة بالعقوبات الم

 03 - 03رقم  الأمرمن  46وذلك تطبیقا لنص المادة  1،التحفظیة الإجراءاترفض طلب  أوقرار قبول  -

  . ) المعدل والمتمم (تعلق بالمنافسة الم

نص یلزم مجلس المنافسة بتحریر قراراتھ  أيلا یوجد  لأنھ ،شكل معین أيولا یشترط في ھذه القرارات    

بحیث نص  ،المعنیة بطریقة مضمونة الأطراف إلىتبلغ ھذه القرارات  أنبینما یجب  2،نوفق شكل معی

المعنیة لتنفیذھا عن طریق  الأطراف إلىتبلغ القرارات التي یتخذھا مجلس المنافسة :" أنالمشرع على 

طلان تبین ھذه القرارات تحت طائلة الب أنویجب  ،الوزیر المكلف بالتجارة إلىوترسل  ،محضر قضائي

  3 ".وصفاتھا وعناوینھا إلیھاالجھات المرسل  أسماءالطعن وكذلك  آجال

المعنیة للطعن في قرار  للأطرافحرص المشرع على فتح المجال  :الطعن في قرارات مجلس المنافسة - 2

 من 63بحیث نص في المادة  ،الغرفة التجاریة بالمجلس القضائي بمدینة الجزائر أماموذلك  ،مجلس المنافسة

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة " :أنالمتعلق بالمنافسة على  03 -03رقم  الأمر

المعنیة  الأطرافقبل تجاریة من الجزائر، الذي یفصل في المواد ال مجلس قضاء أمامللمنافسة قابلة للطعن 

ویرفع  ،من تاریخ استلام القرار تداءابجل لا یتجاوز شھرا واحدا أفي  ،من الوزیر المكلف بالتجارة أو

   4 ".یوما 20جل أفي  الأمرمن ھذا  46المؤقتة المنصوص علیھا في المادة  الإجراءاتالطعن في 

 أما، 12و 11و 10و 7و 6ھذا الطعن خاص بالممارسات المقیدة للمنافسة المنصوص علیھا في المواد     

   5.مجلس الدولة أمامون بالنسبة لقرار رفض التجمیع فان الطعن فیھ یك

  6.والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  أحكامویرفع الطعن في قرار مجلس المنافسة حسب     
  
  

                                                 

         سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  1
   .72 -71ص ص 

             ) اسة مقارنة بالقانون الفرنسيدر( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف،  2

  .333، صمرجع سابق
  المعدل والمتمم للأمر 12 -08ون رقم من القان 22المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  47المادة  3

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 
 المعدل والمتمم للأمر  12 -08ون رقم من القان 31معدلة بالمادة ال ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  63المادة  4

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  19المادة  5
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم   64المادة  6
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 إحدىالمرتكبة تشكل  الأفعال أنالتحقیقات  أثبتت إذا: قررة للممارسات المقیدة للمنافسةالعقوبات الم :ثانیا

لوقف تلك  الأوامر إصدارجانب صلاحیاتھ في  إلىیملك  فان مجلس المنافسة ،الممارسات المقیدة للمنافسة

مناسبة على مرتكبي ھذه كما یمكن للھیئات القضائیة الحكم بعقوبات  ،الممارسات سلطة توقیع عقوبات مالیة

  1.الممارسات

تصدر  أنالعقوبات التي یمكن  إلىثم  ،العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة إلىلذلك سیتم التطرق     

  .الھیئات القضائیةعن 

لوقف  الأوامر إصداریملك مجلس المنافسة صلاحیة  :العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة - أ

  .سلطة توقیع عقوبات مالیة أیضاكما یملك  ،الممارسات المقیدة للمنافسة

مرتكبة من الممارسات ال أن تأكد إذاالمؤسسات المتھمة  إلى أوامریوجھ مجلس المنافسة  :الأوامر إصدار - 1

تختلف  الأوامر إصداروفي ھذه الحالة یكون لمجلس المنافسة صلاحیة  ،طرفھا تمس بالمنافسة الحرة

یتدخل المجلس  وان لم تستجب لھا المؤسسات المخالفة ،باختلاف المعطیات المتوفرة وتحدد مھلة للتنفیذ

  2.لأوامرلفرض احترام ھذه ا

وضع حد للممارسات المعاینة  إلىمعللة ترمي  أوامرالمنافسة یتخذ مجلس :" نأولقد نص المشرع على    

  .والتي یبادر بھا من اختصاصھ إلیھعندما تكون العرائض والملفات المرفوعة  ،المقیدة للمنافسة

التي یحددھا عند عدم تطبیق  الآجالفي  وإما ،نافذة فورا إمایقرر المجلس عقوبات مالیة  أنكما یمكن    

  ."الأوامر

اتخاذ  ،من الوزیر المكلف بالتجارة وألمجلس المنافسة بطلب من المدعي ن یمك ":نھأا نص على كم   

ذلك الظروف المستعجلة اقتضت  إذا ،تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق

جراء ھذه مصالحھا من  تأثرتالتي  ،لفائدة المؤسسات إصلاحھلتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن 

  3 ".بالمصلحة الاقتصادیة العامة الإضرارعند  أو ،الممارسات

یحكم بغرامات تھدیدیة لا تقل عن  أن ،المؤقتة والإجراءات الأوامرلم تنفذ  إذاویمكن لمجلس المنافسة    

   4.تأخیردینار جزائري عن كل یوم  ألفمبلغ مائة وخمسین 

  

                                                 

   .72، ص سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 - 03المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر  قانونكتو محمد الشریف،  1
   .، الصفحة نفسھارجع نفسھالم 2
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  46 و 45تان الماد 3
  المعدل والمتمم للأمر 12 -08ون رقم من القان 27 المعدلة بالمادة ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  58المادة  4

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 
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   1.عبارة عن غرامات مالیة توقع على المؤسسة المخالفة ھيالعقوبات المالیة  :العقوبات المالیة - 2

من  الأعمالمن مبلغ رقم  % 12لقد عاقب المشرع على الممارسات المقیدة للمنافسة بغرامة لا تفوق    

ضعفي الربح  الأقلبغرامة تساوي على  أو ،سنة مالیة مختتمة آخرغیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال 

كان مرتكب  وإذا ،الربحھذا  أضعاف أربعةتتجاوز ھذه الغرامة  ألاه الممارسات على المحقق بواسطة ھذ

  2 .دج 6.000.000 ستة ملایین دینار محدد فالغرامة لا تتجاوز أعمالالمخالفة لا یمتلك رقم 

كما یعاقب كل شخص طبیعي یساھم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة وفي   

    3 ). دج 2.000.000 ( دینار یذھا بغرامة مالیة قدرھا ملیونيتنف

بناءا على  )دج  800.000( ن مائة ألف دینار لا تتجاوز مبلغ ثما غرامة إقرارویمكن مجلس المنافسة    

  غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو ةخاطئتقریر المقرر، ضد المؤسسات التي تقوم بتقدیم معلومات 

تھاون في تقدیمھا، أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة، ویمكن أیضا للمجلس أن أو ت

في تقدیم تلك  عن كل یوم تأخیر) دج  100.000( یحكم بغرامة تھدیدیة لا تقل عن مائة ألف دینار 

  4.المعلومات

المنافسة، بغرامة مالیة یمكن أن كما یعاقب على عملیات التجمیع التي أنجزت بدون ترخیص من مجلس    

ضد كل  جزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمةمن رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في ال % 7تصل إلى 

  .    مؤسسة هي طرف في التجمیع أو التي تكونت من عملیة التجمیع

جلس المنافسة إقرار یمكن لم ،وفي حالة عدم احترام الشروط والالتزامات المتعلقة بترخیص التجمیع   

جزائر خلال آخر سنة من رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في ال % 5عقوبة مالیة یمكن أن تصل إلى 

  5 .المؤسسة التي تكونت من عملیة التجمیع وأ مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع

  

                                                 

   .73، ص سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 - 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  1
المعدل والمتمم للأمر  12 -08ون رقم ن القانم 26المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  56المادة  2

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 
إن المشرع قد ادخل تعدیلات ھامة على حجم الغرامات المالیة المقررة لمخالفات قانون المنافسة، ضمانا لتحقیق فعالیة أكبر    

  .لأحكام قانون المنافسة
  ).المعدل والمتمم (  نافسةالمتعلق بالم 03 -03من الأمر رقم  57المادة  3
المعدل والمتمم للأمر  12 -08ون رقم من القان 28المعدلة بالمادة  ،المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  59المادة  4

  .المتعلق بالمنافسة 03 -03رقم 
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  62 و 61تان الماد 5
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ض جزاءات مالیة بشأنھا، یلاحظ أن من خلال استعراض مختلف الحالات التي یمكن لمجلس المنافسة فر  

لاسیما خطورة الأفعال والممارسات المرتكبة، وحجم الضرر  عاییر في تقدیرھاالمشرع یعتمد على عدة م

الذي لحق بالاقتصاد، وما حصلت علیھ الممارسة من فوائد، ومدى تعاون المؤسسات المتھمة مع مجلس 

. الغرامات إلى أھمیة وضعیة المؤسسة المھیمنة في السوقالمنافسة خلال التحقیق، وینظر أیضا في تقدیر 

  1.ویجب أن تعلل العقوبات بموجب كل معیار من ھذه المعاییر

یبین أن الممارسات المقیدة للمنافسة لیس لھا نفس  2اعتماد معیار خطورة الأفعال لتقدیر العقوبة، إن  

أن الممارسات المقیدة للمنافسة  فمثلا 3،رىأخ إلىة سالدرجة من الخطورة، بل یمكن أن تتفاوت من ممار

  4.التجمیع الاقتصادي عملیات أشد خطورة من

أما الضرر اللاحق بالاقتصاد فیقوم مجلس المنافسة بموجب ھذا المعیار بفحص الآثار الواقعة التي    

لا دون دخول انعكست سلبا على الأسواق، ویكون الضرر واقعیا إذا كانت الممارسات المعاینة قد حالت مث

  .مؤسسة مھیمنة معینة، أو حالت دون التطور والابتكار أو أدت إلى الرفع المصطنع للأسعار

ویجب أن یثبت ھنا أیضا أن الممارسات المرتكبة قد مست بحصة ھامة من حصص السوق، أو من    

ب ھذا الضرر حصص المؤسسات المتواجدة في تلك السوق، غیر أن ذلك لا یعني أن یقوم المجلس باحتسا

  .ویحدد مقداره، وإنما یكفي أن یقدم العناصر التي تسمح بتقدیر الآثار الاقتصادیة لتلك الممارسات

لاسیما عند تعدد الأشخاص  ،حالة الأشخاص المعاقبین إلىبحیث یجب النظر  ھذا ویجب تفرید العقوبة،  

بعین الاعتبار المسؤولیة الخاصة  یؤخذ المخالفین، فانھ یجب أن تعلل كل عقوبة بصورة منفردة، ولابد أن

. في إیجاد وتنفیذ ھذه الممارسات غیر المشروعة، ومدى استفادتھم من الممارسات المذكورةلكل شخص 

  5 .كما یجب النظر إلى وضعیتھم في السوق  مثل دراسة أھمیة المؤسسة في السوق

 فإذامالیة لكل شخص صدرت منھ المخالفة، وأیضا یجب أن تكون العقوبة المالیة متناسبة مع المقدرة ال  

 یتخذكل سنة مالیة مختتمة، التي  آخركان الشخص مؤسسة، فان المقدرة تقاس برقم الأعمال المحقق في 

                                                 
   .15 -14، ص ص سابقمرجع دة، بلاش لین 1
 إلىمعاییر مختلفة تختلف من قانون ضبط  إلىتحدید العقوبات المالیة الموقعة من طرف سلطات الضبط، یخضع  إن -

  :من.أخر
ZOUAI MIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie 
édition Houma, Alger, 2005, p 97. 

 .المتعلق بالمنافسة 03 -03المعدل والمتمم للأمر رقم  12 - 08ون رقم القانالمستحدثة بموجب  1مكرر  62المادة نصت  2
من ھذا الأمر من قبل مجلس المنافسة على أساس  62إلى  56تقرر العقوبات المنصوص علیھا  في أحكام المواد :" على أنھ

  ..."خطورة الممارسات المرتكبةمعاییر متعلقة لاسیما ب
   .74، ص سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 - 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  3
   .4، ص سابقمرجع بوخرس بلعید،  4
          سابقمرجع  ،02 -04والقانون  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  5

   .75-74ص ص 



 المستهلك وحقوق  التنافسيللموازنة بين النشاط    يةالإجرائ الآليات ......................................................................................... الباب الثاني
 

- 270 - 
 

ضعفي الربح المحقق بواسطة ھذه الممارسات  الأقل ىقرار مجلس المنافسة، أو بغرامة مالیة تساوي علفیھا 

  .ضعاف ھذا الربحتتجاوز الغرامة أربعة أ ألاعلى 

  غیر المؤسسة، كمنظمة أو تجمع مھني، ولا یملك رقم أعمال محدد آخرینبأشخاص  الأمرتعلق  وإذا   

، والمقدرة المالیة لھذه المنظمات والجمعیات )دج  6.000.000( یین دینار ستة ملا فالغرامة لا تتجاوز

  . المسجلة في موازینھا الأخرىبالموارد ، والأعضاءتكون مرتبطة بمبلغ الاشتراكات المقدمة من طرف 

بعین الاعتبار كل الظروف التي أحاطت بتنفیذ ھذه الممارسات، بحیث یعتبر من الظروف  یؤخذكما   

  .المشددة قدم الممارسات، وطول مدتھا واتساع نطاقھا

كان  إذالظ علیھم سلوك مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة، وتغ إلىتقدیر العقوبة أیضا  إلىوینظر     

  1 .لھؤلاء نیة وقصد تقیید المنافسة

ھذا ویمكن لمجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة، أو عدم الحكم بھا على المؤسسات التي   

تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیھا أثناء التحقیق في القضیة، وتتعاون في الإسراع بالتحقیق فیھا، وتتعھد بعدم 

لفات المتعلقة بتطبیق أحكام ھذا الأمر، غیر أنھ لا تطبق ھذه الأحكام المتعلقة بتخفیض العقوبة ارتكاب المخا

  2 .في حالة العود

  .والملاحظ أنھ بالإضافة إلى العقوبات المالیة التي یحكم بھا مجلس المنافسة على المخالف كعقوبة أصلیة  

      قرار الإدانة أو مستخرج منھ أو توزیعھ تقضي بنشر  ،یمكن أن یصدر مجلس المنافسة عقوبة أخرى

   3.أو تعلیقھ

للجزاءات الأخرى، وھو جزاء اختیاري، بحیث أن لمجلس  النشر بمثابة جزاء تكمیلي إجراءویعتبر    

  .المنافسة سلطة تقدیریة في الأخذ بھ أم لا

حمایة الصالح العام  لىإقانون المنافسة لا یرمي  إن: عقوبات أخرى صادرة عن الھیئات القضائیة - ب

 وغیرھا من الأشخاص   ،الخاصة للمؤسسات حمایة المصالح إلىالاقتصادي فحسب، بل یرمي أیضا 

  .التي یمكن أن تتضرر من جراء ارتكاب ھذه الممارسات ،كجمعیات حمایة المستھلكین مثلا

أوامره وتسلیط عقوبات  وھكذا فبالإضافة إلى الإجراءات الخاصة التي تسمح لمجلس المنافسة بتوجیھ  

، فان )المعدل والمتمم ( المتعلق بالمنافسة   03 - 03مالیة ضد الممارسات المقیدة الواردة في الأمر رقم 

                                                 

         سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  1
   .76 -75ص ص 

  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  60المادة  2
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 - 03من الأمر رقم  3فقرة  45المادة  3
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لاسیما إبطال الممارسات المقیدة  1،تعتبر أیضا مختصة بتوقیع الجزاء في مجال المنافسة ،الھیئات القضائیة

  . اتجة عنھاوكذا التعویض عن الأضرار الن ،للمنافسة

من  9و 8حكام المادتین دون الإخلال بأ:" على أنھ المشرعنص  :إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة - 1

     لموادیبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب ا ھذا الأمر

   2 ".أعلاه 12و  11و  10و 7و 6

یلاحظ أن البطلان یطبق على كل الالتزامات والاتفاقیات والشروط  ه المادةوعلیھ ومن خلال نص ھذ   

  .التعاقدیة التعسفیة المكونة لإحدى الممارسات المقیدة للمنافسة

 03 -03من الأمر رقم  9و 8غیر أن ھذا البطلان لا یشمل الممارسات المرخص بھا بموجب المادتین    

تیجة والتي من شأنھا  ضمان التطور الاقتصادي أو التقني، أو كانت ن )متمم المعدل وال( المتعلق بالمنافسة 

  .كما سبق التطرق إلیھ لتطبیق نص تشریعي أو تنظیمي

 3باعتبار أن قواعد المنافسة من قواعد النظام العام الاقتصادي حظ أن البطلان یعد بطلانا مطلقاكما یلا   

خدمة و من خلال ضمان منافسة حرة ونزیھة امة،بحیث تھدف ھذه القواعد إلى تحقیق المصلحة الع

  4 .للاقتصاد الوطني

وذلك متى  ،سواء كان طرفا في الالتزام أم لا لكل شخص الحق في التمسك بالبطلانوكنتیجة لذلك یكون    

من القانون  102بحیث نصت المادة  5 .عقد غیر المشروعلكان یمكنھ التمسك بحق مناقض للحق عن ا

  إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا، جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بھذا البطلان:" ھني على أندالم

  6 ."وللمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا، ولا یزول البطلان بالإجازة

یمكن كل :" على أنھ أیضا نص :التعویض عن الأضرار التي سببتھا الممارسات المقیدة للمنافسة - 2

نفسھ متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة وفق أحكام ھذا الأمر، أن یرفع  شخص طبیعي أو معنوي یعتبر

  7 ."دعواه أمام الجھة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول بھ

                                                 
         سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  1

   .76 ص
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  13المادة  2

3 BOUTARD LABARDE Marie Chantal, CANIVET Guy, op cit, p 245. 
أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في  ، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري،لعور بدرة 4

  .424، ص 2014 - 2013الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
             ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( في القانون الجزائري الممارسات المنافیة للمنافسة كتو محمد الشریف،  5

  .358 ، صمرجع سابق
  ).معدل ومتمم ( یتضمن القانون المدني  58 -75أمر رقم  6
  ).المعدل والمتمم (  المتعلق بالمنافسة 03 -03من الأمر رقم  48المادة  7
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من القانون  124قصد أساسا المادة  ع المعمول بھ في ھذا المجالولعل المشرع في إحالتھ إلى التشری   

یرتكبھ المرء ویسبب ضررا للغیر، یلتزم من كان سببا في حدوثھ كل عمل أیا كان :" المدني التي تنص

طلب التعویض في مقابل  ر من الممارسات المقیدة للمنافسةوعلیھ فانھ یمكن لأي متضر 1 ".بالتعویض

  2 .الأضرار التي لحقتھ من جراء ھذه الممارسات

  .قمع مخالفات الممارسات التجاریة: المبحث الثاني

ات العمومیة من الكشف ومعاقبة الممارسات المخلة بشـفافیة المعاملات التجاریة إن تمكین السلط   

ات التـجاریة المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارس 02 - 04ونزاھتھا والمنصوص علیھا في الــقانون رقم 

 صارمة لبحث یتطلب إتباع إجراءاتوالتي سبق دراستھا في الباب الأول من ھذا ا ،)المعدل والمتمم ( 

وكذا تحدید العقوبات التي قررھا المشرع لردع تلك  ،)المطلب الأول( فات ومتابعتھاتسمح بإثبات تلك المخال

  ).المطلب الثاني(المخالفات 

   .إثبات المخالفات ومتابعتھا: المطلب الأول

         التجاریة المحدد للقـواعد المطبقة على الممارسات  02 -04تضمن الباب الخامس من القانون رقم    

من ھذا  الأول ل، بحیث نص المشرع في الفص"معاینة المخالفات ومتابعتھا "  على )المعدل والمتمم ( 

مخالفات  إثباتخول عملیة  إذ، 69غایة المادة  إلى 49وذلك من المادة  "المخالفات  معاینة" الباب على 

ومنحھم صلاحیات  موظفین مؤھلین إلى ندییالأعوان الاقتصاالممارسات التجاریة المرتكبة من طرف 

والتحریات اللازمة لكشف واثبات  خلال التحقیقات التي یقومون بھا تلك المخالفات، من إثباتتمكنھم من 

  ).الأولالفرع ( تلك المخالفات والتصدي لھا

 60من المادة " متابعة المخالفات "  المذكور أعلاه على في حین نص في الفصل الثاني من الباب الخامس   

ونا، وذلك من طرف وكیل ، بحیث تتم المتابعة حسب الأوضاع والشروط المحددة قان65إلى المادة 

  ).الفرع الثاني(أو الوزیر المكلف بالتجارة  جارةأو المدیر الولائي المكلف بالت الجمھوریة

  .إثبات مخالفات الممارسات التجاریة: الفرع الأول
الموظفین  المطبقة على المـمارسات التجاریةالمحدد للقـواعد  02 -04قانون رقم حدد المشرع بموجب ال   

المؤھلین لإجراء التحریات المتعلقة بمخالفات الممارسات التجاریة، كما حدد الصلاحیات التي یتمتعون بھا 

   3.في ھذا المجال

                                                 
  ).مم معدل ومت( یتضمن القانون المدني  58 -75أمر رقم  1
             ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف،  2

  .360، صمرجع سابق
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  52الى  49من  المواد 3
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أو تقاریر عند كل  حریر محاضرواستلزم ت 1،إلیھممنع أیة معارضة أو رفض لأداء المھام الموكلة كما    

  2 .تدخل یقومون بھ، وإرسالھا إلى الجھات المعنیة للقیام بالمتابعات القضائیة

لذلك سیتم التطرق إلى الموظفین المؤھلین للقیام بالتحقیق والمعاینة، لأجل إثبات مخالفات الممارسات    

الصلاحیات التي یتمتعون بھا في مجال إثبات  ثم إلى ،)أولا(التجاریة التي یرتكبھا الأعوان الاقتصادیون 

   ).ثانیا(تلك المخالفات 
قانون المحدد للممارسات نص المشرع بموجب ال: الموظفون المؤھلون للقیام بالتحقیق والمعاینة: أولا

 ارإطفي :" على أنھ ،على الموظفین المؤھلین للقیام بالتحقیق ومعاینة مخالفات الممارسات التجاریة التجاریة

  :ذكرھم الآتيیؤھل للقیام بالتحقیقات ومعاینة أحكامھ الموظفون  ،تطبیق ھذا القانون

  .الجزائیة الإجراءاتضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون  -

  .المكلفة بالتجارة للإدارةالخاصة بالمراقبة التابعون  الأسلاك إلىالمستخدمون المنتمون  -

  .الجبائیة الإدارةعون لمصالح الأعوان التاب -

  .المعینون لھذا الغرض ،الأقلعلى  14المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف  الإدارةأعوان  -

   الیمین القانونیة المكلفة بالمالیة والإدارة المكلفة بالتجارة للإدارةویجب أن یؤدي الموظفون التابعون    

  .ریعیة والتنظیمیة المعمول بھاوأن یفوضوا بالعمل طبقا للإجراءات التش

أن یبینوا  ،قا لأحكام ھذا القانونیویجب على الموظفین المذكورین أعلاه خلال القیام بمھامھم وتطب  

  . ن یقدموا تفویضھم بالعملأوظیفتھم  و

طلب تدخل وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا، ضمن  ن المذكورین أعلاه لإتمام مھامھمویمكن الموظفو  

  3 ."ام القواعد المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیةاحتر

مكرر المستحدثة  49المادة  من خلال من ھذا الفصل الأولفي المبحث  إلیھوبالمقابل كما سبق التطرق    

علاوة على :" المتعلق بالمنافسة على أنھ 03 - 03المعدل والمتمم للقانون رقم  12 -08بموجب القانون رقم 

الجزائیة، یؤھل للقیام بالتحقیقات  الإجراءاتالشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون عوان ضباط وأ

  :ذكرھم الآتيأحكامھ الموظفون  اتالمتعلقة بتطبیق ھذا الأمر ومعاینة مخالف

  .المكلفة بالتجارة للإدارةالمستخدمون المنتمون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون  -

  ..."الجبائیة الإدارةون التابعون لمصالح المعین الأعوان -

                                                 
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 -04القانون رقم من  54و  53ان المادت 1
       طبقة على المـمارسات التجاریةــدد للقـواعد المــالمح 02 -04قانون رقم ــــالمن  59و 58و 57و 56و 55الـــمواد  2

  ).المعدل والمتمم ( 
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04ون رقم القانمن  49المادة  3
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المحدد للقواعد المطبقة على  02 -04والملاحظ أن المشرع اقتبس نفس النص من أحكام القانون رقم    

  1 .الممارسات التجاریة لیطبق على الممارسات المقیدة للمنافسة

تتم كیفیات مراقبة ومعاینة :" نھأص كما سبق الذكر على بعد من ھذا، حیث نأ إلىبل ذھب المشرع    

طبقا لنفس الشروط والأشكال التي یتم تحدیدھا في  03 -03رقم  الأمرالمخالفات المنصوص علیھا بموجب 

  2 ."الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ونصوصھ التطبیقیة 02 - 04القانون رقم 

ة الموظفین المكلفین بمعاینة المخالفات، وذلك بغیة وعلیھ ومن خلال ما سبق یلاحظ أن ھناك تنوع في صف  

 3.والإحاطة بالممارسات المخلة بالتجارة على كل المستویات ،تحقیق قدر من الوقایة والقمع في آن واحد

  :وھم

كما سبق التطرق  4،المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة: ضباط وأعوان الشرطة القضائیة - أ

  .إلیھم

  :وتشمل :الإدارة المكلفة بالتجارةموظفي  - ب

  :وتشمل :المستخدمون المنتمون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة - 1
ویكلف بالبحث عن أیة   5سلك مراقبي قمع الغش، والذي یضم رتبة وحیدة وھي رتبة مراقب قمع الغش، -

التحفظیة المنصوص علیھا في مجال قمع  الإجراءاتضاء عند الاقت والأخذمخالفة للتشریع ومعاینتھا، 

  6 .الغش

سلك مراقبي المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة، الذي یضم رتبة وحیدة، وھي رتبة مراقب المنافسة  -

وعند الاقتضاء الإجراءات  یكلف بالبحث عن أیة مخالفة للتشریع ومعاینتھا، 7.والتحقیقات الاقتصادیة

  8 .علیھا في مجال المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة التحفظیة المنصوص

                                                 
  .407ص  مرجع سابق، لعور بدرة، 1
  .بالمنافسة المتعلق 03 - 03المعدل والمتمم للأمر رقم  12 -08مكرر فقرة أخیرة من القانون رقم  49المادة  2
  .407، ص ، مرجع سابقلعور بدرة 3
  ).معدل ومتمم ( یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  156 -66أمر رقم  4
المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین  415 - 09من المرسوم التنفیذي رقم  25المادة  5

  .للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
ون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین المتضمن القان 415 - 09من المرسوم التنفیذي رقم  26المادة  6

  .للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین  415 - 09من المرسوم التنفیذي رقم  51المادة  7

  .للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین  415 - 09التنفیذي رقم من المرسوم  52المادة  8

  .للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة



 المستهلك وحقوق  التنافسيللموازنة بين النشاط    يةالإجرائ الآليات ......................................................................................... الباب الثاني
 

- 275 - 
 

وتشمل : على الأقل المعینون لھذا الغرض 14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة والمرتبون في الصنف  - 2

   1 .ورئیس مفتش رئیسي مفتش قسم

لب كفاءة أكیدة یتولى مفتش قسم مھمة الاستكشاف والتقدیر والتوجیھ، كما یكلف بأیة دراسة أو تحلیل یتط   

  2.في میدان قمع الغش

مھمة تقییم درجة فعالیة  المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة في حین یتولى رئیس مفتش رئیسي في مجال   

وتجدید فسة، المساھمة في دورات تكوینیة، التنظیم الجاري، انجاز دراسات تھدف إلى ترقیة المنا

  3.المنافسة والتحقیقات الاقتصادیةالمعلومات، وتحسین المستوى لفائدة أعوان 

أعوان  في اینة مخالفات الممارسات التجاریةالملاحظ أن المشرع قد حصر الموظفین المكلفین بمعو   

  .على الأقل، كما سبق الذكر 14والمرتبون في الصنف  الإدارة المكلفة بالتجارة

على  14ولیس ذوي الصنف  التحريھم الموكل لھم عملیة  13إلا أن الموظفین المصنفین في الصنف   

عن  سة والتحقیقات الاقتصادیة بالبحثیكلف المفتشون الرئیسیون للمناف" :الأقل، بحیث نص المشرع على

أیة مخالفة للتشریع والتنظیم المعمول بھما ومعاینتھما، والأخذ عند الاقتضاء الاجراءات التحفظیة 

  :الاقتصادیة، ویكلفون بھذه الصفة لاسیما بما یأتيالمنصوص علیھا في مجال المنافسة والتحقیقات 

  .التقاریر ومذكرات ظرفیة بصفة دوریة إعداد -

  .انجاز تحقیقات اقتصادیة تكتسي طابعا خاصا -

  4 ..."القیام بدراسات حول سلوك المتعاملین الاقتصادیین -

الجبائیة  الإدارةلتابعین لمصالح ا الأعواناعتبر المشرع : الأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة - 3

 الأعوانالمعاینة في مخالفات الممارسات التجاریة والتي یرتكبھا ظفین المؤھلین للقیام بالتحقیق وضمن المو

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02 -04من القانون رقم  49وذلك بموجب المادة  ،الاقتصادیین

  5 .أعلاهالتجاریة المذكورة 

                                                 
المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین  415 - 09من المرسوم التنفیذي رقم  87المادة  1

  .بالتجارة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة
المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین  415 - 09من المرسوم التنفیذي رقم  68و  42المادتان  2

  .المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المنتمین  المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین 415 - 09من المرسوم التنفیذي رقم  67المادة  3

  .للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین  415 - 09من المرسوم التنفیذي رقم  66المادة  4

  .للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المتضمن  266 - 10قد نص علیھم المرسوم التنفیذي رقم  التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة كما سبق ذكره فان الأعوان 5

   .القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائیة
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 02 -04حدد القانون رقم  :صلاحیات الموظفین المؤھلین لمعاینة مخالفات الممارسات التجاریة: اثانی

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة صلاحیات الموظفین المكلفین بالتحقیق ومعاینة المخالفات 

  : ، وھي صلاحیات واسعة تتمثل فيالقانون ھذا التي نص علیھا
القیام بفحص كل المستندات  أعلاه 49یمكن للموظفین المذكورین في المادة  :ى الوثائقالاطلاع عل - 1

یمنعوا من  أنمعلوماتیة دون  أووسائل مغناطیسة  أیةوكذا  ،المحاسبیة أوالمالیة  أوالتجاریة  أو الإداریة

  .ذلك بحجة السر المھني

الوسائل المحجوزة ووتضاف المستندات  ،ایشترطوا استلامھا حیثما وجدت والقیام بحجزھ أنویمكنھم    

  . إلى محضر الحجز أو ترجع في نھایة التحقیق

وتسلم نسخة من المحاضر  ،المستندات المحجوزة إعادةمحضر  أوویحرر حسب الحالة محضر الجرد    

  1.مرتكب المخالفة إلى

القیام التي سبق ذكرھا  49للموظفین المذكورین في المادة  أیضانھ یمكن أنص المشرع على  :الحجز - 2

  2 .ھذا القانونالمنصوص علیھا في  للأحكامطبقا  ،بحجز البضائع

 8و 7و 6و 5و 4 المواد أحكامعند مخالفة  حجز البضائعأنھ یمكن على  أیضاقد نص  المشرع نأیر غ   

 من القانون 28و) 7و 2(و 27و 26و 25و 24و 23و مكرر 22و 22و 20و 14و 13و 12و 11و 10و

  .كان مكان وجودھا أیا ،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02 -04 رقم

  .مع مراعاة حقوق الغیر ذوي حسن النیة ،كما یمكن حجز العتاد والتجھیزات التي استعملت في ارتكابھا    

التي  تللإجراءاوفقا  ،تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد أن أیضاوجب المشرع أ ھذا وقد     

  3 .تحدد عن طریق التنظیم

حجزا اعتباریا وذلك عندما  أو ،ن یرد على السلع موضوع المخالفةأیكون عینیا وذلك ب أن إماوالحجز  

  4.یقدم السلع موضوع الحجز أنیتعذر على مرتكب المخالفة لسبب ما 

                                                 

  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  50المادة  1
، وبالتالي فان الاطلاع ..."یمكن القیام بفحص المستندات" ة أن المشرع قد استعمل عبارة ما یلاحظ على نص ھذه الماد   

أو عدم اللجوء إلیھ من طرف الموظفین المؤھلین  ر إلزامي، بحیث یمكن اللجوء إلیھإجراء غی وثائق والمستنداتعلى ال
  .للتحقیق والمعاینة لمخالفات الممارسات التجاریة

  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04نون رقم القامن  51المادة  2
ون ــمن القان 8دلة بالمادة ــالمع، المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 -04القانون رقم من  39المادة  3

  .  اعد المطبقة على المـمارسات التجاریةالمحدد للقـو 02 -04المعدل والمتمم القانون رقم  06 -10رقم 
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  40المادة  4
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المحقق یقوم  ،خزینكان العون الاقتصادي مرتكب المخالفة یمتلك محلات للت إذا :الحجز العیني - 1

یكلف العون الاقتصادي شخصیا بحراسة المواد و الأحمر،الاقتصادي بتشمیع المواد المحجوزة بالشمع 

  .المحجوزة

 إدارة إلىیحول المحقق حراسة المواد المحجوزة  ،لا یمتلك محلات للتخزین الأخیركان ھذا  إذا أما   

المواد المحجوزة  ھذه  وتكون ،ي تراه مناسباذة في المكان الالدولة التي تقوم بتخزین المواد المحجوز أملاك

وفي كلتا الحالتین تكون تكالیف الحجز على  ،غایة صدور قرار قضائي إلىتحت مسؤولیة حارس الحجز 

   1.عاتق العون الاقتصادي مرتكب المخالفة

من طرف مرتكب  سعر البیع المطبق أساس تحدد قیمة المواد المحجوزة على :الحجز الاعتباري - 2

  .الخزینة العامة إلىویدفع المبلغ الناتج عن بیع السلع  ،سعر السوق إلىالرجوع  أوالمخالفة 

یمكن  ،لظروف خاصةأو تقتضي ذلك حالة السوق  أووعندما یكون الحجز على مواد سریعة التلف    

 بإجراءاتقرر دون المرور ی أن ،المكلف بالتجارة يبناءا على اقتراح المدیر الولائ إقلیمیاللوالي المختص 

 إلىتحویلھا مجانا  أو ،قضائیة مسبقة البیع الفوري من طرف محافظ البیع بالمزایدة للمواد المحجوزة

من قبل مرتكب المخالفة  إتلافھاوعند الاقتضاء  والإنساني،الھیئات والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي 

  .بحضور المصالح المؤھلة وتحت رقابتھا

خزینة الولایة  أمینالمبلغ الناتج عن البیع لدى  بإیداع أمریعند بیع السلع المحجوزة  الأحوالوفي كل     

  2.بشأنھاغایة صدور قرار قضائي  إلى

المحلات  إلىحریة الدخول  أعلاه 49المشرع للموظفین في المادة  أجاز :المحلات التجاریة إلىالدخول  -ج

مكان باستثناء المحلات السكنیة  أيوبصفة عامة  ،التخزین أوالشحن  أماكناتب والملحقات والتجاریة والمك

  3.الجزائیة الإجراءاتقانون  لأحكامالتي یتم دخولھا طبقا 
والتي یتم  ،تختتم التحقیقات المنجزة بتقاریر تحقیق وتثبت المخالفات في محاضر :تحریر المحاضر - د

  4 .إقلیمیاوكیل الجمھوریة المختص  إلىة الذي یرسلھا المدیر الولائي المكلف بالتجار إلىتبلیغھا 

قید في  أواضافة  أوالتي یجب مراعاتھا دون شطب  یاناتوتتضمن ھذه المحاضر مجموعة من الب   

  .والمعاینات المسجلة یقات المنجزةالتحق وأماكنوتواریخ  ،الھوامش

فة ـوتبین ھویة مرتكب المخال ،التحقیقاتب االمحاضر ھویة وصفة الموظفین الذین قاموتضمن ھذه تكما    

  .المعنیین بالتحقیقات ونشاطھم وعناوینھم الأشخاص أو

                                                 
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  41المادة  1
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 -04القانون رقم من  43و  42المادتان  2
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  52المادة  3
  ).المعدل والمتمم (  على المـمارسات التجاریةالمحدد للقـواعد المطبقة  02 - 04القانون رقم من  55المادة  4
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كما تبین العقوبات المقترحة من طرف الموظفین الذین  ،ھذا القانون أحكامخالفة حسب مھذا وتصنف ال   

  .لحةاتعاقب المخالفة بغرامة المص أنحرروا المحضر عندما یمكن 

  1.جز تثبت المحاضر ذلك و ترفق بھا وثائق جرد المنتوجات المحجوزةوفي حالة الح   

وتكون المحاضر  ،من تاریخ نھایة التحقیق ابتداءا أیام 8فیما یتعلق بتحریرھا فتحرر في ظرف  أما   

  .لم توقع من طرف الموظفین الذین عاینوا المخالفة إنالمحررة تحت طائلة البطلان 

 إبلاغھوتم  ،بتاریخ ومكان تحریرھا إعلامھالفة قد تم خن مرتكب المأحاضر ببین في المی أنكما یجب    

  .التحریر أثناءبضرورة الحضور 

  .الأخیرالفة یوقعھ ھذا خوعندما یتم تحریر المحضر بحضور مرتكب الم   

معارضتھ غرامة  أورفضھ التوقیع  أوفي حالة حضوره  أووعند تحریر المحضر في غیاب المعني    

  2.یقید ذلك في المحضر ،لحة المقترحةاالمص

ویتم تسجیل المحاضر والتقاریر من طرف الموظفین المؤھلین في سجل خاص مخصص لھذا الغرض    

    3 .القانونیة الأشكالمرقم ومؤشر علیھ حسب 

          4.یطعن فیھا بالتزویر حتىھذا وتكون للمحاضر وتقاریر التحقیق حجیة قانونیة    

المؤھلین للتحقیق والمعاینة في مخالفات الموظفین  تأدیةجل ضمان أان المشرع ومن ف رالأخیوفي   

 الأعوانیعرقل  أوالرقابة  أعمالكل شخص یعترض  ىوضع عقوبات جزائیة عل ،الممارسات التجاریة

  .التحقیق اللازمة بإجراءاتلمھامھم والقیام  تأدیتھمالمؤھلین عن 

نار ــون دیــــملی إلى)  دج 100.000 ( ألفسنتین و بغرامة من مائة  إلى أشھر 6یعاقب بالحبس من  إذ   

  5 .ھاتین العقوبتین بإحدى أو ،) دج 1.000.000 (

  :الأساسویعاقب علیھا على ھذا  ،وتعتبر معارضة لرقابة الموظفین المكلفین بالتحقیقات   

  .دیة مھامھمتأنھا السماح بأرفض تقدیم الوثائق التي من ش -

منعھم من الدخول  إلىعمل یرمي  أيعن طریق  ،الوظیفة من طرف كل عون اقتصادي أداءعارضة م -

  .الجزائیة الإجراءات لأحكام قانونالذي یسمح بدخولھ طبقا  ،مكان اعتبر محل السكن لأيالحر 

  .ماتھلاستدعاءرفض الاستجابة عمدا  -

                                                 

  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  56المادة  1
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  57المادة  2
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  59 المادة 3
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  58المادة  4
  ).المعدل والمتمم (  ى المـمارسات التجاریةالمحدد للقـواعد المطبقة عل 02 - 04القانون رقم من  53المادة  5
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على توقیف نشاطھم قصد التھرب من  ینآخراقتصادیین  أعوانحث  أو ،توقیف عون اقتصادي لنشاطھ -

  .المراقبة

  .شكل كان لانجاز التحقیقات بأيالعرقلة  وأاستعمال المناورة للمماطلة  -

  .سب اتجاھھم  أوكل شتم  أووتھدیدھم  ھانتھما -

  .أو بسبب وظائفھممھامھم  تأدیة أثناءة یمأو التعدي الذي یمس بسلامتھم الجسالعنف  -

تتم المتابعات القضائیة ضد العون الاقتصادي المعني من طرف الوزیر  الأخیرتینین في ھاتین الحالت   

بغض النظر عن المتابعات التي باشرھا الموظف  إقلیمیا،وكیل الجمھوریة المختص  أمامالمكلف بالتجارة 

  1.ضحیة الاعتداء شخصیا

  .متابعة مخالفات الممارسات التجاریة :الفرع الثاني
 :نھأعلى على الممارسات التجاریة  المحدد للقواعد المطبقة 02 - 04موجب القانون رقم ــنص المشرع ب   

المدیر الولائي المكلف  إلىتثبت المخالفات للقواعد المنصوص علیھا في ھذا القانون في محاضر تبلغ " 

من ھذا  60المادة  أحـكاممع مراعاة  إقلیمیا،وكیل الجمھوریة المختص  إلىالذي یرسلھا  ،بالتجارة

   2."القانون

تجیز لكل من المدیر الولائي والوزیر المكلف بالتجارة اقتراح غرامة المصالحة  فھذه المادة الأخیرة أعلاه   

ھذا القانون لاختصاص الجھات  أحكامتخضع مخالفات " :على أنھحیث نصت  ،على مرتكب المخالفة

  .القضائیة

 إذاالاقتصادیین المخالفین بمصالحة  الأعوانیقبل من  أنلتجارة نھ یمكن المدیر الولائي المكلف باأغیر   

 إلىاستنادا  ،) دج 1.000.000 (تساوي ملیون دینار  أوفي حدود غرامة تقل كانت المخالفة المعاینة 

  .المعد من طرف الموظفین المؤھلینالمحضر 

وتقل عن )  دج 1.000.000 (دیناركانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ملیون  إذاوفي حالة ما   

الاقتصادیین  الأعوانیقبل من  أنیمكن الوزیر المكلف بالتجارة  ،) دج 3.000.000 ( ثلاثة ملیون دینار

المحضر المعد من طرف الموظفین المؤھلین و المرسل من طرف المدیر  إلىاستنادا  ،المخالفین بمصالحة

  .الولائي المكلف بالتجارة

فان  ،) دج 3.000.000 (وعندما تكون الغرامة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملایین دینار    

 إلىالمحضر المعد من طرف الموظفین المؤھلین یرسل مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة 

  3 ".قصد المتابعات القضائیة لیمیاإقوكیل الجمھوریة المختص 
                                                 

  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  54المادة  1
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  2فقرة  55المادة  2
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  60لمادة ا 3
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المحدد  02 -04في القانون رقم المنصوص علیھا المخالفات  فانھ إذا ما تم إثبات ا تقدموعلیھ ومن خلال م  

عام  لكأصي ئطریق قضا: ، فان الفصل فیھا یكون بطریقتینللقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

  ).ثانیا(وطریق ودي عن طریق المصالحة كطریق استثنائي  ،)أولا(

المحدد  02 - 04مخالفات القانون رقم  أنعلى  أعلاهلمشرع كما سبق الذكر نص ا :الطریق القضائي :أولا

عام في  كأصلوھذا  1،للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة تخضع لاختصاص الجھات القضائیة

  . لاختصاص بالفصل في تلك المخالفاتمجال ا

ویقرر ما  ،مدیر الولائي المكلف بالتجارةالمعاینة المثبتة للمخالفات من الوكیل الجمھوریة محاضر  ىویتلق  

  2 .المحكمة للفصل فیھا إلى إحالتھا أوھا ظحف إما بشأنھایتخذ 

 الإدارةیمكن ممثل الوزیر المكلف بالتجارة المؤھل قانونا حتى ولو لم تكن " :نھأولقد نص المشرع على    

 إطارشفویة في  أوطلبات كتابیة ة المعنیة الجھات القضائی أمامیقدم  أن ،المكلفة بالتجارة طرفا في الدعوى

  3 ".ھذا القانون ضائیة الناشئة عن مخالفة تطبیق أحكامالمتابعات الق

طبقا  أنشأتجمعیات حمایة المستھلكین والجمعیات المھنیة التي لیمكن ...:"نھأأیضا على كما نص    

العدالة ضد كل عون  أمامعوى القیام برفع د ،معنوي ذي مصلحة أووكذلك كل شخص طبیعي  ،للقانون

  .ھذا القانون أحكاماقتصادي قام بمخالفة 

  4 ."الضرر الذي لحقھمكطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعویض  التأسیسكما یمكنھم    

 ثلاثةتكون المخالفة معاقب علیھا بغرامة تفوق  عندما ،في حالتین إجباریاوالطریق القضائي یعتبر طریقا    

  .وعندما یكون المخالف عائدا ،)دج  3.000.000( نار ملایین دی

عندما تكون :" نھأنص المشرع على  :ملایین دینار ثلاثةعندما تكون المخالفة المعاقب علیھا تفوق  - أ

فان المحضر المعد من طرف  ،) دج 3.000.000 (المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملایین 

وكیل الجمھوریة المختص  إلىمباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة الموظفین المؤھلین یرسل 

   5 ".قصد المتابعات القضائیة إقلیمیا

یتسنى لوكیل الجمھوریة  ىحت ،ملایین دینار ثلاثةیفوق مبلغ  أنللعقوبة لا بد من  الأدنىوعلیھ فان الحد   

  .مباشرة الدعوى العمومیة

                                                 

  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  1فقرة  60المادة  1
         سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 -03جاریة وفقا للأمر قانون المنافسة والممارسات التكتو محمد الشریف،  2

  .130 -129ص ص 
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  63المادة  3
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  65المادة  4
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  4فقرة  60المادة  5
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            من القانون 49تروك للموظفین المؤھلین المنصوص علیھم في المادة تقدیر العقوبة م أنكما    

وھو ما یترك  .إلیھمالمطبقة على الممارسات التجاریة والذین سبق التطرق المحدد للقواعد  02 - 04 رقم

قیمة  یخفض من أنیمكن للموظف المؤھل  إذ إعدادھا، أثناءالمجال مفتوحا للكثیر من التلاعبات بالمحاضر 

سیتم التطرق كما  ،یتسنى لھ الاستفادة من المصالحة الأعوان الاقتصادیین حتى لأحدالعقوبات محاباة منھ 

   1.نھاجل حرمانھم مأوھذا من  آخرین بأعوان إضراراكما یمكنھ الرفع من قیمتھا ، لاحقا إلیھا

 47العود حسب مفھوم المادة  في حالة:" نھأنص المشرع على  :كان مرتكب المخالفة في حالة عود إذا - ب

وكیل  إلىیرسل المحضر مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة ...من ھذا القانون  2فقرة 

  2 ."قصد المتابعات القضائیة إقلیمیاالجمھوریة المختص 

ا بدیلا یعتبر طریق ،المصالحة أوالطریق الودي لتسویة النزاع  إن :الطریق الودي أو المصالحة: ثانیا

 ةتعلقالمموضوعیة الشروط ال من مجموعةلذلك اشترط المشرع  3،للفصل في النزاع عن الطریق القضائي

  .معینة تقبل المصالحة دون غیرھا أصنافمن خلال تحدید  ،بمخالفات الممارسات التجاریة محل المصالحة

ط قامت صحیحة منتجة فان استوفت جمیع الشرو ،وشكلیات یجب استیفاؤھا إجراءاتكما اشترط    

  .لأثارھا

  .آثارھا إلىثم  ،شروط المصالحة إلىلذلك سیتم التطرق    

     ھا شروط موضوعیةإذا توافرت فییتحقق تسویة النزاع ودیا بالمصالحة  أنیمكن  :شروط المصالحة - أ

  .شكلیة أخرىو

المحدد للقواعد  02 - 04اشترط المشرع بموجب القانون رقم  :المصالحة لإجراءالشروط الموضوعیة  - 1

  :أساسیینشرطین )  المعدل والمتمم (المطبقة على الممارسات التجاریة 

تكون المصالحة جائزة في المخالفات المعاقب علیھا  :لق بطبیعة الجریمةشرط متع: الشرط الأول -1- 1

 بالأسعار الإعلامدم المصالحة في المخالفة المتعلقة بع فمثلا تجوز 4،بغرامة تقل عن ثلاثة ملایین دینار

 ىالمحدد للقواعد المطبقة عل 02 - 04من القانون رقم  31والتعریفات المنصوص علیھا في المادة 

                                                 
  .414 -413، ص ، مرجع سابقلعور بدرة 1
  ).والمتمم  المعدل(  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  62المادة  2

 02 - 04المعدل والمتمم القانون رقم  06 -10من القانون  11من نفس القانون المعدلة بالمادة   2فقرة  47وحسب المادة    
فانھ یعد في حالة عود في مفھوم ھذا القانون قیام العون الاقتصادي ، المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة

  ."خلال السنتین التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط ،قة بنشاطھبمخالفة أخرى لھا علا
          سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  3

  .130ص 
  ).المعدل والمتمم (  المـمارسات التجاریةالمحدد للقـواعد المطبقة على  02 - 04القانون رقم من  60المادة  4
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 إلى) دج 5.000(دینار  آلافالمعاقب علیھا بغرامة من خمسة  ،) المعدل والمتمم (التجاریة الممارسات 

  .الخ) ... دج 100.000(دینار  ألفمائة 

 1 في حالة عودكان العون الاقتصادي المخالف  إذا :شرط متعلق بمرتكب الجریمة :الثاني الشرط -2- 1

  2 .ن المتابعة القضائیةفانھ لا یستفید من المصالحة كتدبیر یحول دو

من خلال الاطلاع على القانون المحدد للقواعد المطبقة على  :المصالحة لإجراءالشروط الشكلیة  - 2

قة بالممارسات التجاریة المصالحة في مجال المخالفات المتعل إجراءات زإیجایمكن  ،الممارسات التجاریة

  :فیما یلي

ھذا القانون  لأحكاممنح المشرع حق المبادرة باقتراح المصالحة على المخالفین  :اقتراح المصالحة -1- 2

ون المختص حیث یقوم الع 3،المخالفاتالمحاضر المتعلقة بھذه  بإعدادالمختصین  للأعوان أعلاهوالمذكور 

وذلك في حدود العقوبات المالیة المنصوص علیھا في ھذا  ،باقتراح غرامة الصلح على مرتكبي المخالفات

  4.القانون

المكلفة  الإدارةالمصالحة مع  إجراءیقترح على مرتكب المخالفة  أنبعد  :رد مرتكب المخالفة -2- 2

  :یكون لھ الخیار ،بالتجارة

  .ئیاامتابعتھ جز لأجلالقضاء  إلىال ملفھ فیح ،یرفض ھذا الاقتراح أن -

   5 .من الغرامة المحتسبة % 20من تخفیض  یستفید عندئذ ،یقبل اقتراح المصالحة أو -

المدیر  أمامبحیث منح المشرع للشخص المتابع حق المعارضة  ،یعارض في غرامة المصالحة إماو -

ابتداءا من تاریخ تسلیم المحضر  أیام 8ذلك خلال الوزیر المكلف بالتجارة، و أوالولائي المكلف بالتجارة 

الوزیر المكلف بالتجارة الذي  أووفي ھذه الحالة یمكن للمدیر الولائي المكلف بالتجارة  .المخالفةلصاحب 

من طرف الموظفین المؤھلین الذین  ،یعدل مبلغ غرامة المصالحة المقترحة أنالمعارضة  إلیھرفعت 

  6 .ھذا القانون أحكامقوبات المالیة المنصوص علیھا في حرروا المحضر في حدود الع
                                                 

من  11، المعدلة بالمادة مارسات التجاریةلمطبقة على المالمحدد للقـواعد ا 02 -04القانون رقم من  2فقرة  47المادة  1

  .مارسات التجاریةالمحدد للقـواعد المطبقة على الم 02 - 04المعدل والمتمم للقانون رقم  06 - 10القانون رقم 
  ).المعدل والمتمم (  مارسات التجاریةالمحدد للقـواعد المطبقة على الم 02 - 04القانون رقم من  62مادة ال 2
  ).المعدل والمتمم (  مارسات التجاریةالمحدد للقـواعد المطبقة على الم 02 - 04القانون رقم من  49المادة  3
التي  )المعدل والمتمم (  مارسات التجاریةلمطبقة على المالمحدد للقـواعد ا 02 -04القانون رقم من  3فقرة  61المادة  4

غرامة المصالحة المقترحة من طرف الموظفین المؤھلین، الذین حرروا المحضر في حدود العقوبات المالیة ...:"تنص

 ."وص علیھا في أحكام ھذا القانونالمنص
  ).المعدل والمتمم (  مارسات التجاریةة على المالمحدد للقـواعد المطبق 02 - 04من القانون رقم  4فقرة  61المادة  5
    ) المعدل والمتمم(  مارسات التجاریةالمحدد للقـواعد المطبقة على الم 02 -04من القانون رقم  3و 2و 1فقرات  61المادة  6
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رفضھا حسب  أوتختلف السلطة المخول لھا قانونا صلاحیة قبول المصالحة  :قرار السلطة المختصة -3- 2

  .قیمة غرامة المخالفة المسجلة

 إلىاستنادا )  دج 1.000.000 (تساوي ملیون دینار  أوكانت المخالفة المعاینة في حدود غرامة تقل  فإذا   

یكون قبول المصالحة من اختصاص المدیر الولائي المكلف  ،المحضر المعد من طرف الموظفین المؤھلین

  .بالتجارة

وتقل عن ثلاثة )  دج 1.000.000 (كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ملیون دینار إذا أما   

  المحضر المعد من طرف الموظفین المؤھلین إلىوذلك استنادا  ،) دج 3.000.000 (ملایین دینار

یكون قبول المصالحة من طرف الوزیر المكلف  ،والمرسل من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة

  1 .بالتجارة

فقد سكت  ،) دج 3.000.000 (كانت المخالفة معاقبا علیھا بغرامة تساوي ثلاثة ملایین دینار إذا أما   

   2.مما یعد فراغا قانونیا یجب سده ،المصالحة بإجراءص یملك الاختصا لمنالمشرع 

من  ابتداءاا میو) 45( وأربعینجل خمسة أعدم دفع الغرامة في ھ في حالة أنھذا وقد نص المشرع على    

قصد المتابعات  إقلیمیایحال الملف على وكیل الجمھوریة المختص  ،تاریخ الموافقة على المصالحة

  3.القضائیة

بالنسبة  آثاریترتب علیھا  ،تمت المصالحة وفقا للشروط التي یتطلبھا القانون إذا :صالحةالم آثار - ب

  .أیضالطرفیھا وبالنسبة للغیر 

بالنسبة لطرفیھا ھو حسم  آثارما یترتب على المصالحة من  أھم إن :المصالحة بالنسبة لطرفیھا آثار - 1

  :أساسیتین ھماویترتب على ذلك نتیجتین  ،النزاع

  .ضاء الدعوى العمومیةانق -

  .للآخر من حقوقمن كل المتصالحین  یت ما اعترف بھ القانونتثب -

قضاء الدعوى نا إلىتؤدي المصالحة حسب القوانین الجزائیة  إن :انقضاء الدعوى العمومیة -1- 1

وة حز على قما لم ی ،بعد صدور حكم قضائي أوبعدھا  أوسواء تمت قبل المتابعة القضائیة  4،العمومیة

  .الشيء المقضي

    
                                                 

  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 -04القانون رقم من  3 و 2تان فقر 60المادة  1
         سابقمرجع ، 02 -04والقانون  03 -03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  2

  .131ص 
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  6فقرة  61المادة  3
كما :" على أنھ )ل والمتمم المعد(  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 - 66من الأمر رقم  4فقرة  6تنص المادة  4

  ."إذا كان القانون یجیزھا صراحة تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحةیجوز أن 
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       . المعنیة الإدارةیحفظ الملف على مستوى  ،الملف على وكیل الجمھوریة إحالةتمت المصالحة قبل  فإذا   

یختلف حسب المرحلة التي  فالأمر ،الملف على وكیل الجمھوریة إرسالحصلت المصالحة بعد  إذا أما   

  :الإجراءات إلیھاوصلت 

تتوقف الدعوى العمومیة بانعقاد  ءإجرا أي بشأنھا یتخذى مستوى النیابة ولم كانت القضیة عل فإذا   

  .فیحفظ الملف على مستوى النیابة ،المصالحة

   قیقــالتح إلىبرفع القضیة  إما ،وى العمومیةــت في الملف فحركت الدعـكانت النیابة قد تصرف إذا أما   

  .ھاتین الجھتین إلىاختصاص اتخاذ التدبیر المناسب ل ففي ھذه الحالة یتحو ،المحكمة إلى بإحالتھا أو

ن لا وجھ أقرارا ب أو أمراتصدر الجھة المختصة  ،غرفة الاتھام أوقاضي التحقیق  أمامكانت القضیة  فإذا   

  .للمتابعة بسبب انعقاد المصالحة

   1.كان المتھم رھن الحبس الاحتیاطي یخلي سبیلھ بمجرد انعقاد المصالحة وإذا   

حكم بانقضاء الدعوى بفعل انعقاد  بشأنھافیصدر  ،جھة من جھات الحكم أمامكانت القضیة  إذا أما   

   2 .الذي یختلف عن الحكم بالبراءة الأمرالمصالحة 

 آثارقد حصر  ،المشرع بموجب القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة أنغیر   

وكیل  إلىالمخالفة  إثباتمحضر  إرسالبل وقبل  ،حكم نھائي المصالحة في مرحلة ما قبل صدور

   3 ".تنھي المصالحة المتابعات القضائیة:" نھأبحیث نص على  ،الجمھوریة

ثر تثبیت الحقوق مقصورا على أوغالبا ما یكون  ،تثبیت الحقوق إلىتؤدي المصالحة  :تثبیت الحقوق -2- 1

التي تم  المصالحةفي الحصول على غرامة  أساساتتمثل  دارةللإالمصالحة بالنسبة  آثار أنذلك  الإدارة،

  .علیھاالاتفاق 

وعلى كل فان ملكیة غرامة  ،الناقل للمصالحة الأثرحقق بذلك تبالتسلیم فی الإدارة إلىتنتقل ملكیتھا  وحینئذ   

  .إلى الخزینة العمومیةالمصالحة تنتقل 

ل السلطة في تحدید ھذا المبلغ كام للإدارةولكنھ ترك  ،ونولم یحدد المشرع مقابل المصالحة في نص القان   

  4 .المقررین كجزاء للمخالفة المرتكبة والأقصى الأدنىاكتفى بوضع الحدین  إذ
  

                                                 

   ومة، الجزائردار ھ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام، وفي المادة الجمركیة بوجھ خاصبوسقیعة أحسن،  1
  .201 - 200ص ، ص 2000

  .415، ص ، مرجع سابقلعور بدرة 2
  ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  3فقرة  61المادة  3
  .415، ص ، مرجع سابقلعور بدرة 4
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غیر متعاقدیھ طبقا للقواعد  إلىتطبیق قاعدة عدم انصراف العقد  إن :المصالحة بالنسبة للغیر آثار - 2

بالنسبة لمخالفات الممارسات التجاریة المنصوص علیھا في  تطبق كذلك في مجال المصالحة 1،العامة

  یترتب على ذلك عدم انتفاع الغیر بالمصالحة إذ ،القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

  2 .و لا یضار الغیر منھا

لحة في المؤسسة المصا آثارعام فان التشریعات الجزائیة تحصر  كأصل :الغیر بالمصالحةینتفع  لا -1- 2

للغیر  الآثاربحیث لا تنصرف ھذه  -  02 - 04العون الاقتصادي بالنسبة للقانون  -الإدارةالمتصالحة مع 

  .والشركاء الآخرونوالذي یقصد بھ الفاعلون 

 أخرىمتابعة مؤسسة  أمامالمؤسسات المخالفة لا تقف حائلا  إحدىلذا فان المصالحة التي تتم مع     

  .في ارتكاب المخالفة الأولىمع  شاركت أوساھمت 

بالنسبة لانقضاء الدعوى العمومیة  آثارھاتنحصر  ،وجھ عامبومن تم فان المصالحة في المسائل الجزائیة    

  3 .الإدارة دون غیرھافي المؤسسة المتصالحة مع 

ت لا یلحقھ ضرر فانھ في ذات الوق ،كان الغیر لا ینتفع بالمصالحة إذا :یضار الغیر من المصالحة لا -2- 2

  .المصالحة مقصورة على طرفیھا آثار إنحیث  إجرائھا،من 

فان شركائھا لا یلتزمون بما الإدارة، مع  -العون الاقتصادي -المؤسسات إحدى تتصالح فإذاوبالتالي     

 أيالرجوع على  للإدارةحیث لا یجوز  ،أبرمتھافي ذمة المؤسسة التي  آثاریترتب عن تلك المصالحة من 

   .المؤسسة المتصالحة بالتزاماتھا إخلالمتھم عند 

بارتكابھا المخالفة المنسوبة  ،تحتج باعتراف المؤسسة التي تصالحت معھا أن للإدارةنھ لا یمكن أكما    

  4.الإثباتفمن حق ھؤلاء نفي الجریمة عنھم بكل طرق  ،تورط شركائھا لإثبات إلیھا

نون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة عند ارتكابھ ن العون الاقتصادي بمفھوم القاأھذا و  

والذي یتم  ،لا یلحق ضررا عاما بالسوق والاقتصاد فحسب ،للمخالفات المنصوص علیھا في ھذا القانون

ضرر خاص  أیضاینتج  وإنما ،على المصالحة الإدارةفي حالة الاتفاق مع  ،المصالحةجبره بدفع غرامة 

  ).المستھلك المضرور(ي مصلحتھ المشروعة یصیب الغیر ف

القضاء  إلىلا تلزمھ ولا تسقط حقھ في اللجوء  فإنھا ،لیس طرفا في المصالحةالمضرور الطرف  أنوبما   

  5 .للمطالبة بتعویض الضرر الذي لحقھ
                                                 

لا یرتب العقد التزاما في :" ، على أنھ)المعدل والمتمم (  ون المدنيالمتضمن القان 58 - 75من الأمر رقم  113تنص المادة  1
  ."ذمة الغیر، ولكن یجوز أن یكسبھ حقا

  .416، ص ، مرجع سابقلعور بدرة 2
  .، الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ 3
  .، الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ 4

5 GASSIN Raymond, transaction, encyclopédie Dalloz, répertoire de droit pénal, paris, France, p 7. 
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وجب وذلك بم ،القضاء الجزائي أوالقضاء المدني  إلىالخیار بین اللجوء على المشرع  نص ولذلك فقد  

  1 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم 

من مخالفات الممارسات التجاریة التي قد یرتكبھا العون ) المستھلك المضرور (وعلیھ قد یسلك المتضرر    

لفات لكون القضاء الجزائي یملك سلطات واسعة للتثبت من وقوع تلك المخا ،الاقتصادي الطریق الجزائي

  .ونسبتھا لفاعلھا

سواء كانت  ،التي بلغتھالحظة بانقضاء الدعوى العمومیة مھما كانت المرحلة  أيفي  یفاجئنھ قد أ إلا    

جھات الحكم وذلك نتیجة  أمام أو ،قاضي التحقیق أمام أصبحت أنھا أمالنیابة العامة  أمامالقضیة ما تزال 

  .مع المؤسسة المخالفة الإدارةلتصالح 

ومن تم سحب  ،انقضاء الدعوى المدنیة تبعا لھا إلىانقضاء الدعوى العمومیة سیؤدي بالضرورة  إن   

القضاء المدني  إلىالمتضرر سوى اللجوء  أماملا یكون  وبالتالي ،الاختصاص من القاضي الجزائي

قت طویل بالرغم ما یتطلبھ ھذا الطریق من و ،للحصول على التعویض المناسب لجبر الضرر الذي لحقھ

في عقد  إیجادهھو  الأمریھون علیھ ھذا  اولعل م ،معقدة ترھق كامل الشخص المضرور وإجراءات

نھ یتضمن اعتراف العون الاقتصادي لارتكابھ مخالفات أخاصة و ،دعواه لإثباتقویا  االمصالحة سند

  .الإدارةمع  بشأنھاالممارسات التجاریة التي تم التصالح 

لیبقى الفصل في الدعوى  ،ثر المصالحة في انقضاء الدعوى العمومیةأینحصر  أن الأولىلذا كان من    

  .لة التعویضألفصل في مسعلى اقدرة  أكثریعد  لأنھي ئالمدنیة من اختصاص القاضي الجزا

على مستوى  الإشكالیطرح ھذا  ،كان انقضاء الدعوى المدنیة تبعا لانقضاء الدعوى العمومیة إذالكن    

عند التطبیق العملي لنصوص القانون  تتأثرلة أفان مثل ھذه المس ،الجزائیة التي تجیز المصالحةالتشریعات 

في مرحلة ما قبل  إلامع المخالف لا یكون  الإدارةتصالح  أن إلیھ، الإشارةوكما سبق  لأنھ ،02 -04رقم 

ل السبب الذي یھدد نیا یحافظ على دعواه لزوادسس مأمما یجعل الطرف المت ،تحریك الدعوى العمومیة

  .قضاء الدعوى العمومیة بعد تحریكھانا

ینتج  ،مخالفات الممارسات التجاریة لإحدى المرتكب عون الاقتصاديمع ال الإدارةومن تم فان تصالح    

المتضرر من ھذه المخالفة سوى اللجوء  أماموبالتالي لا یكون  الإدارة،عنھ حفظ ملف المخالفة على مستوى 

ادي لتلك المخالفات للمطالبة بتعویض الضرر الذي لحقھ نتیجة ارتكاب العون الاقتص ،المدنيالقضاء  ىإل

                                                 
والتي سبق  )المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 -04من القانون رقم  65المادة  1

من قانون الإجراءات الجزائیة، یمكن جمعیات حمایة المستھلك  2دون المساس بأحكام المادة :" التطرق إلیھا، والتي تنص
أمام العدالة  جمعیات المھنیة التي أنشئت طبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة، القیام برفع دعوىوال

قام بمخالفة أحكام ھذا القانون، كما یمكنھم التأسیس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعویض  ضد كل عون اقتصادي
  ."الضرر الذي لحقھم
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وكیل  إلىوحول الملف  ،والعون المخالف على المصالحة الإدارةلم یتم الاتفاق بین  إذا أما، محل المتابعة

القضاء  إلىلجوء ـیار بین الففي ھذه الحالة للمتضرر الخ ،قصد المتابعة الجزائیة إقلیمیاالجمھوریة المختص 

  1 .لھ للمطالبة بتعویض الضرر الذي لحقھ الأصلحالقضاء  الأخیرویعد ھذا  ،القضاء الجزائي أودني ـــالم

  .العقوبات المقررة لمخالفات الممارسات التجاریة: المطلب الثاني
طبقة على الممارسات المحدد للقواعد الم 02 - 04ع بموجب الباب الرابع من القانون رقم نص المشر  

  الاقتصادیین الأعوانالمرتكبة من طرف  على العقوبات المقررة للمخالفات ) المعدل والمتمم (التجاریة 

  .)الفرع الثاني(تكمیلیة  وأخرى ،)الأولالفرع ( أصلیةعقوبات  إلىوالتي یمكن تصنیفھا 

   .الأصلیةالعقوبات : الأولالفرع 
إلى تصنیف المخالفات  أعلاهمن الباب الرابع من القانون المذكور  لالأوالمشرع في الفصل  تطرق   

حیث رتب على ارتكاب المخالفات المتعلقة  ،38المادة  إلى 31ذلك من المادة وتطبیق العقوبات، و

  2 .رسات التجاریة غرامة على مرتكبھابالمما

 الأصلیةمن العقوبات تعتبر التجاریة  الغرامة طبقا للقانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات إن    

  3.فیعاقبھ المشرع بعكس نقیضھ بفرض غرامات مالیة علیھ ،الربح السریع إلى یھدفن المخالف نظرا لأ

والمقررة للمخالفات الماسة بشفافیة الممارسات التجاریة  الأصلیةھذه العقوبات  إلىوعلیھ سیتم التطرق    

  ).ثانیا(ة للمخالفات الماسة بنزاھتھا العقوبات المقرر إلىثم  ،)أولا(

تناول المشرع بموجب  :المقررة للمخالفات الماسة بشفافیة الممارسات التجاریة الأصلیةالعقوبات  :أولا

العقوبات  ،) المعدل والمتمم (المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 -04القانون رقم 

وكذا عقوبة عدم الفوترة وعقوبة  ،بشروط البیع الإعلاموالتعریفات وعدم  بالأسعار الإعلامالمقررة لعدم 

  .وھي عبارة عن غرامات مالیة ،تحریر فاتورة غیر مطابقة

 02 - 04من القانون رقم  31نص المشرع بموجب المادة  :والتعریفات بالأسعار الإعلامعقوبة عدم  - أ

 بالأسعار الإعلامیعتبر عدم :" نھأعلى )  المعدل والمتمم (المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 

  .من ھذا القانون 7و  6و  4المواد  لأحكامو التعریفات مخالفة 

  4 .) دج 100.000 (دینار  ألفمائة  إلى)  دج 5.000 (دینار  آلافویعاقب علیھا بغرامة من خمسة    

                                                 
  .417 -416ص ص  ،، مرجع سابقلعور بدرة 1
  ).معدل ومتمم (  لقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریةاحدد ی 02 -04قانون رقم  2
  .157، ص ، مرجع سابقبوزبرة سھیلة 3
    )المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 -04القانون رقم یلاحظ أن المشرع بموجب  4

، حیث كانت )الملغى (  المتعلق بالمنافسة 06 - 95من الأمر رقم  61ة عما كانت علیھ بموجب المادة قد خفض العقوب
  ).دج  500.000( إلى خمس مائة ألف دینار  )دج  5.000( خمسة آلاف دینار تتراوح بین 
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 بالأسعار الإعلامللغرامة المالیة لعدم  لأدنىقر الحد اأأن المشرع ما یلاحظ على نص ھذه المادة    

 156 - 66رقم  الأمرمن  5لا یتماشى مع ما ھو منصوص علیھ في المادة  ،) دج 5.000 ( ـوالتعریفات ب

 أین 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23 -06اثر التعدیل بموجب القانون رقم  ،المتضمن قانون العقوبات

  ). دج 20.000 (دینار  ألفة للجنح عشرون للغرامة المقرر الأدنىالحد  أصبح

       من القانون  5ادة ــالم أحكاماقب على مخالفة ـــتعلم  أنھا أیضاھذا ویلاحظ على نص ھذه المادة    

 بالإعلاموالتي تبین كیفیة تنفیذ الالتزام  ،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02 -04رقم 

  .تبالأسعار والتعریفا

عاقب المشرع بموجب القانون المحدد للقواعد المطبقة على  :بشروط البیع الإعلامعقوبة عدم  - ب

)  دج 10.000 (نار دی ألافبغرامة مالیة من عشرة  ،بشروط البیع الإعلامالممارسات التجاریة على عدم 

   1.) دج 100.000 (دینار  ألفمائة  إلى

 یزات المنتوجموبم ،عدم التزامھ بكل المعلومات النزیھة والصادقة أووذلك في حالة عدم تقدیم البائع    

  .وشروط عملیة البیع

وعند  ،الاقتصادیین لكیفیات الدفع الأعوانكذلك في حالة عدم تضمن شروط البیع في العلاقات ما بین    

  2 .ت والمسترجعاتخفیضاالاقتضاء الحسوم والت
دون المساس بالعقوبات المنصوص علیھا في التشریع  ":ھنأنص المشرع على  :عقوبة عدم الفوترة - ج

  .من ھذا القانون 13و 11و 10المواد  لأحكامالجبائي تعتبر عدم الفوترة مخالفة 

  3 ."من المبلغ الذي كان یجب فوترتھ مھما بلغت قیمتھ % 80ویعاقب علیھا بغرامة بنسبة    

حیث كانت تتراوح في ظل  ،تغیرت كلیا أنھاالمخالفة ما یلاحظ على الغرامة المترتبة على ارتكاب ھذه    

  یون دینارــمل إلى)  دج 5.000 ( ارـــدین آلافخمسة  بین)  الملغى (المتعلق بالمنافسة  06  -95رقم  الأمر

  .من المبلغ الذي كان یجب فوترتھ مھما بلغت قیمتھ % 80لتصبح مقدرة بنسبة  4،) دج 1.000.000 (

                                                 
  ).معدل والمتمم ال(  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  32المادة  1

والمشار إلیھا في السابق، وذلك بالنسبة لعدم الإعلام بالأسعار  الأدنى للغرامة المقررة للمخالفةنفس الملاحظة حول الحد    
  .والتعریفات

لم  )الملغى (  المتعلق بالمنافسة 06 - 95أعلاه مستحدثة، بحیث أن الأمر رقم  32إلى أن المادة  أیضا ھذا وتجدر الإشارة   
  .مدمجة مع عقوبة عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات لمقررة لعدم الإعلام بشروط البیعینص علیھا، وإنما كانت العقوبة ا

  .كما یلاحظ أن المشرع قد رفع الحد الأدنى للغرامة في حالة ارتكاب ھذه المخالفة بالمقارنة بسابقتھا   
  ).  المعدل والمتمم (  د للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریةالمحد 02 -04القانون رقم من  9و 8المادتان  2
   ).المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  33المادة  3
  ).الملغى (  المتعلق بالمنافسة 06 -95من الأمر رقم  92المادة  4
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شرعیة العقوبة  مبدأسبیة یتعارض مع أي الغرامات النھذا النوع من الغرامات  أن أیضاوالملاحظ     

 إلى استناداتكون العقوبة محددة بموجب نص القانون ولیس  أنفلابد  ،المنصوص علیھ في قانون العقوبات

   1 .نسب

   عــتماعي للبائــالاج وترة تحریر فاتورة دون ذكر الاسم والعنوانــدم الفـــر المشرع عـتبــھذا وقد اع   

الاسم الدقیق وسعر الوحدة من غیر الرسوم  ،وكذا رقم تعریفھ الجبائي والعنوان والكمیة ،المشتري أو

  2 .الخدمات المقدمة أوللمنتوجات المبیعة 

كل مخالفة  ،غیر مطابقة تعتبر فاتورة" :نھأنص المشرع على  :عقوبة تحریر فاتورة غیر مطابقة -د

  .من ھذا القانون 12ادة الم لأحكام

)  دج 50.000 (دینار  ألفخمسین  إلى)  دج 10.000 ( دینار ألافویعاقب علیھا بغرامة من عشرة    

وكذا رقم تعریفھ الجبائي  ،المشتري أوالعنوان الاجتماعي للبائع  أوتمس عدم المطابقة الاسم  ألابشرط 

الخدمات المقدمة  أون غیر الرسوم للمنتوجات المبیعة وسعر الوحدة م ،الاسم الدقیق، والكمیة، ووالعنوان

  3." أعلاه 33المادة  لأحكامویعاقب علیھا طبقا  ،عدم فوترة ،حیث یعتبر عدم ذكرھا في الفاتورة

مستقلة عن عقوبة  ،المشرع قد جعل عقوبة تحریر فاتورة غیر مطابقة أنما یلاحظ على نص ھذه المادة    

نافسة ـالمتعلق بالم 06 - 95رقم  الأمروذلك بموجب  ،یعاقب علیھا بنفس العقوبةن كا أنبعد  4،عدم الفوترة

  5 .) الملغى (

حیث كان  ،للغرامة الموقعة في حالة ارتكاب ھذه المخالفة الأدنىالمشرع قد رفع الحد  أنھذا ویلاحظ     

  .) دج 10.000(  دینار ألافعشرة ـیقدر ب وأصبح ،) دج 5.000 (ـخمسة ألاف دینار یقدر ب

یقدر بخمسون  وأصبح ،) دج 1.000.000 (لھا حیث كان یقدر بملیون دینار  الأعلىفیما خفض الحد    

  6 .) دج 50.000 (دینار  ألف
  
  
  

                                                 

  .160 -158ص ص  ،، مرجع سابقبوزبرة سھیلة 1
  ).  المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  34المادة  2
  ).  المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  34المادة  3
  ).  المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 -04القانون رقم من  33و 32المادتان  4
  ).الملغى (  المتعلق بالمنافسة 06 -95من الأمر رقم  62المادة  5
من  62المادة و ،)المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  34المادة  6
  ).الملغى (  المتعلق بالمنافسة 06 - 95لأمر رقم ا
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رتب المشرع بموجب  :العقوبات الأصلیة المقررة للمخالفات الماسة بنزاھة الممارسات التجاریة: ثانیا

عقوبات أصلیة  ) المعدل والمتمم (ارسات التجاریة د المطبقة على الممالمحدد للقواع 02 - 04القانون رقم 

والتي تتمیز بأنھا أكثر شدة من العقوبات المقررة  1أیضا على المخالفات الماسة بنزاھة الممارسات التجاریة،

  :وھذه العقوبات تتمثل في ،للمخالفات الماسة بشفافیة الممارسات التجاریة والتي سبق التطرق إلیھا

انون ــمن الق 35وجب المادة ـص المشرع بمـــن :العقوبة المقررة للممارسات التجاریة غیر الشرعیة - أ

تعتبر :" على انھ ) المعدل و المتمم (رسات التجاریة المحدد للقواعد المطبقة على المما 02 -04رقم 

 من ھذا القانون 20و  19و  18و  17و 16و  15ممارسات تجاریة غیر شرعیة مخالفة لأحكام المواد 

  ".)دج  3.000.000( إلى ثلاثة ملایین دینار  )دج  1.00.000( مائة ألف دینار  ویعاقب علیھا بغرامة من

ما یلاحظ على نص ھذه المادة أن المشرع قد عاقب على رفض البیع، والبیع المشروط، وممارسة نفوذ   

سعر تكلفتھا الحقیقي، وبیع المواد الأولیة على  على عون اقتصادي آخر، وعلى بیع السلع بسعر أدنى من

 02 -04من القانون رقم  20و  19و  18و  17و  16و  15حالتھا الأصلیة، والمنصوص علیھا في المواد 

  .كما ذكر أعلاه

من نفس  14والمنصوص علیھا في المادة  عمال التجاریة دون اكتساب الصفةفي حین أن ممارسة الأ    

غیر  ،جاءت في الفصل الأول من الباب الثالث بعنوان الممارسات التجاریة غیر الشرعیة القانون، والتي

  .المذكورة أعلاه 35معاقب علیھا بنص المادة 

المحدد للقواعد المطبقة  02 -04من القانون رقم  36نصت المادة  :عقوبة ممارسة أسعار غیر شرعیة - ب

 02 - 04المعدل والمتمم للقانون رقم  06 -10من القانون رقم  7على الممارسات التجاریة والمعدلة بالمادة 

تعتبر ممارسات :" نھأعلى الممارسات التجاریة على  المحدد للقواعد المطبقة 2004جوان  23المؤرخ في 

ویعاقب علیھا بغرامة  ،من ھذا القانون 23مكرر و 22و  22أسعار غیر شرعیة كل مخالفة لأحكام المواد 

  ).دج  10.000.000( إلى عشرة ملایین دینار  )دج  20.000( ینار ن عشرین ألف دم

وھو عشرون ألف        ھ قد احتفظ بالحد الأدنى للعقوبةنأما یلاحظ أن المشرع بتعدیلھ لنص ھذه المادة    

، إلى عشرة ملایین )دج  200.000( ، في حین رفع الحد الأعلى من مائتي ألف دینار )دج  20.000( 

  ).دج  10.000.000( دینار 

 02 - 04من القانون رقم  37نص المشرع بموجب المادة  :بة الممارسات التجاریة التدلیسیةعقو - ج

دون المساس بالعقوبات المنصوص علیھا في :" نھأالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على 

  .ھذا القانون ممارسات تجاریة تدلیسیة من 25و  24التشریع الجبائي تعتبر كل مخالفة لأحكام المادتین 

                                                 
  ).  المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  38إلى  35المواد من  1
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         إلى عشرة ملایین دینار       ) دج  300.000( ویعاقب علیھا بغرامة من ثلاث مائة ألف دینار    

   ").دج  10.000.000( 

رة للممارسات التجاریة وعلیھ ومن خلال نص ھذه المادة یلاحظ أن المشرع قد شدد في العقوبات المقر   

  .سیةالتدلی

        :نھأنص المشرع على  :عقوبة الممارسات التجاریة غیر النزیھة والممارسات التعاقدیة التعسفیة -د

 28و  27و  26وممارسات تعاقدیة تعسفیة، مخالفة لأحكام المواد  تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیھة "

إلى خمسة ملایین دینار ) دج  50.000( ویعاقب علیھا بغرامة من خمسین ألف دینار ،من ھذا القانون 29و

  1 ".)دج  5.000.000(

عبارة  ة ھيیوعلیھ فان العقوبة المقررة للممارسات التجاریة غیر النزیھة والممارسات التعاقدیة التعسف   

  .بالمقارنة مع باقي الغرامات المقررة عند ارتكاب الممارسات السابقة الذكرعن غرامات متوسطة المقدار، 

  .العقوبات التكمیلیة: ثانيالفرع ال
یمكن اتخاذ  ،الغرامات المقرر للممارسات التي تمس بشفافیة المعاملات التجاریة ونزاھتھا إلىضافة ا  

  :  ياختیاریة وھ أخرىعقوبات 

على الممارسات  نص المشرع بموجب القانون المحدد للقواعد المطبقة :حجز البضائع والتجھیزات: أولا

    11و  10و  9و  8و  7و  6و  5و  4المواد  أحكامیمكن حجز البضائع عند مخالفة :" نھأالتجاریة على 

   .من القانون 28و ) 7و 2( 27و  26و  25و  24و  23مكرر و  22و  22و  20و  14و  13و  12و 

  .كان مكان وجودھا أیا

  .حقوق الغیر حسن النیة ةمع مراعا ،العتاد والتجھیزات التي استعملت في ارتكابھاكما یمكن حجز    

    2 ".ن طریق التنظیمعالتي تحدد  الإجراءاتتكون المواد المحجوزة موضوع جرد وفق  أنیجب  كما   

المتعلق  472 - 05المرسوم التنفیذي رقم  یھدف ،ھذه المادة في فقرتھا الثانیة لأحكامتطبیقا ووعلیھ    

  3 .جرد المواد المحجوزة إجراءاتتحدید  إلىجرد المواد المحجوزة  بإجراءات

                                                 
  ).  مم المعدل والمت(  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  38المادة  1
      من القانون 8المعدلة بالمادة  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 -04القانون رقم من  39المادة  2

إن المشرع بموجب . للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة المحدد 02 -04المعدل والمتمم للقانون رقم  06 - 10رقم 
، اعتبر الحجز القانوني من )المعدل والمتمم (  المتضمن قانون العقوبات 156 - 66مر رقم مكرر من الأ 9و 9المادة 

  .العقوبات التكمیلیة الوجوبیة
المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات  02 -04القانون رقم في حین اعتبره من العقوبات التكمیلیة الاختیاریة بموجب  

  ".یمكن " ك لاستعمالھ عبارة وذل ،)المعدل والمتمم (  التجاریة
  المتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة 2005دیسمبر  13المؤرخ في  472 -05من المرسوم التنفیذي رقم  1المادة  3

  .  2005دیسمبر  14صادرة في ال، 14جریدة رسمیة عدد 
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یكون جرد المواد والتجھیزات المحجوزة محل  أنولقد نص المشرع بموجب ھذا المرسوم التنفیذي على    

و یرفق بمحضر معاینة  ،یعد في شكل جدول جرد یحرره الموظفون المكلفون بتحریر المحضر ،محضر

  1 .أعلاه بھذا المرسوملمذكور نموذج محضر الجرد ا إلحاق مع ،المخالفة الذي ینص على الحجز

  : یأتيمحضر لا سیما ما الیتضمن  أنوجب أكما    

  .الذي یبرر الحجز وتحریر الجرد ،المخالفة إثباترقم وتاریخ محضر  -

  .رقم التسجیل في سجل المنازعات لمحضر الجرد -

  .الفةوعنوان مرتكب المخ ،رقم السجل التجاريالھویة، والنشاط، والوضع القانوني، و -

ھا وتقدیرھا طبقا لوحدة القیاس، وكذا والتي تم جرد ،طبیعة وكمیة المواد والعتاد والتجھیزات المحجوزة -

  .قیمتھا الوحدویة والإجمالیة

  .الجرد إجراءتاریخ وتحدید مكان  -

  .وكیفیات حراستھا ،المواد والعتاد والتجھیزات المحجوزة إیداعتحدید مكان  -

  .الموظفین الذین قاموا بعملیة الحجز والجرد ءھویة ونوعیة وإمضا -

  2 .مخالفال وإمضاءاسم ولقب  -

نھایة ابتداءا من تاریخ  ،أیام) 8(ثمانیة  أقصاهجل أفي  ،نسخ) 3(كما یعد محضر الجرد في ثلاث    

  .إحالة أوحشوا  أویتضمن شطبا  ألایجب  و ،التحقیق

وفي  ،وكیلھ المؤھل قانونا أو ،مرتكب المخالفةالمحضر ولفون بتحریر یوقع محضر الجرد الموظفین المك  

  . حالة الرفض یذكر ذلك في محضر الجرد

وكیل الجمھوریة المختص  إلىالذي یرسلھ  ،المدیر الولائي المكلف بالتجارة إلىیبلغ محضر الحجز     

   3 .02 -04من القانون رقم  2فقرة  55اقلیمیا وفقا للمادة 

 بأيالذین یمكنھم الاستعانة ، ومسؤولیة الموظفین المكلفین بتحریر المحضرد تحت ھذا ویعد محضر الجر 

  .كانت مساھمتھ ضروریة لتحریر الجرد وتقدیر المواد المحجوزة إذاخبیر 

   4 .وتكون نفقات تدخل الخبیر المطلوب على عاتق مرتكب المخالفة   

    5 .التي تبرر ذلك الأسبابجرد تكمیلي یتضمن  أو/ جدید و إجراء جردیتم  ،في حالة التحقیق في الجردف   

                                                 
  .محجوزةالمتعلق بإجراءات جرد المواد ال 472 -05من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  1
  .المتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة 472 -05من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  2
  .المتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة 472 -05من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  3
  .المتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة 472 -05من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  4
  .المتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة 472 -05من المرسوم التنفیذي رقم  7ادة الم 5
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سعر البیع المطبق على  أساسعلى  ،ھذا ویتم تقدیر المواد التي تم جردھا حسب قیمتھا التجاریة الحقیقیة   

في  أومواد مماثلة  أووالمتعلقة بنفس المواد  ،الفواتیر المحررة آخروالذي یحدد حسب  ،مرتكب المخالفة

سعر البیع المطبق في نفس الشروط  أو ،سعر السوق الحقیقي إلىھذا السعر باللجوء حالة عدم توفر 

  1 .الذین یمارسون نفس نشاط مرتكب المخالفة الآخرینالاقتصادیین  الأعوانالتجاریة من 

الحجز  أنعلى  ،تجاریةولقد نص المشرع بموجب القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات ال  

  .اعتباریاحجزا  أویا نعیحجزا كون ی أنیمكن 

الحجز الاعتباري ھو كل حجز یتعلق بسلع لا یمكن مرتكب  أما ،فالحجز العیني ھو كل حجز مادي للسلع   

  2 .یقدمھا لسبب ما أنالمخالفة 

ندما یمتلك محلات للتخزین عیكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة  ،ففي حالة الحجز العیني   

وتوضع تحت  ،المؤھلین طبقا لھذا القانون الأعوانمن طرف  الأحمرتشمع المواد المحجوزة بالشمع حیث 

   .حراسة مرتكب المخالفة

یخول الموظفون المؤھلون طبقا لھذا القانون حراسة  ،وعندما لا یمتلك مرتكب المخالفة محلات للتخزین  

  .مكان تختاره لھذا الغرض أيواد المحجوزة في التي تقوم بتخزین الم ،الدولة أملاك إدارة إلىالحجز 

وتكون التكالیف  ،غایة صدور قرار العدالة إلى ،وتكون المواد المحجوزة تحت مسؤولیة حارس الحجز   

  3 .المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة

لمطبق من طرف سعر البیع ا أساستحدد قیمة المواد المحجوزة على  ،في حالة الحجز الاعتباري أما   

  .سعر السوق إلىبالرجوع  أو ،مرتكب المخالفة

  .الخزینة العمومیة إلىیدفع المبلغ الناتج عن بیع السلع موضوع الحجز الاعتباري    

عندما لا یمكن مرتكب المخالفة تقدیم المواد المحجوزة  ،في حالة الحجز العیني الإجراءویطبق نفس    

  . الموضوعة تحت حراستھ

غایة  إلىخزینة الولایة  أمین إلىیدفع المبلغ الناتج عن البیع  ،ھذا القانون لأحكامتم بیع المواد طبقا  وإذا  

  4.صدور قرار العدالة

تقتضي ذلك حالة  أونھ عندما یكون الحجز على مواد سریعة التلف أعلى  أیضاھذا وقد نص المشرع    

یمیا بناءا على اقتراح المدیر الولائي المكلف بالتجارة یمكن الوالي المختص اقل ،خاصةالالظروف  أوالسوق 

من طرف محافظ البیع بالمزایدة للمواد  ،القضائیة المسبقة البیع الفوري بالإجراءاتیقرر دون المرور  أن

                                                 
  .المتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة 472 -05من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  1
  ).  المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  40المادة  2
  ).  المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  41المادة  3
  ).  المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  42المادة  4
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وعند الاقتضاء  والإنساني،الھیئات والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي  إلىتحویلھا مجانا  أو ،المحجوزة

وفقا للتشریع والتنظیم المعمول  ،قبل مرتكب المخالفة بحضور المصالح المؤھلة وتحت مراقبتھامن  إتلافھا

  .بھما

ة غای إلىخزینة الولایة  أمینیودع المبلغ الناتج عن بیع ھذه السلع لدى  ،وفي حالة بیع السلع المحجوزة   

  1 .صدور قرار العدالة

صاحبھا وتتحمل  إلىتعاد السلع المحجوزة  ،عن الحجزھذا وفي حالة صدور قرار القاضي برفع الید    

  .الدولة التكالیف المرتبطة بالحجز

 لأحكامطبقا  إتلافھا أوو التنازل علیھا مجانا أتم بیعھا  التي وعندما یصدر قرار رفع الید عن الحجز للسلع  

 أساسلع المحجوزة على یستفید صاحبھا من تعویض قیمة الس ،من ھذا القانون أعلاهالمذكورة  43المادة 

  .الحجز أثناءسعر البیع المطبق من طرف صاحبھا 

  2.یطلب من الدولة تعویض الضرر الذي لحقھ أنولصاحب السلع المحجوزة الحق في    

     في القانون حیث جعل منھا المشرع  ،النھائیة للمال للدولة الأیلولةیقصد بالمصادرة  :المصادرة: ثانیا

  عقوبة تكمیلیة جوازیة)  المعدل والمتمم (د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المحد 02 -04رقم 

  .یحكم بمصادرة السلع المحجوزة أنللقاضي  أجازحیث 

  الدولة أملاك إدارة إلىتسلم ھذه المواد  ،كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عیني وإذا   

  .صوص علیھا في التشریع والتنظیم المعمول بھماالتي تقوم ببیعھا وفق الشروط المن

  . على جزء منھا أوالمحجوزة بكاملھا  الأموالتكون المصادرة على قیمة  ،وفي حالة الحجز الاعتباري   

  3 .ا یحكم القاضي بالمصادرة یصبح مبلغ بیع السلع المحجوزة مكتسبا للخزینة العمومیةوعندم   

 الأصلوالذي یعتبر  ،) المعدل والمتمم (المتضمن قانون العقوبات  156 - 66رقم  الأمر إلىوبالرجوع    

یؤمر  ،مخالفة أولارتكاب جنحة  الإدانةنھ فیما یخص المصادرة وفي حالة أیلاحظ  ،في تطبیق العقوبات

   4 .صراحة مع مراعاة الغیر حسن النیةكان القانون ینص  إذا الأشیاء،وجوبا بمصادرة 

رع في القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة فیما یخص المصادرة المش أنوالملاحظ   

المصادرة وجوبیة في قانون العقوبات وجوازیة في القانون  أنحیث یظھر  ،یتعارض مع قانون العقوبات

  .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

                                                 
  ).  المعدل والمتمم (  قـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریةالمحدد لل 02 - 04القانون رقم من  43المادة  1
  ).  المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  45المادة  2
     من القانون 9المادة المعدلة ب المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 -04القانون رقم من  44المادة  3

    .للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة المحدد 02 -04المعدل والمتمم للقانون رقم  06 -10رقم 
  ).   المعدل والمتمم (  المتضمن قانون العقوبات 156 - 66من الأمر رقم  2فقرة  1مكرر  15المادة  4
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قاضي عند الفصل في قضیة موضوعھا جریمة من جرائم فال ،وتطبیقھا لقاعدة الخاص یقید العام   

  .القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة إلىالممارسات التجاریة یحكم استنادا 

    1 .بالحكم بھا وجوبا یأمریتفادى ھذا التعارض و  أنلذلك كان على المشرع    

الغلق منع المحكوم علیھ من ممارسة ذات العمل الذي كان یقصد ب :للمحلات التجاریة الإداريالغلق : ثالثا

وعلة ھذا المنع ھو عدم السماح للمحكوم علیھ من الاستعانة  ،یمارسھ بغلق المحل الذي یزاول نشاطھ فیھ

  2 .ذلك المحل إقفالوذلك عن طریق  ،بظروف العمل في المحل وارتكاب جرائم جدیدة أخرىمرة 

نھ عقوبة أعلى  ،المتضمن قانون العقوبات 156 - 66رقم  الأمرق بموجب ولقد نص المشرع على الغل   

  3 .الأصلیةتكمیلیة یحكم بھا القاضي تكملة للعقوبات 

فقد نص على اعتباره  ،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02 -04في القانون رقم  أما    

یمكن الوالي المختص اقلیمیا بناءا " :منھ كما یلي 46ذلك بموجب المادة و إداري،جزاء  أو إداریةعقوبة 

للمحلات  إداریةغلق  إجراءات ،یتخذ بموجب قرار أن ،على اقتراح المدیر الولائي المكلف بالتجارة

 5و 4المواد  أحكامفي حالة مخالفة القواعد المنصوص علیھا في  ،)60( یوما ستون أقصاھاالتجاریة لمدة 

 53و 28و  27و 26و  25و 24و  23مكرر و 22و 22و 20و 14و 13و 12و 11و 10و 9و 8و 7و 6و

قرار الغلق یمكن العون  إلغاءوفي حالة  ،القضاء أمامقابلا للطعن  یكون قرار الغلقبحیث  ،القانونمن ھذا 

   4 ."الجھة القضائیة المختصة أمامالاقتصادي المتضرر المطالبة بتعویض الضرر الذي لحقھ 

التكمیلیة التي نص علیھا المشرع بموجب وبات قمن الع الإدانةیعد نشر قرار  :الإدانة نشر قرار: رابعا

نشر الحكم في الحالات التي یحددھا القانون ب تأمر أن بالإدانةنھ للمحكمة عند الحكم أحیث  ،قانون العقوبات

وذلك كلھ على نفقة  ،نھایبالتي ی الأماكنبتعلیقھ في  أو ،بعینھا أكثر أومستخرج منھ في جریدة  أو بأكملھ،

  ...المحكوم علیھ

   : ، حیثھذا وقد نص علیھا المشرع بموجب القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة   

المحكوم علیھ نھائیا  أومرتكب المخالفة على نفقة  یأمر أنوكذا القاضي  إقلیمیایمكن الوالي المختص " 

التي  الأماكنبارزة في  بأحرفلصقھا  أو ،خلاصة منھا في الصحافة الوطنیة أوتھما كاملة ابنشر قرار

  5 ".یحددانھا

                                                 
  .  159، ص مرجع سابقبوزبرة سھیلة،  1
  .  ، الصفحة نفسھاع نفسھالمرج 2
  .)المعدل والمتمم (  المتضمن قانون العقوبات 156 - 66من الأمر رقم  7فقرة  9المادة  ا 3
    من القانون 10المعدلة بالمادة  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 -04القانون رقم من  46المادة  4

    .للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة المحدد 02 -04رقم  المعدل والمتمم للقانون 06 -10رقم 
   .)المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04القانون رقم من  48المادة  5
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تص إقلیمیا وھما الوالي المخ ،اقراراتھمالمشرع قد خول جھتین بنشر  أنیلاحظ على نص ھذه المادة  ام  

لة في توقیع ھذه منحھما السلطة التقدیریة الكاموھو الجھة الإداریة، والقاضي وھو السلطة القضائیة، و

  .التي یتم فیھا ذلك الأمكنةنھ لم یحدد المدة التي خلالھا النشر ولا أحیث  ،العقوبة

عقوبات  ،بموجب القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة أیضاھذا وقد رتب المشرع     

المنصوص  الإداریةالغلق  اتإجراءبحیث نص على اتخاذ  إلیھا،خاصة بحالة العود والتي سبق التطرق 

  . لأحكام ھذا القانوننفسھا لكل مخالفة وفق الشروط  أعلاه 46في المادة علیھا 

كل  إلىبحیث یمتد مجال المضاعفة  أیضا،في ھذه الحالة )  الغرامة (كما نص على مضاعفة العقوبة    

  . لیھا في ھذا القانونالمنصوص عسة بشفافیة الممارسات التجاریة ونزاھتھا، والمخالفات الما

نشاط  أيیمنع العون الاقتصادي المحكوم علیھ من ممارسة  أنالمشرع مكن القاضي  أن إلى إضافة  

تربیة الإنتاج بما فیھا النشاطات الفلاحیة ونشاطات  - والتي سبق ذكرھا ،من ھذا القانون 2مذكور في المادة 

          بیعھا على حالھا لإعادةقوم بھا مستوردو السلع ومنھا تلك التي ی ،وعلى نشاطات التوزیع ،المواشي

الصناعة التقلیدیة و ،كذا على نشاطات الخدمات، ووبائعوا اللحوم بالجملة ،وسطاء بیع المواشيو الوكلاء و

لمدة لا تزید  وذلك بصفة مؤقتة و ،عون اقتصادي مھما كانت طبیعتھ أيالتي یمارسھا  ،و الصید البحري

  . سنوات )10(عن عشر 

   1 .سنوات) 5(خمس  إلى أشھر،) 3(وھذا و تضاف لھذه العقوبات زیادة على ذلك عقوبة الحبس من ثلاثة   

ى الممارسات المحدد للقواعد المطبقة عل 02 -04متابعة الممارسات المنصوص علیھا في القانون رقم  إن  

الحكم على المخالف و ،ریة المختصةالإداالجھات  أومن طرف القاضي ) المتمم المعدل و( التجاریة 

جمعیة  أومعنوي  أولا یحول دون حق كل شخص طبیعي  ،المقررة لھاالتكمیلیة  أو الأصلیةبالعقوبات 

العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة ھذا  أمامبرفع دعوى  ،الجمعیات المھنیة أوحمایة المستھلك 

  2 .تعویض الضرر الذي لحقھمللحصول على  ىالدعاوكطرف مدني في  التأسیسكما یمكنھم  ،القانون

  
  

                                                 
ون ــمن القان 11بالمادة  المعدلة واعد المطبقة على المـمارسات التجاریةـالمحدد للقـ 02 -04القانون رقم من  47المادة  1

   .للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة المحدد 02 -04المعدل والمتمم للقانون رقم  06 -10رقم 
                 المتضمن قانون العقوبات 156 -66من الأمر رقم  5إن عقوبة الحبس تعد عقوبة أصلیة حسب نص المادة    
  .كما تعد من العقوبات السالبة للحریة. مادة الجنح وذلك في) المعدل والمتمم ( 
العقوبة لم فان  )المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 - 04رقم أما في إطار القانون   

ة، في حالة معارضة الغرامبإمكانھ تطبیقھا إلى جانب  صبحت عقوبة تخییریة في ید القاضي، بحیث أا التكییفتحافظ على ھذ
  .وحالة العود الرقابة

والتي سبق  ،)المعدل والمتمم (  المحدد للقـواعد المطبقة على المـمارسات التجاریة 02 -04القانون رقم من  65المادة  2
  .التطرق إلیھا
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  خلاصة الفصل الثاني
إجراءات قانونیة  المتعلق بالمنافسة الأمربموجب  قد وضع المشرع فان وكخلاصة لھذا الفصل وعلیھ   

المعمول بھا في القواعد العامة، وذلك  الإجراءاتلمتابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، تختلف عن  خاصة

الذي خصھ المشرع بتشكیلة معینة، كما قام  الأخیرمجلس المنافسة، ھذا  إلىخویل اختصاص متابعتھا بت

  على نحو یسمح لھ بممارسة مھامھ على أكمل وجھ، وزوده بصلاحیات واسعة الإداریةبتنظیم مصالحھ 

  .مستقلة تملك عدة خصائص إداریةواعتبره سلطة 

مجلس المنافسة بالمخالفات المرتكبة، من طرف  بإخطارتبدأ  ،رة أعلاهوالمذكو القانونیة الإجراءات ھذه   

قدر  إذابحیث أنھ  .قانونیة آثاركما تترتب علیھ  ،شروط یحددھا القانونأشخاص وھیئات مؤھلین، ووفق 

وكنتیجة لذلك  ،فانھ یصرح بقبولھ عیةقد استوفى شروطھ الشكلیة والموضو الإخطارمجلس المنافسة أن 

: یة عبر مرحلتینتبوث أدلةیكفي من  التحري والتحقیق فیما ورد من وقائع، من خلال جمع ما راءبإجیقوم 

  .ومرحلة التحقیق الحضوري الأولیةمرحلة التحریات 

الممارسات  إحدىتشكل  مجلس المنافسة أنھا التي أخطر بھا المرتكبة الأفعال أنالتحقیقات  أثبتت ھذا وإذا  

الملائم  القرار لاتخاذمجلس جلسة ھذا الالقضیة تكون جاھزة للفصل فیھا، بحیث یعقد المقیدة للمنافسة، فان 

لوقف  الأوامر كإصدار العقوبات الصادرة منھ إلى بالإضافةفي القضیة في ضوء المعلومات المتوفرة لدیھ، 

  .عقوبات مالیة وسلطة توقیع الممارسات المقیدة للمنافسة

والحكم بالتعویض عن  ھذه الممارسات إبطاللاسیما  ،مختصة بتوقیع الجزاء كما تعتبر الھیئات القضائیة   

  .التي سببتھا الأضرار

مخالفات الماسة ومتابعة ال بإثباتالتي تسمح  الإجراءات إلىأیضا في ھذا الفصل  التطرقھذا وقد تم    

قواعد المطبقة على بشفافیة الممارسات التجاریة ونزاھتھا، والمنصوص علیھا في القانون المحدد لل

الممارسات التجاریة، بحیث خول المشرع عملیة إثبات مخالفات الممارسات التجاریة المرتكبة من طرف 

  .الأعوان الاقتصادیین إلى موظفین مؤھلین، ومنحھم صلاحیات واسعة

ودي عن وطریق  عام وإذا تم إثبات تلك المخالفات فان الفصل فیھا یكون بطریقین، طریق قضائي كأصل   

  .طریق المصالحة كطریق استثنائي

ھذا وقد تم التطرق أیضا إلى العقوبات المقررة للمخالفات المرتكبة من طرف الأعوان الاقتصادیین     

  .وأخرى تكمیلیة ي یمكن تصنیفھا إلى عقوبات أصلیةوالماسة بشفافیة الممارسات التجاریة ونزاھتھا، والن
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  خلاصة الباب الثاني
فان المشرع قد وضع إلى جانب الآلیات  ھ وبغرض الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستھلك،وعلی   

وقانوني المنافسة  قانون حمایة المستھلك وقمع الغش الموضوعیة، آلیات أخرى إجرائیة، وذلك بموجب

  .والممارسات التجاریة

وقائیة، تتمثل في الرقابة  آلیةلمتدخل قد فرض على اف قانون حمایة المستھلك وقمع الغشل فبالنسبة   

التزاماتھ التي نص علیھا بموجب قانون تنفیذ ستھلاك، وذلك لجات المعروضة للاالمفروضة على المنتو

  .حمایة المستھلك وقمع الغش

  للمستھلك، كما قد تكون اختیاریة وآمنةجل وصول منتوجات سلیمة أمن  إجباریةھذه الرقابة قد تكون    

  .یسمى بالثقة الرسمیة ى یصبغ المتدخل على منتوجاتھ ماوذلك حت

 إجراءاتأجھزة تعمل على رقابة نشاط المتدخلین، كما فرض  إنشاءھذا وقد حرص المشرع أیضا على    

  .لضمان ممارسة فعالة لھا محكمة للرقابة

انفلات بعض  إلى أدى غیر أن الانفتاح الاقتصادي وما یسوده من تحریر للأسواق والمبادلات التجاریة،   

ذلك اقر المشرع مسؤولیة المتدخل في عملیة  لأجلبفعل تجاوزات بعض المتدخلین،  لرقابةالمنتوجات من ا

قانون حمایة المستھلك وقمع  بالالتزامات التي یفرضھا علیھ إخلالھعرض المنتوجات للاستھلاك، بمجرد 

الناتجة عن إخلال اختصاص متابعة المخالفات  والقوانین المطبقة لھ في ھذا المجال، بحیث منح الغش

الطرف المضرور       وذلك في إطار الدعوى العمومیة، كما مكن  القضاء الجزائي إلى اتھدخل بالتزامالمت

أن یتأسس طرفا في ھذه الدعوى للمطالبة بالتعویض، أو أن یختار اللجوء إلى القضاء المدني عن طریق 

  .مباشرة الدعوى المدنیة

  قد فرض المشرع بموجب الأمر المتعلق بالمنافسةف ني المنافسة والممارسات التجاریةأما بالنسبة لقانو   

آلیات إجرائیة خاصة لمتابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، تبدأ بالإخطار كإجراء أولي لتحریك المتابعة 

وقوع الممارسات المقیدة  صحة نللتأكد م فسة، فالتحقیق فیما ورد من وقائعالإداریة أمام مجلس المنا

  .وبعدھا یقوم المجلس بالفصل في القضایا المعروضة علیھ  للمنافسة، وحصول ضرر في السوق المعنیة

الإجراءات التي  كما فرض المشرع بموجب القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  

الممارسات التجاریة نزاھتھا، بالإضافة إلى العقوبات تسمح بإثبات ومتابعة المخالفات الماسة بشفافیة 

  .المقررة لھا
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بموجب الجزائري المشرع  كرسھاالتي  الموضوعیة والإجرائیة من خلال دراسة مختلف الآلیات   

فقد تم  ،بغرض ممارسة النشاط التنافسي في ضوء احترام حقوق المستھلك وذلك ،نصوص قانونیة مختلفة

  :یمكن إجمالھا فیما یلي التوصل إلى عدة نتائج

سلعة أو خدمة موجھة ...ص طبیعي أو معنوي یقتنيكل شخعلى أن المستھلك ھو المشرع  نصب -

ص یكون قد اعترف للشخ، ...آخرالنھائي من أجل تلبیة حاجاتھ الشخصیة أو حاجة شخص  لللاستعما

   .ستھلكالمعنوي بصفة الم

یكون قد استبعد المستعمل من تعریف المستھلك  في تعریفھ للمستھلك" یقتني" لفظ إن المشرع باستعمالھ  -

رغم من تسلیم جمیع القوانین المقارنة بدخول المستعمل في مفھوم المستھلك، بوصفھ الشریحة على ال

  .الكبرى من المستھلكین

 ، وبالتالي فان المشرع فيينفي صفة المستھلك عمن یقتني سلعا أو خدمات موجھة للاستعمال الوسیط -

ن لمفھوم الضیق للمستھلك، غیر أبنى الانضمام إلى أصحاب اتقد  قانون حمایة المستھلك وقمع الغش

  أصحاب المفھوم الموسع قد فضل الانضمام إلى المتعلق برقابة الجودة وقمع الغشالمرسوم التنفیذي 

مع طائفة المستھلكین، وھو ما یشكل تعارضا مع ما جاء في قانون حمایة  يبإدراجھ المستھلك الوسیط

  .ھلكالمستھلك وقمع الغش فیما یخص تحدید مفھوم المست

استبعاد صفة المستھلك عن الشخص الذي یتصرف  إلىیؤدي  أیضا وبتبني المفھوم الضیق للمستھلك -

  .قانون حمایة المستھلكلغرض مھني لكن خارج نطاق تخصصھ، وحرمانھ من الحمایة التي یقررھا 

ما أدخل كمصطلح جدید في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، ك" المتدخل " جاء المشرع بمصطلح  -

   .طائفة الأشخاص المعنویة ضمن طائفة المتدخلین

" المتدخل " فتارة یستعمل مصطلح  ى مصطلح موحد للمتعامل الاقتصاديعدم استقرار المشرع عل -

بموجب الأمر " المؤسسة " یستعمل مصطلح ى أخربموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، وتارة 

بموجب القانون المحدد للقواعد المطبقة " العون الاقتصادي " ل مصطلح المتعلق بالمنافسة، في حین استعم

المتعلق  266 - 90في المرسوم رقم " المحترف " ، كما كان یستعمل مصطلح على الممارسات التجاریة

  ).الملغى ( بضمان المنتوجات والخدمات 

نصرا ھاما ـغفل عقد أ ع الغشلقانون حمایة المستھلك وقمالمشرع عند تعریفھ للمنتوج الذي یخضع  إن -

  .للاستھلاك المنتوج، وھو ضرورة أن یوضع في تعریفھ

یعني أنھ قد استثنى الأشیاء  عند تحدیده لمفھوم السلعة "كل شيء مادي " ل المشرع لعبارة باستعما -

ولا، بحیث كما أنھ لم یشترط أن تكون السلعة محل الاستھلاك شیئا منق المعنویة أن تكون محلا للاستھلاك،
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 یمكن إدراجھ على الرغم من أن العقار لا ن أن یكون العقار محلا للاستھلاك،أنھ لا مانع م یفھم من ذلك

  .وھذا نظرا لطبیعتھ الخاصة ضمن مفھوم المنتوج

یكون قد أدخل الخدمة ضمن طائفة المنتوجات   ن حمایة المستھلك وقمع الغشالمشرع بموجب قانو إن -

كما صرح أیضا بدخول كل سلعة أو خدمة معروضة  ،في العصر الحدیثار لھا وذلك بحكم الانتش

للاستھلاك بمقابل أو مجانا تحت نطاق تطبیقھ، مما یزید من احتمال دخول الخدمات المجانیة للمرافق العامة 

  .متى انطبق علیھا مفھوم الخدمة في ھذا القانون یة في نطاقھالإدار

والذي یعد تحصیل حاصل لكافة الالتزامات الأخرى التي جاء بھا  ،نتوجاتنص على الالتزام بأمن المال -

  . قانون حمایة المستھلك وقمع الغش

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك         02 - 89احتفاظ المشرع بالنصوص التنظیمیة للقانون رقم  -

  .ة لكل حالةالى حین صدور النصوص التنظیمیة المقرر ،إلغائھعلى الرغم من 

مایة قانون ح ، فعلى سبیل المثال نص المشرع بموجبالتعارض بین النصوص التشریعیة والتنظیمیة -

..." مجاناأو  بمقابلالضمان الإضافي ھو كل ضمان آخر مقدم من المتدخل " :المستھلك وقمع الغش على أن

وضع ضمان السلع والخدمات المحدد لشروط وكیفیات  327- 13في حین نص في المرسوم التنفیذي رقم 

  ." دون زیادة في التكلفة...كل التزام تعاقدي:" حیز التنفیذ على أنھ

  .تماطل السلطة التنفیذیة في إصدار النصوص التنظیمیةمع  لة إلى التنظیمالإفراط في الإحا -

من خلال  ئیة، لذلك كرس الرقابة كآلیة وقاتمیز قانون حمایة المستھلك وقمع الغش بالطابع الوقائي -

  .قبل وطیلة عرضھا للاستھلاك المنتوجات للرقابة إخضاع

ما إذا كانت تتم قبل الشروع في الإنتاج، أم أنھا رقابة تتم خلال  المشرع رقابة المتدخل الإجباریة لم یعین -

  .كل مراحل الإنتاج

بإبداء الرأي واقتراح  الذي یعد مجرد جھاز استشاري، یقوم فقط كینوطني لحمایة المستھلمجلس إنشاء  -

  .التدابیر التي تساھم في تطویر وترقیة سیاسات حمایة المستھلك

 في والمتمثلةیتمتعون بصلاحیات واسعة، فرض إجراءات محكمة للرقابة والتي یمارسھا أعوان مؤھلون  -

علیھا في التي لم تكن منصوصا  ذا بالإضافة إلى فرض غرامة الصلح، ھذات طابع وقائي رقابیةإجراءات 

مالي ھذه الغرامة كجزاء ، غیر أن )الملغى ( العامة لحمایة المستھلك  المتعلق بالقواعد 02 - 89القانون رقم 

 .لقمع المتدخلین الذین یملكون أمولا كثیرة اوضعیف اھش اأسلوبتعد 
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، لان قانون حمایة جزائیا الجزائیة لمتابعة المتدخل الرجوع إلى القواعد العامة في قانون الإجراءات -

فیما عدا إعطاء أھمیة بالغة للخبرة في مجال حوادث  الغش لم یفرد إجراءات خاصة لذلك المستھلك وقمع

  .الاستھلاك

على إمكانیة تأسیس جمعیات حمایة المستھلكین كطرف مدني، غیر أن ھذه الجمعیات عاجزة فقط النص  - 

كما أنھا لا تستفید من إعانات الدولة إلا إذا  دھا المالیة،نظرا لمحدودیة موار ھا الطریق القضائيكعن سلو

  .كانت تتمتع بالمنفعة العامة

خص المشرع مجلس المنافسة بتشكیلة جدیدة، واشترط في أعضائھ الخبرة والكفاءة المھنیة في مجال  -

اة من تشكیلتھ  المنافسة والاستھلاك، من أجل الكشف عن الممارسات المقیدة للمنافسة، كما استبعد القض

قام بتنظیم مصالحھ الإداریة على نحو یسمح لھ بممارسة ونظرا لعدم اختصاصھم بالمجال الاقتصادي، 

  .وجھ، إلا أن ھناك تماطل في تنصیب ھذا المجلسمھامھ على أكمل 

ه أن اغلب ھذ إلامھامھ،  أداءتزوید مجلس المنافسة بصلاحیات واسعة تمكنھ من الناحیة المبدئیة من  -

  .الصلاحیات ذات طابع استشاري

رى خوأحیانا أ یكون أحیانا أمام القضاء الإداري رارات التي یصدرھا مجلس المنافسةإن الطعن في الق -

  ".إداریة سلطة " على الرغم من أن المشرع قد اعتبر ھذا المجلس  ،عاديالقضاء الأمام 

، إلا أن ھذه " مستقلةسلطة إداریة " بأنھ  ةاحة على استقلالیة مجلس المنافسعلى الرغم من النص صر -

  .الاستقلالیة قد تخللتھا عدة قیود من الناحیتین العضویة والوظیفیة

  .تخصیص قواعد إجرائیة، تتضمن التطبیق السلیم والفعال للقواعد الموضوعیة المقررة في ھذا المجال -

ولا الحكم بالتعویض عن الأضرار  فسةبطال الممارسات المقیدة للمناعدم اختصاص مجلس المنافسة بإ -

  .التي سببتھا تلك الممارسات لفائدة المتضررین منھا، بل إن القضاء ھو المختص بذلك

ومنحھم  الممارسات التجاریة نوع المشرع من صفة الموظفین المؤھلین بالتحقیق ومعاینة مخالفات -

أو یعرقل ھؤلاء  عمال الرقابةعلى كل شخص یعترض أ صلاحیات واسعة، كما وضع عقوبات جزائیة

  .الموظفین أثناء تأدیة مھامھم

  للموظفین المؤھلین الاقتصادیین الأعوانترك تقدیر العقوبة المقررة للمخالفات المرتكبة من طرف  -

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، وھو ما یترك من القانون  49المنصوص علیھم في المادة 

المؤھل أن یخفض من قیمة توحا للكثیر من التلاعبات بالمحاضر أثناء إعدادھا، إذ یمكن للموظف المجال مف

من قیمتھا  حتى یستفید من المصالحة، كما یمكنھ الرفع اة منھ لأحد الأعوان الاقتصادیینمحاب العقوبات

   .وھذا من أجل حرمانھم من المصالحة إضرارا بأعوان آخرین
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لك الاختصاص بإجراء المصالحة، إذا كانت المخالفة معاقبا علیھا بغرامة تساوي سكوت المشرع عمن یم -

  .، مما یعد فراغا قانونیا یجب سدهملایین دینار 3

  .استبعاد المشرع لعقوبة الحبس باعتبارھا عقوبة جزائیة أصلیة، والاكتفاء بالغرامة فقط -

العقوبة محددة عیة العقوبة، بحیث لابد أن تكون یتعارض مع مبدأ شر الغرامات النسبیة إلىلجوء المشرع  -

  .ولیس استنادا إلى نسب بنص القانون

وذلك  التعارض بین نصوص قانون العقوبات والقانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، -

یتماشى مع ما ھو لا  عدم الإعلام بالأسعار والتعریفاتمن حیث إقرار الحد الأدنى للغرامة المالیة لمثلا 

أن المصادرة وجوبیة في قانون العقوبات، وجوازیة  كما من قانون العقوبات، 5منصوص علیھ في المادة 

  .في القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

ة التي تم التوصل إلیھا، من شأنھا أن تؤدي إلى عدم نجاعكل ھذه النقائص والتناقضات ان فوعلیھ    

وفعالیة مختلف الآلیات التي كرسھا المشرع في سبیل الموازنة بین النشاط التنافسي من جھة، والحفاظ على 

  :لذلك فعلى المشرع ،حقوق المستھلك الطرف الضعیف في العلاقة الاقتصادیة من جھة أخرى

   .في سبیل تحقیق تلك الموازنةالتناقضات تلك النقائص ومختلف  التدخل لإزالة -

من خلال تزویدھا بوسائل قانونیة ومادیة  فعیل دور الھیئات المتدخلة في مجال حمایة حقوق المستھلكت -

  .تسمح لھا بالمساھمة الفعلیة في الدفاع عن حقوق المستھلك

  .تشدید العقوبات المالیة وجعل قیمتھا محددة -
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  باللغة العربیة: أولا
 

   الكتب أ ـ

  التنظیم القانوني للمھني، دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجاریةالتمیمي أكرم محمد حسین،  - 1

  .2010لبنان،  ،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت

  الحدیث المكتب الجامعيالتنظیم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار، دراسة مقارنة، أمل محمد شلبي،  - 2

 .2008 ،الإسكندریة، مصر

        الثانیةالطبعة  التحري والتحقیق، نون الإجراءات الجزائیة الجزائريشرح قاوھایبیة عبد الله، أ - 3

  .2011 دار ھومة، الجزائر،

  ، دار ھومةمسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسيبن وطاس إیمان،  - 4

  .2012 الجزائر،

شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، دراسة مقارنة  بودالي محمد،  - 5
  .2005، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، الطبعة الأولى

  دار الفجر للنشر والتوزیعمسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة، دراسة مقارنة، ، ــــــــــــــــــــ - 6

  .2005، مصر  ،القاھرة

حمایة المستھلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دراسة ، ــــــــــــــــــــ - 7
  .2006، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، معمقة في القانون الجزائري

         بوجھ خاص المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام، وفي المادة الجمركیة بوسقیعة أحسن، - 8

  .2000 دار ھومة، الجزائر،

القواعد العامة لحمایة المستھلك والمسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع بولحیة بن بوخمیس علي،  - 9
  .الجزائر، دون سنة ،عین ملیلة ،دار الھدىالجزائري، 

  .2013ة، الجزائر، دار ھومالضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، تیورسي محمد،  -10

مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة حزیط محمد،  -11
أمام القضاء الجزائي، إجراءات البحث والتحري، التحقیق القضائي، جھات الحكم الجزائیة، الطعن 

  .2007ائر، الطبعة الثانیة، دار ھومة، الجز بالنقض أمام المحكمة العلیا،

  .2006 ،دار النھضة العربیة، القاھرة، مصرقانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار، كي لینا، ذحسن  -12

  دار بلقیس الطبعة الثانیة،الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن،  ، الإجراءاتخلفي عبد الرحمان -13

  .2016الجزائر،  الدار البیضاء،

  .2009دار ھومة، الجزائر،  ،المسؤولیة المدنیة للمنتج، سي یوسف زاھیة حوریة -14
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 12 -08المعدل والمتمم بالقانون  03 -03شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر  شرواط حسین، -15

  .2012، الجزائر دار الھدى، عین ملیلة،وفقا لقرارات مجلس المنافسة،  05 - 10بالقانون  المعدل والمتمم

  .1998، اھرة، دار النھضة العربیة، القأساسیات التسویق والإعلانطاھر مرسي عطیة،  -16

 15، الطبعة كیف تواجھ تحدیات القرن الواحد والعشرین -التسویق الفعالطلعت أسعد عبد الحمید،  -17

  .2010دون مكان، دون ناشر، 

ار الثقافة للنشر ، ددراسة مقارنة، حمایة المستھلك في التعاقد الالكترونيعبد الله ذیب محمود،  -18

  .2012  ،عمان، الأردن ،والتوزیع

 التسویق، المفاھیم والاستراتیجیات، النظریة والتطبیق، الجزء الأولعصام الدین أمین أبو علفة،  -19

  .2002، ، الإسكندریة، مصرمؤسسة حورس الدولیة

       الطبعة الأولىة، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة، دراسة تحلیلیة مقارنعمر محمد حماد،  -20

  .2009ة، القاھرة، مصر، دار النھضة العربی

     القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، الشركات التجاریة شرحعمورة عمار،  -21
  .2009 الجزائر، ،دار المعرفة

      عمان، الأردن، دار البیان للطباعة والنشر، تسویق الخدمات المصرفیة، عوض بدیر الحداد -22

2002.  

الإسكندریة   ،دار الفكر الجامعيتأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، فتاك علي،  -23

  .2007 ،مصر

العاشرة  الطبعة القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، فضیل نادیة،  -24

  .2008جزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ال

 02 -04والقانون  03 - 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف،  -25

  .2010الجزائر،  ،منشورات بغدادي

  .2009، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، تسویق الخدمات، كورثل فرید -26

  للنشر ، دار الجامعة الجدیدةدراسة مقارنة، مدنیة للمستھلكالحمایة المحمود عبد الرحیم الدیب،  -27

  .2011 ،الإسكندریة، مصر

  دراسة مقارنة: مفھومھ  التزاماتھ، مسؤولیتھ: المتعاقد المحترفمعتز نزیھ محمد الصادق المھدي،  -28
  .2009دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، 

، دار وائل للنشر الطبعة الأولىویر المنتجات الجدیدة، تطندیم عكروس مأمون، ندیم عكروس سھیر،  -29

  .2004الأردن،  والتوزیع، عمان،
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  ، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردنتسویق الخدمات، ھاني حامد الضمور -30

2002.   

  

  :الجامعیة الرسائل ب ـ
، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون اریةمدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التججلال مسعد،  - 1

   .2012دیسمبر  6جامعة تیزي وزو،   ،فرع قانون الأعمال

رسالة لنیل شھادة دكتوراه دولة في الحمایة القانونیة للمستھلك في ظل اقتصاد السوق، حداد العید،  - 2
  .2000 القانون، جامعة الجزائر،

رسالة لنیل شھادة دكتوراه في دراسة مقارنة، : ن في المنتوجاتالإطار القانوني بالضماحساني علي،  -3

  .2012 -2011جامعة تلمسان،  ،القانون الخاص

رسالة لنیل درجة الممارسات المقیدة للمنافسة والوسائل القانونیة اللازمة لمواجھتھا، كي لینا، ذحسن  - 4
  .2004الدكتوراه في الحقوق، جامعة حلوان، مصر، 

التزام البائع بإعلام المشتري وتبصیره في المرحلة السابقة على وف عمر عبد الله، رمضان المقط - 5
  .2012في الحقوق، جامعة القاھرة،  هرسالة للحصول على درجة الدكتوراإبرام العقد، 

دراسة مقارنة بالقانون  ،الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف،  - 6
       زي وزوــوحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، جامعة تیر، أطالفرنسي

2004 - 2005.  

أطروحة لنیل شھادة  ، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري،لعور بدرة - 7
  .2014 -2013دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  

  :والملتقیات المقالات – ج

  :قالاتالم -1 - ج
  الالتزام بضمان المنتوجات كآلیة لحمایة المستھلك وتحقیق علاقة اقتصادیة متوازنة، بوعــزة نضیرة - 1

، جامعة  2، العدد 9المجلد ، الحقوق والعلوم السیاسیة، Bمجلة الواحات للبحوث والدراسات، الجزء 
  .2016غردایة، دیسمبر 

   مجلة العلوم الإنسانیةآلیات تنفیذ ضمان السلع والخدمات في القانون الجزائري، بوعون زكریاء،  - 2
  .2015، 1جامعة قسنطینة  ،43المجلد أ، العدد 

دفاتر السیاسة والقانون   نطاق تطبیق قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، عیاض محمد عماد الدین،  - 3
  .2013جوان  لة،جامعة ورق العدد التاسع،

مجلة  شركة كوندور الكترونكس،: أھمیة خدمات ما بعد البیع في المؤسسة الصناعیةفرحات عباس،  - 4
  .2014، جامعة المسیلة، 11العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، العدد 
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مجلة افسة، التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنمزغیش عبیر،  - 5
  .2014، جامعة بسكرة، سبتمبر 11كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد   ،المفكر

  

  : الملتقیات -2 - ج

، الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك التنافسي وحقوق المستھلك الموازنة بین النشاطأرزیل الكاھنة،  - 1
  .2009نوفمبر  18و  17والمنافسة، جامعة بجایة، یومي 

الحمایة التشریعیة للمستھلك، بحث مقدم لندوة حمایة المستھلك في الشریعة نور محمد أرسلان، أ - 2
  .1998دیسمبر  7و  6، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، یومي والقانون

  ةالملتقى الوطني حول حمایة المستھلك والمنافسالبیع بأسعار مخفضة تعسفیا، یت منصور كمال، آ - 3
  .2009نوفمبر  18و  17یومي  ،جامعة بجایة

الملتقى الوطني  ،"عقد نقل الأشخاص البري نموذجا " أحكام الالتزام بضمان السلامة براسي محمد،  - 4
 6و 5یومي  ،ثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستھلك، جامعة الشلفأالخامس حول 

  .2012دیسمبر 

          یوم دراسي حول ة للمنتج والعقوبات المقررة لھا، صور الأفعال المجرمبركات كریمة،  - 5
جوان  26مسؤولیة المنتج عن فعل منتجاتھ المعیبة كوسیلة لحمایة المستھلك، جامعة تیزي وزو، یوم 

2013.  

  لمستھلك والمنافسةملتقى وطني حول حمایة ا حدود مشروعیة الإشھار التجاري،بن قري سفیان،  - 6
  .2009نوفمبر  18و 17ي جایة، یومبجامعة 

، الملتقى الوطني حول حریة جھاز متابعة مخالفات قانون المنافسة: مجلس المنافسةبوخرس بلعید،  - 7
  .2013ماي  6و 5ائري، جامعة عنابة، یومي المنافسة في القانون الجز

    القانون ، الحمایة الجزائیة للسوق من الممارسات التجاریة غیر المشروعة في ظلبوزبرة سھیلة - 8
 ثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیةأالملتقى الوطني حول المعدل والمتمم،  02 -04

  .2011دیسمبر  1نوفمبر و  30جامعة جیجل، یومي  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

، الملتقى لمنافسةمن الممارسات المنافیة ل مجلس المنافسة كآلیة لحمایة السوق، بوعــزة نضیرة - 9
  .2013ماي  6و 5الوطني حول حریة المنافسة في القانون الجزائري، جامعة عنابة، یومي 

یوم إعلامي ودراسي حول المرسوم سند المعاملة التجاریة كآلیة لضبط السوق، ،  ـــــــــــــــــــ -10
  .2016سبتمبر  29بمدیریة التجارة لولایة میلة، یوم  ،66 -16التنفیذي رقم 

ثر أ، الملتقى الوطني الخامس حول ثر الواقع الاقتصادي في تحدید المنتوجأحاج بن علي محمد،  -11
  .2012دیسمبر  6و 5یومي  ،التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستھلك، جامعة الشلف
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فعل منتجاتھ المعیبة  یوم دراسي حول مسؤولیة المنتج عنإجراءات متابعة المنتج، حمادوش أنیسة،  -12
  .2013جوان  26كوسیلة لحمایة المستھلك، جامعة تیزي وزو، یوم 

فیفري  25المؤرخ في  03 - 09الحمایة الجنائیة للمستھلك في ظل أحكام القانون خالدي فتیحة،  -13
امعة ني حول المنافسة وحمایة المستھلك، جـالملتقى الوطالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش،  2009
  .  2009نوفمبر  18و  17یومي  ، بــجایة

، الملتقى التعسف في استعمال وضعیة الھیمنة على السوق كممارسة مقیدة للمنافسةزردوم صوریة،  -14
 16و 15الوطني الأول حول آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع  الجزائري، جامعة باتنة، یومي 

    .2013ماي 

ثر التحولات أ، الملتقى الوطني الخامس حول حمایة رضا المستھلك في عقد البیع، سماتي الطیب -15
  .2012دیسمبر  6و  5یومي  ،الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستھلك، جامعة الشلف

الملتقى الوطني الالتزام بالإفضاء عنصر من ضمان سلامة المستھلك، سي یوسف زاھیة حوریة،  -16
  .2009نوفمبر  18و 17، یومي جامعة بجایةھلك والمنافسة، حول حمایة المست

  التزام المتدخل بضمان سلامة المواد الغذائیة والنظافة الصحیة لھا، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -17
  ر التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستھلك، جامعة الشلفــثأالملتقى الوطني الخامس حول 

  . 2012دیسمبر  6و 5یومي 

یوم دراسي حول المسؤولیة الجزائیة للمنتج عن الإخلال بواجب نظافة المواد الغذائیة، شعباني نوال،  -18
جوان  26مسؤولیة المنتج عن فعل منتجاتھ المعیبة كوسیلة لحمایة المستھلك، جامعة تیزي وزو، یوم 

2013.  

             راءات حمایة المستھلك في القانون الجزائريحول فعلیة أحكام وإجصبایحي ربیعة،  -19
  .2009نوفمبر  18 و 17، یومي  جامعة بجایةالملتقى الوطني حول حمایة المستھلك والمنافسة، 

الضبط الإداري ودوره في حمایة المستھلك من خلال اختصاص الھیئات طیبي عبد المجید،  -20
  .2009نوفمبر  18و 17المستھلك والمنافسة، جامعة بجایة، یومي  الملتقى الوطني حول حمایة ،اللامركزیة

المستھلك في  ، الملتقى الوطني الأول حول حمایةالمستھلك والمھني مفھومان متباینانعبد الله لیندة،  -21
  .2008أفـریل  14و  13ظل الانفتاح الاقتصادي، المركز الجامعي بالوادي، یومي 

            یوم دراسي حولاق مسؤولیة المنتج عن عیوب المنتجات، طبیعة ونطقونان كھینة،  -22
جوان  26یوم  ،، جامعة تیزي وزوالمعیبة كوسیلة لحمایة المستھلك مسؤولیة المنتج عن فعل منتجاتھ

2013.  

الملتقى  الالتزام بإعلام المستھلك طالب المنتوجات والخدمات في القانون الجزائري،ناجي زھرة،  -23
         ثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستھلك، جامعة الشلفأالخامس حول  الوطني
  .2012دیسمبر  6و  5یومي 
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الملتقى الوطني حول حمایة حمایة المستھلك من الممارسات المقیدة للمنافسة، ناصري نبیل،  -24
         والإداریة، المركز الجامعي بالواديالمستھلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، معھد العلوم القانونیة 

  .2008أفریل  14و 13یومي 

الملتقى تنظیم المنافسة الحرة كآلیة لضبط السوق التنافسیة وحمایة المستھلك، ، ــــــــــــــــــــ -25
  .2009نوفمبر  18و  17، یومي جامعة بجایةالوطني حول المنافسة وحمایة المستھلك، 

  : نونیةد ـ النصوص القا
  

  : النصوص التشریعیة - 1 -د

    جریدة رسمیة  ،تضمن قانون الإجراءات الجزائیةی 1966جوان  8مؤرخ في  155 -66أمر رقم  - 1

  .) معدل ومتمم ( 1966جوان  10 في صادرة  ،48عدد 

  49، جریدة رسمیة عدد یتضمن قانون العقوبات 1966جوان  10مؤرخ في  156 -66أمر رقم  - 2

  ). معدل ومتمم ( 1966جوان  11في  صادرة

صادرة  ،67جریدة رسمیة عدد  ،یتعلق بالمساعدة القضائیة 1971أوت  5مؤرخ في  57 - 71أمر رقم  - 3
  ).معدل ومتمم (  1971أوت  17في 

   78عدد جریدة رسمیة ، تضمن القانون المدنيی 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58 -75أمر رقم  - 4

  ). معدل ومتمم ( 1975سبتمبر  30 في صادرة

 101جریدة رسمیة عدد تضمن القانون التجاري، ی 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59 -75رقم  أمر - 5

  ). متمممعدل و ( 1975دیسمبر  19صادرة في 

یتضمن إعداد مسح الأراضي العام، وتأسیس السجل  1975نوفمبر  12مؤرخ في  74 -75أمر رقم  - 6
  .1975نوفمبر  18صادرة في  ،92جریدة رسمیة عدد التجاري، 

  30جریدة رسمیة عدد یتضمن قانون الجمارك،  1979جویلیة  21مؤرخ في  07 -79قانون رقم  - 7

   ).المعدل والمتمم (  1979جویلیة  24صادرة في 

   ، صادرة31، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالجمعیات 1987جویلیة  21مؤرخ في  15 -87قانون رقم  - 8
  ).ملغى (  1987ة جویلی 29في 

، جریدة رسمیة یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 1889فیفري  7 مؤرخ في 02 -89قانون رقم  - 9

  .) ملغى ( 1989 فیفري 8صادرة في  ،6عدد 

  ، صادرة في29، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالأسعار 1989جویلیة  5مؤرخ في  12 -89قانون رقم  -10
  ). غىمل ( 1989جویلیة  19
 صادرة ،54، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالتقییس 1989دیسمبر  19مؤرخ في  23 -89قانون رقم  -11
  .)ملغى (  1989 دیسمبر 20في 
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 ، صادرة 53عدد  ، جریدة رسمیةیتعلق بالجمعیات 1990دیسمبر  4مؤرخ في  31 -90قانون رقم  -12
  ).ملغى (  1990دیسمبر  5في 
      صادرة ،9جریدة رسمیة عدد ، یتعلق بالمنافسة 1995جانفي  25خ في مؤر 06 -95رقم  أمر -13
  .1995 فیفري 22في 

    صادرة ،13جریدة رسمیة عدد یتعلق بالتأمینات،  1995جانفي  25مؤرخ في  07 - 95رقم  أمر -14
  .1995 مارس 8في 

  اعة التقلیدیة والحرفقواعد التي تحكم الصنیحدد ال 1996جانفي  10مؤرخ في  01 -96أمر رقم  -15
  . 1996جانفي  14صادرة في ، 3جریدة رسمیة عدد 

  یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات 2002فیفري  5مؤرخ في  01 - 02قانون رقم  -16
  .2002فیفري  6صادرة في  ،8جریدة رسمیة عدد 

   ، صادرة43یدة رسمیة عدد ، جریتعلق بالمنافسة 2003جویلیة  19مؤرخ في  03 -03أمر رقم  -17

  ).معدل ومتمم (  2003جویلیة  20في 

جریدة یتعلق بعملیة استیراد البضائع وتصدیرھا،  2003جویلیة  19المؤرخ في  04 -03أمر رقم  -18

  ).معدل ومتمم (  2003جویلیة  20صادرة في  ،43رسمیة عدد 

صادرة في  ،44جریدة رسمیة عدد  مات،یتعلق بالعلا 2003جویلیة  19مؤرخ في  06 -03أمر رقم  -19
  . 2003جویلیة  23
   یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 2004جوان  23مؤرخ في  02 -04قانون رقم  -20

  ).معدل ومتمم (  2004جوان  27، صادرة في 41جریدة رسمیة عدد 

  صادرة ،41جریدة رسمیة عدد ، لق بالتقییســتعی 2004جوان  23مؤرخ في  04 -04قانون رقم  -21
   .)متمم معدل و(  2004جوان  27في 
جریدة یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،  2004أوت  14مؤرخ في  08 - 04قانون رقم  -22

  ). معدل ومتمم(  2004أوت  18صادرة في  ،52عدد  رسمیة
  تضمن القانون المدنيالم 58 - 75لأمر رقم اتمم ی 2005جوان  20مؤرخ في  10 -05قانون رقم  -23

  . 2005جوان  26صادرة في  ،44عدد جریدة رسمیة 
صادرة ، 60جریدة رسمیة عدد ضمن قانون المیاه، تی 2005أوت  4مؤرخ في  12 -05قانون رقم  -24
  . 2005سبتمبر  4في 
، جریدة دنیةیتضمن قانون الإجراءات الإداریة والم 2008فیفري  25مؤرخ في  09 - 08قانون رقم  -25

  .2008أفریل  23، صادرة في 21رسمیة عدد 
  المتعلق بالمنافسة 03 - 03لأمر رقم اتمم یعدل وی 2008جوان  22مؤرخ في  12 -08قانون رقم  -26

  .2008جویلیة  2صادرة في  ،36جریدة رسمیة عدد 
    تمام انجازھایحدد قواعد مطابقة البنایات وإ 2008جویلیة  20 مؤرخ في 15 - 08قانون رقم  -27

  .2008أوت  3صادرة في  ،44جریدة رسمیة عدد 
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، جریدة رسمیة حمایة المستھلك وقمع الغشیتعلق ب 2009فیفري  25مؤرخ في  03 - 09رقم  قانون -28

  ). معدل ومتمم(  2009مارس  8، صادرة في 15عدد 

  بالمنافسة المتعلق 03 -03یعدل ویتمم الأمر رقم  2010أوت  15مؤرخ في  05 - 10قانون رقم  -29
  . 2010أوت  18صادرة في  ،46جریدة رسمیة عدد 

المحدد للقواعد  02 -04یعدل ویتمم القانون رقم  2010أوت  15 مؤرخ في 06 -10قانون رقم  -30
  .2010أوت  18صادرة في  ،45، جریدة رسمیة عدد الممارسات التجاریة المطبقة على

   ، صادرة في37، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالبلدیة 2011جوان  22مؤرخ في  10 -11قانون رقم  -31
  .2011جویلیة  3

، صادرة في 2، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالجمعیات 2012جانفي  12مؤرخ في  06 -12قانون رقم  -32

  .2012جانفي  15

ادرة في ، ص12، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالولایة 2012فیفري  21مؤرخ في  07 -12قانون رقم  -33

  .2012فیفري  29

المتضمن قانون  155 - 66یعدل ویتمم للأمر  2015جویلیة  23مؤرخ في  02 -15أمر رقم  -34
  .2015جویلیة  23صادرة في  ،40، جریدة رسمیة عدد الجزائیة الإجراءات

  یتعلق بالتقییس 04 -04یعدل ویتمم القانون رقم  2016جوان  19مؤرخ في  04 -16قانون رقم  -35
 .2016جوان  22صادرة في  ،37جریدة رسمیة عدد 

حمایة تعلق بالم 03 -09یعدل ویتمم القانون رقم  2018جوان  10مؤرخ في  09 -18قانون رقم  -36
  .2018جوان  13، صادرة في 35جریدة رسمیة عدد ،المستھلك وقمع الغش

، صادرة في 46رسمیة عدد جریدة یتعلق بالصحة،  2018جویلیة  2مؤرخ في  11 - 18قانون رقم  -37
  .   2018جویلیة  29

  : النصوص التنظیمیة -2 -د

  :المراسیم الرئاسیة -1 -2 -د

، جریدة یتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدیة 1987جوان  30مؤرخ في  146 - 87مرسوم رقم  - 1
  .1987جویلیة  1صادرة في  ،27رسمیة عدد 

یتضمن التنظیم الذي یطبق على المواد  1990جوان  30في  مؤرخ 198 - 90اسي رقم مرسوم رئ - 2
 ). معدل ومتمم (  1990جویلیة  4صادرة في  ،27جریدة رسمیة عدد المتفجرة، 
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   :المراسیم التنفیذیة - 2-2 -د

المتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة  1989أوت  8مؤرخ في  147 - 89مرسوم تنفیذي رقم  - 1
  ).معدل ومتمم (  1989أوت  9صادرة في  ،33جریدة رسمیة عدد  ،وعملھ النوعیة والرزم وتنظیمھ

جریدة یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،  1990جانفي  30مؤرخ في  39 -90مرسوم تنفیذي رقم  - 2

  ). معدل ومتمم(  1990جانفي  31صادرة في ، 5د رسمیة عد

  یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 1990سبتمبر  15مؤرخ في  266 - 90مرسوم تنفیذي رقم  - 3

  ).ملغى (  1990سبتمبر  19صادرة في  ،40جریدة رسمیة عدد 

، جریدة رسمیة یتعلق بمخابر تحلیل النوعیة 1991جوان  1مؤرخ في  192 -91مرسوم تنفیذي رقم  - 4
  .1991جوان  2، صادرة في 27عدد 

  لق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محلیا یتع 1992فیفري  12مؤرخ في  65 -92مرسوم تنفیذي رقم  - 5
  ). معدل ومتمم(  1992فیفري  19صادرة في  ،13جریدة رسمیة عدد  ،أو المستوردة

یحدد تكوین المجلس الوطني لحمایة  1992جویلیة  6مؤرخ في  272 - 92مرسوم تنفیذي رقم  - 6
  ).ملغى (  1992 جویلیة 8، صادرة في 52جریدة رسمیة عدد المستھلكین واختصاصاتھ، 

یتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج  1992جویلیة  6مؤرخ في  285 - 92مرسوم تنفیذي رقم  - 7
                  1992جویلیة  12، صادرة في 58جریدة رسمیة عدد  أو توزیعھا،/ و المنتوجات الصیدلیة

  ).متمم  معدل و( 

یتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدیر  1994أفریل  10مؤرخ في  90 -94مرسوم تنفیذي رقم  - 8
  .1994 أفریل 18صادرة في  ،22، جریدة رسمیة عدد ومطابقتھا

یتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب  1996أكتوبر  19مؤرخ في  355 - 96مرسوم تنفیذي رقم  - 9
  .1996أكتوبر  20، صادرة في 62 جریدة رسمیة عدد وتحالیل النوعیة وتنظیمھا وسیرھا،

یتعلق بشروط وكیفیات صناعة مواد  1997جانفي  14مؤرخ في  37 - 97مرسوم تنفیذي رقم  -10
 4جریدة رسمیة عدد  التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبھا واستیرادھا وتسویقھا في السوق الوطنیة،

  ).متمم معدل و(  1997جانفي  15صادرة في 

یحدد تدابیر حفظ الصحة والنظافة  1999یة جویل 20مؤرخ في  158 -99تنفیذي رقم مرسوم  -11
 25 صادرة في ،49جریدة رسمیة عدد المطبقة عند عملیة عرض منتوجات الصید البحري للاستھلاك، 

   .  1999جویلیة 

أن العون  تبین یحدد المقاییس التي 2000أكتوبر  14مؤرخ في  314 -2000مرسوم تنفیذي رقم  -12
، جریدة لك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الھیمنةالاقتصادي في وضعیة ھیمنة وكذ

  ).ملغى (  2000أكتوبر  18، صادرة في 61رسمیة عدد 
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  یحدد مقاییس تقدیر مقاییس التجمیع 2000أكتوبر  14مؤرخ في  315 -2000مرسوم تنفیذي رقم  -13
  ).لغى م(  2000أكتوبر  18صادرة في  ،61جریدة رسمیة عدد  أو التجمیعات،

، جریدة یحدد صلاحیات وزیر التجارة 2002دیسمبر  21مؤرخ في  253 - 02مرسوم تنفیذي رقم  -14

  .2002دیسمبر  22، صادرة في 85رسمیة عدد 

یتضمن تنظیم الأجھزة المركزیة لوزارة  2002دیسمبر  21مؤرخ في  254 - 02مرسوم تنفیذي رقم  -15
  ).متمم معدل و(  2002دیسمبر  22 ، صادرة في85، جریدة رسمیة عدد التجارة

 - 89رقم  یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2003سبتمبر  30مؤرخ في  318 -03مرسوم تنفیذي رقم   -16

 ،وعملھ كز جزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمھالمتضمن إنشاء مر 1989أوت  8مؤرخ في  147
   .2003أكتوبر  5، صادرة في 59عدد  جریدة رسمیة

كیفیات ضبط المواصفات التقنیة حدد ی 2004جویلیة  28مؤرخ في  210 - 04مرسوم تنفیذي رقم  -17
 47، جریدة رسمیة عدد للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائیة مباشرة أو أشیاء مخصصة للأطفال

  . 2004جویلیة  28صادرة في 

تــمم للمرسوم التـــنفیذي رقـم معدل وم 2004سبتمبر  13مؤرخ في  304 -04مرسوم تنفیذي رقم   -18

الــــمؤرخ في  06 -97الذي یحدد كــــیفیات تطبیــق الأمـر رقم  1998مارس  18في  المؤرخ 96 -98
 19الصادرة في  ،60جریدة رسمیة عدد والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة،  1997جانفي  21

  .2004سبتمبر 

یحدد مبادئ إعداد تدابیر الصحة والصحة  2004أكتوبر  7ؤرخ في م 319 - 04مرسوم تنفیذي رقم  -19
  .2004أكتوبر  10صادرة في  ،64جریدة رسمیة عدد النباتیة واعتمادھا وتنفیذھا، 

 على یحدد كیفیات وشروط الحصول 2005ماي  12 مؤرخ في 175 - 05رسوم تنفیذي رقم م -20

، صادرة 35جریدة رسمیة عدد  یمنة على السوق،التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الھ

  .2005ماي  18في 

یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع  2005جوان  22مؤرخ في  219 -05مرسوم تنفیذي رقم  -21
  .2005جوان  22، صادرة في 43، جریدة رسمیة عدد الاقتصادي

جریدة التقییس وسیره،  یتعلق بتنظیم 2005 دیسمبر 6مؤرخ في  464 - 05مرسوم تنفیذي رقم  -22

  .2005دیسمبر  11صادرة في  ،80رسمیة عدد 

  جریدة رسمیة تعلق بتقییم المطابقة، ی 2005دیسمبر  6مؤرخ في  465 - 05مرسوم تنفیذي رقم  -23

 .2005دیسمبر  11صادرة في  ،80عدد 
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رة وسند شروط تحریر الفاتویحدد  2005دیسمبر  10مؤرخ في  468 -05تنفیذي رقم مرسوم  -24
دیسمبر  11صادرة في  ،80، جریدة رسمیة عدد التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك

2005.  

المتعلق بإجراءات جرد المواد  2005دیسمبر  13مؤرخ في  472 -05مرسوم تنفیذي رقم  -25
  .  2005دیسمبر  14، صادرة في 14جریدة رسمیة عدد  ،المحجوزة

مرسوم التنفیذي رقم ـــعدل ویتمم الـــی 2005دیسمبر  22مؤرخ في  484 - 05فیذي رقم مرسوم تن -26
 83جریدة رسمیة عدد المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضھا،  1990نوفمبر  10المؤرخ في  367 -90

  ).ملغى (  2005دیسمبر  25صادرة في 

روط وكیفیات ممارسة البیع یحدد ش 2006جوان  18مؤرخ في  215 -06مرسوم تنفیذي رقم  -27
والبیع  ،والبیع عند مخازن المعامل ،والبیع في حالة تصفیة المخزونات ،بالتخفیض والبیع الترویجي

   .2006جوان  21صادرة في ، 41، جریدة رسمیة عدد خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود

د العناصر الأساسیة للعقود المبرمة یحد 2006سبتمبر  10مؤرخ في  306 - 06مرسوم تنفیذي رقم  -28
 11، صادرة في 56، جریدة رسمیة عدد بین الأعوان الاقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة

  ).معدل ومتمم (  2006سبتمبر 

  المصنفة لحمایة البیئة تآالمنشیحدد قائمة  2007ماي  19مؤرخ في  144 - 07مرسوم تنفیذي رقم  -29
  .   2007ماي  22صادرة في ، 34میة عدد جریدة رس

حول  بالإعلامیحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة  2009فیفري  7مؤرخ في  65 - 09مرسوم تنفیذي رقم  -30
 10جریدة رسمیة عدد الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعنیة، 

  .2009فیفري  11صادرة في 

یتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق  2009دیسمبر  16مؤرخ في  415 -09رقم  مرسوم تنفیذي -31
صادرة في  ،75جریدة رسمیة عدد على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، 

  .2009 دیسمبر 20

     ذي رقممعدل ومتمم للمرسوم التنفی 2010أفریل  18مؤرخ في  114 - 10مرسوم تنفیذي رقم  -32

المتعلق بشروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبھا واستیرادھا  37 -97
  .2010أفریل  21، صادرة في 26، جریدة رسمیة عدد وتسویقھا في السوق الوطنیة

یتضمن القانون الأساسي الخاص  2010نوفمبر  29مؤرخ في  266 -10مرسوم تنفیذي رقم  -33
دیسمبر  5صادرة في  ،74جریدة رسمیة عدد المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائیة، بالموظفین 

2010 .  
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یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة  2011جانفي  20مؤرخ في  09 - 11مرسوم تنفیذي رقم  -34
  . 2011جانفي  23، صادرة في 4جریدة رسمیة عدد التجارة وصلاحیاتھا وعملھا، 

 69 -98 یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2011جانفي  25مؤرخ في  20 - 11تنفیذي رقم  مرسوم -35

جریدة  المتضمن إنشاء المعھد الجزائري للتقییس ویحدد قانونھ الأساسي، 1998فیفري  21المؤرخ في 

   .2011جانفي  30صادرة في  ،6رسمیة عدد 

  یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره 2011جویلیة  10مؤرخ في  241 -11مرسوم تنفیذي رقم  -36

  ).معدل ومتمم (  2011جویلیة  13صادرة في  ،39جریدة رسمیة عدد 

یحدد شروط وكیفیات استعمال المضافات  2012ماي  15مؤرخ في  214 - 12مرسوم تنفیذي رقم  -37
  .2012ماي  16صادرة في  ،30جریدة رسمیة عدد الغذائیة الموجھة للاستھلاك البشري، 

یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة  2012أكتوبر  2مؤرخ في  355 -12مرسوم تنفیذي رقم  -38
  .2012أكتوبر  11، صادرة في 56، جریدة رسمیة عدد المستھلكین واختصاصاتھ

شروط وكیفیات وضع ضمان السلع یحدد  2013سبتمبر  26مؤرخ في  327 - 13مرسوم تنفیذي رقم  -39
  .2013أكتوبر  2صادرة في  ،49، جریدة رسمیة عدد یذوالخدمات حیز التنف

یحدد شروط وكیفیات اعتماد المخابر  2013سبتمبر  26مؤرخ في  328 - 13مرسوم تنفیذي رقم  -40
  .2013أكتوبر  2، صادرة في 49، جریدة رسمیة عدد وقمع الغش قصد حمایة المستھلك

لشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام یحدد ا 2013نوفمبر  9مؤرخ في  378 -13م مرسوم التنفیذي رق -41
  .2013نوفمبر  18صادرة في  ،58جریدة رسمیة عدد المستھلك، 

یحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحلیل  2014أفریل  30مؤرخ في  153 - 14م مرسوم تنفیذي رق -42
  .2014ماي  14، صادرة في 28جریدة رسمیة عدد  الجودة واستغلالھا،

 یحدد الشروط والكیفیات المطبقة في 2014دیسمبر  15مؤرخ في  366 - 14ذي رقم مرسوم تنفی -43
  . 2014دیسمبر  25، صادرة في 74، جریدة رسمیة عدد مجال الملوثات المسموح بھا في المواد الغذائیة

 241 - 11یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  2015مارس  8مؤرخ في  79 - 15مرسوم تنفیذي رقم  - 44

  .2015مارس  11، صادرة في 13جریدة رسمیة عدد د تنظیم مجلس المنافسة وسیره، المحد

یحدد الشروط والكیفیات المطبقة في مجال  2015جوان  15مؤرخ في  172 - 15مرسوم تنفیذي رقم  - 45
  .2015جویلیة  8، صادرة في 37جریدة رسمیة عدد ، المیكروبیولوجیة للمواد الغذائیةالخصائص 

نموذج الوثیقة التي تقوم مقام  یحدد 2016فیفري  16مؤرخ في  66 - 16نفیذي رقم مرسوم ت - 46
فیفري  22صادرة في  ،10، جریدة رسمیة عدد بھا الاقتصادیین الملزمین الفاتورة وكذا فئات الأعوان

2016.   
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 یحدد شروط وكیفیات استعمال الأشیاء 2016نوفمبر  23مؤرخ في  299 - 16مرسوم تنفیذي رقم  - 47
، جریدة رسمیة عدد لملامسة المواد الغذائیة، وكذا مستحضرات تنظیف ھذه اللوازم واللوازم الموجھة

  . 2016دیسمبر  6صادرة في  ،69

شروط النظافة والنظافة الصحیة حدد ی 2017أفریل  11في  مؤرخ 140 - 17تنفیذي رقم مرسوم  - 48
أفریل  16صادرة في  ،24جریدة رسمیة عدد أثناء عملیة وضع المواد الغذائیة للاستھلاك البشري، 

2017.  

  :القرارات الوزاریة -3 -2 -د
یتضمن شروط عزل مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة  1993أوت  10قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 1

  . 1994ماي  8صادرة في  ،28جریدة رسمیة عدد  ،حافظة علیھامأو ال

ع الحلیب المعد تعلق بمواصفات بعض أنوای 1993أوت  18قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 2
  .1993أكتوبر  27صادرة في  ،69جریدة رسمیة عدد  للاستھلاك وعرضھ،

المتعلق  266 -90المرسوم التنفیذي رقم  یتضمن كیفیات تطبیق 1994ماي  10قرار مؤرخ في  - 3
   .)غى مل(  1994جوان  5 صادرة في ،35، جریدة رسمیة عدد المنتوجات والخدمات بضمان

  یتعلق بمواصفات میاه الشرب الموضبة مسبقا وكیفیات عرضھا 2000جویلیة  26مؤرخ في قرار  - 4
  .2000أوت  20صادرة في  ،51جریدة رسمیة عدد 

قائمة المواد المضافة المرخص بھا في المواد یحدد  2002فیفري  14مشترك مؤرخ في قرار وزاري  - 5
  .2002ماي  5درة في صا ،31جریدة رسمیة عدد الغذائیة، 

یتضمن تحدید مواقع مفتشیات مراقبة الجودة وقمع الغش على  2012مارس  25قرار مؤرخ في  - 6
  26، جریدة رسمیة عدد مستوى الحدود البریة والبحریة والجویة والمناطق والمخازن تحت الجمركة

  .2013ماي  15صادرة في 
الذي یحدد على النظام التقني  من المصادقةتضی 2014مارس  17مؤرخ في قرار وزاري مشترك  - 7

  .2014مارس  19 صادرة في ،15، جریدة رسمیة عدد "حلال"الغذائیة القواعد المتعلقة بالمواد 

الذي یجعل منھج تحدید نسبة الھیدروكسیبرولین في اللحوم  2014نوفمبر  12قرار مؤرخ في  - 8
  .2014دیسمبر  3رة في ، صاد50جریدة رسمیة عدد  ،ومنتجات اللحوم إجباریا

   ، صادرة في16، جریدة رسمیة عدد نموذج شھادة الضمانحدد ی 2014نوفمبر  12قرار مؤرخ في  - 9
  .2015أفریل  1

، جریدة مدة الضمان حسب طبیعة السلعةیحدد  2014دیسمبر  14قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -10
  . 2015جانفي  27صادرة في  ،3رسمیة عدد 

یحدد تشكیلة وتنظیم وسیر لجنة اعتماد المخابر في إطار قمع  2015جویلیة  20خ في قرار مؤر -11
  .2015سبتمبر  20صادرة في  ،50، جریدة رسمیة عدد الغش
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  یحدد تنظیم مدیریات مجلس المنافسة في مصالح 2016فیفري  7قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -12
  .2016جوان  5صادرة في  ،33جریدة رسمیة عدد 

للأغذیة ) PH(الذي یجعل منھج تحدید العامل الھیدروجیني  2016أكتوبر  31قرار مؤرخ في  -13
  .2016دیسمبر  15، صادرة في 73، جریدة رسمیة عدد المعلبة إجباریا

  :الوثائق -ھـ 
  .2011الجزائر، نوفمبر  دلیل المستھلك الجزائري،وزارة التجارة،  -
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  :ملخص

إن الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستھلك أمر فرضتھ قواعد اقتصاد السوق، وذلك نظرا        

لاتساع اختلال التوازن بین المستھلك كطرف ضعیف في العلاقة الاقتصادیة وبین العون الاقتصادي 

  .وزیعتالذي یھیمن على تلك العلاقة بقوتھ الاقتصادیة وكفاءتھ التقنیة في مجال الإنتاج وال

لأجل ذلك تدخل المشرع الجزائري بموجب قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، وكذا قانوني        

المنافسة والممارسات التجاریة، بفرض جملة من الآلیات الموضوعیة والإجرائیة على العون 

 .وتحقیق علاقة اقتصادیة متوازنة حمایة حقوق المستھلكالاقتصادي، والتي من شأنھا 

  .آلیات قانونیة -حقوق المستھلك -نشاط تنافسي - ون اقتصاديـع - مستھلك :الكلمات المفتاحیة   

 

 

Résumé:  

L’équilibre entre l’activité concurrentielle et les droits du consommateur est 
une chose imposée par les règles de l’économie du marché, vu le grand déséquilibre 
entre le consommateur, étant le maillon faible dans le cercle économique, et l’agent 
économique qui domine cette relation par sa force économique et sa compétence 
technique dans le domaine de la production et la distribution. 

Dans ce contexte, le législateur algérien est intervenu, en vertu du code de la 
protection du consommateur, et de la répression de la fraude, et le code de la 
concurrence et des pratiques commerciales, pour imposer un ensemble de mécanismes 
de fond et de  procédure sur l’agent économique qui protègent les droits du 
consommateur et réalisent une relation économique équilibrée.     

Mots clés : consommateur – agent économique – activité concurrentielle   – droits du 
consommateur – mécanismes juridiques. 

  

 


